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ظيم شؤون المجتمع أو يمكن تنراهن أهمية قصوى، فبدونها لا الالعامة في الوقت  للإدارةبح صلقد أ    
ارية دجهزة الإهب التدخلي عن طريق الأالمذو  العامةدارة من ثم فوجود الإقتصادي، و تحقيق النمو الإ

كانت أم اشتراكية وذلك لوجود ضرورات ملحة  رأسماليةالعامة أصبح مسلما به من قبل جميع المجتمعات 
العامة تستهدف تحقيق الأهداف  الإدارةن عتبار أإعلى تبني المذهب التدخلي، ب الدولجبرت جميع أ

ذلك مركزي أو لامركزي، وسواء كانت هذه اللامركزية محلية أو مرفقية و  بأسلوبذلك  العامة سواء كان
قرر على مستوى السلطة ـــن السياسة العامة في البلاد ت  لدولة. كما أتبع في اي المر داالإ النظامحسب 

في  هدارة العامة للدولة لا دخل لأن الكثيرين يعتقدون أن جهاز الإلى إضافة بالإذية ،والتنفي التشريعية
 ذ أن جهازإاما من الحقيقة مغايرة تلا أإأن عمله يقتصر على تنفيذها، تشكيل تلك السياسة العامة، و 

قتصادية أو المالية أو لعامة يعتبر وراء تصميم وتشكيل وتصميم وتنفيذ سياسات الدولة سواء الإدارة االإ
 جتماعية.الإ

عتبارها تمثل إلبروز فكرة المشروعات العامة، ب اسيسالأ المدخلن بروز الدولة كأداة للتنمية يمثل إ    
ن التنمية في حد ذاتها تبدو بذلك على أنها مشروع إنجاز مهامها التنموية، بل إأسلوب الدولة الرئيسي في 

دارة ووظائف الإ لأجهزةهو تعبير عن عملية تطويرية  فإنماللتنمية  كأداةة مة العار ادعام، أما بروز الإ
،      المأمولةنجار وظائف التنمية إيكون بمقدورها  جديدةتنظيمات حداث أجهزة و إالتقليدية وعن  العامة

لتكون  المختلفة نماذجهاي من ، بأالعامةيا لبروز المشروعات سسانهج يمثل مدخلا أالن هذا إلي فابالتو 
بالمعنى الموسع لها تصبح هي  العامةدارة المشروعات إن إدارة التنمية الرئيسية، بل إواحدة من أجهزة 

 .اة التنميةدأ
النظم السياسية ن وجدت ، أو كجزء من النشاط الحكومي منذ أكنشاط عام العامةدارة لقد وجدت الإ    

موضوعات  نو كموضوع م، ولكنها كدراسة أالسياسيوناف البرامج التي يقررها دهلتعمل على تنفيذ أ
 من ذلك. كثر حداثةأ الاجتماعيةالعلوم 
 الثانيةالأولى و  العالميتينثار الحربين آن لاسيما في معالجة يسنالالعامة عبر  الإدارةهمية رزت أب كما    

عباء الأحداث على عاتق الدولة أهذه  تحيث وضع، 9191التي وقعت عام  العالميةقتصادية الأزمة الإو 
فاعلة. أداة كفئة ،منظمة و لا بتوافر إ السليمزها على الوجه انجا  سير النهوض بها و اليكبيرة لم يكن من 

من تفاقم  عنهما ما نتجبسبب هاتين الحربين و  منه الدولالذي عانت  الطبيعية المواردفالعجز في الرجال و 
عن الوسائل العلمية البحث لى إ الدولدفع بهذه والمعيشية  جتماعيةقتصادية، الإوترد في الأوضاع الإ
 .مكانات بشرية وماديةإلها من يتيسر بما  العامةهدافها قيق أحالتي تساعدها على ت
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في الجامعات  السياسيةالعلوم و  جتماعالإتفرع عن علم تدرس كعلم مستقل ي العامة الإدارةبدأت     
ثر تطور إبشكل ملموس  الأهميةقد برزت هذه و . للعمل الاداري الفنيةهتم بالنواحي العلمية و والمعاهد ي

ى مقتصرة علمهام الدولة  بعدما كانت في الماضي ليها،إ الشعوبنتيجة تبدل نظرة  الحديثة الدولةمفهوم 
 .طار الدولة الحاميةإستقرار للناس في الحماية والأمن وتحقيق العدالة وتأمين الإ

بشر الذين تتعامل معهم الن يتغافل عن مشكلات اري لايمكن أدصلاح الإوالإ بالإدارةهتمام الإن إ     
لى فهم إعملية معالجتها رات تحتاج ادنساني في الإالإسلوك العن  الناشئةن الضغوط عتبار أإدارة بالإ

من أهم  السلوكية الدراساتصبحت اء المظاهر السلوكية المشاهدة. ومن ثم أور  الدوافعو  للأسبابعميق 
 .المناسبة فيها القراراتتخاذ ا  تحليل مشكلاتها و  في الإدارةدوات أ

حيان كثير من الأتكون في المشاكل التي لعوائق و ختلاف مستوياته معرض لإولأن جهاز الدولة على      
جراءات والتنظيمات التي تتصف بالعجز تعقيد الإ العامة من خلال للإدارةمصدرا لعرقلة السير الحسن 

تعرقل عمل  تشكل بذلك مجالا لتداخلات معقدةلديم أحسن الخدمات العامة للمرتفق، السطحية عن تقو 
ارية من جهة أخرى، فهي ليست دعلى مستوى تلك الخدمات الإ تثير سخط المواطنمن جهة و  الإدارة

يمس و دارة العامة ويعرقل سيرها الحسن بل مرض يصيب الإ ختلالات بسيطةا  دارية و إمجرد نقائص 
نساني مما داري في شقه الإذا تعلق الأمر بأدائها الإإسيما دارية ت الإالمعاملاداري و مصداقية الجهاز الإب

دارة العامة وجدت من أجل عتبار الإإعن أدائها، برضا نسان يعيش في جو من السخط وعدم الل الإيجع
دارة ن كل ما من شأنه أن يزعزع جسور الثقة بين الإبعيدا ع أن تقدم له خدمات عمومية ذات نوعية

  .المواطنو 
بعاد الجوهرية في العامة أصبح يمثل أحد أهم الأ للإدارةنساني صلاح الأداء الإإومن منطلق أن      

د جديدة لمفهوم الخدمة العمومية كشكل جديالإدارة العامة، فتبرز بذلك التصورات التفعيل فلسفة ترشيد 
ليات لى نموذج يعيد النظر في الطرق والآإدارة العامة من صورة تقليدية لتمثل تحولا عميقا في مفهوم الإ

بشكل يدعم مبادئ  نسانيةإي طرحها من وجهة نظر خاصة ف التي يتم بها تقديم الخدمة العامة للمواطن
رتقاء المزيد من الإ نحوتنامية لمتلقي الخدمة و تغير وظيفتها نحو المتطلبات المو دارة العامة الرشيدة الإ
ن من الحصول عليها في فير تلك الخدمة بأسلوب يمك  تو ة و دارة العامالخدمة التي تقدمها الإ نسانيةإب

 وعية للمواطن.تجسيد خدمة نالنوعية المناسبتين مما يحقق هدف الوقت و 
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ستخدام إة بهداف محددنسانية مستمرة تعمل على تحقيق أإعملية هي  الإدارةن في حقيقة الأمر أو      
نجده في  مستمرو  متكرر ينسانإذن نشاط إ فالإدارة حة.امادية المتالستعانة بالموارد بالإو  البشريالجهد 

 على كل المستويات.كل المنظمات و 
  جتماعيةعملية الاقتصادية والإالة في يرئيسال الدافعةقوة الالحركي الأساسي و  العنصر تمثل الإدارةو      

عملية مستمرة تحتوي العديد من نها أ للإدارةساسي الأ المنطقو نساني .الخدماتية وكل مظاهر النشاط الإو 
 بغية الوصولذلك و  إنساني الآخرمتنوعة من الموارد بعضها مادي و بعضها  أشكالاتستخدم الأنشطة و 

 محدد.الف هدالى لإ
 جملةعالجت التي " و نسنة الادارة العامة في الجزائرأب"هاته الاطروحة الموسومة طار معالجة إفي و      

وعصرنتها سواء تعلق  الجزائريةدارة بتطوير الإ هتمامالإولت الكثير من أ التي الإداريةصلاحات من الإ
 هاعدب  عادة النظر في إلى إملحة  الضرورةأصبحت المادي، التنظيمي أو البشري، حيث  بإطارهامر الأ
تبرز أهمية هذا  ،الاداري في الجزائر للأداء نسانيالإلتشخيص الواقع  محاولةبناء على ذلك و  .نسانيالإ

نسنته بسبب يد العمل الاداري و أترشتعاظم الموظفين العموميين و كفاءة لى رفع إزدياد الحاجة إفي البحث 
كفاءة العنصر دارة الجزائرية من أجل الرفع من المسؤوليات الجديدة والمتجددة الملقاة على عاتق الإ

 خرى.المواطن عن تلك الخدمات من جهة أ لعامة من جهة و تحقيق رضاالبشري في الإدارة ا
الإدارة من المواطن ب ير من خلال تق-الإدارة العامة الجزائرية أنسنة - موضوعال هذاأهمية تبرز  كما     

تفعيلا لحقه في رشاد المواطن ا  نشغالاته و إ التكفل بكافةالحسن للمواطن و ق و ستقبال اللائعبر توفير الإ
 ذلك تعزيز قيملى إكما تضاف  داري كحق أصيل تتحقق من خلاله خدمة عمومية نوعية.علام الإالإ

عام يحدد  طارإمن أجل رسم  الفعالية، النجاعة و لمشاركةالأخلاق المهنية وتفعيل مبادئ الشفافية، ا
 .داريةصحة المعاملات الإتحقيق رتفق و دارة تجاه المواطن المالإواجبات مسؤوليات و 

 هتمام بالعنصر البشري منتسليط الضوء على الإ خلالمن تتجلى أيضا أهمية هذا الموضوع       
دراة كبيئة ة تفاعل موظفي الإداري عبر دراسمن خلال العمل على تعزيز ثقافة السلوك الإنساني إمظور 

عة العلاقة التي تربطها تعلق بطبيسيما ما  ،ف المتغيرات المحيطة بهاشديدة الحساسية مع مختل
حتما حسن  نهمما ينجر عمستوى نجاعة تلك العلاقة، ي متوقف على ر دابالمواطن، فنجاح أدائها الإ

طار تلك العلاقة بشكل يكرس إة في نسانيالمعاملة بين الموظف والمواطن من جهة وتجسيد قيم الكرامة الإ
  من جهة أخرى. ابة للخدمات التي يطلبها المواطنستجالإ
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للأداء نساني عتباره يعالج السلوك الإإيكتسي طرحا عمليا بلى موضوع أنسة الادارة العامة إلأن التطرق و 

اد بعض مناهج المتعارف عتمإعتماد على أسلوب علمي يقوم على داري، فقد تم في هذه الدراسة الإالإ
بغية تسليط الضوء  ي المنهج الوصفي في هاته الدراسة، فكان لزاما تبنطار البحث القانونيإعليها في 

يجاد ،دارة الجزائريةالإنساني للأداء الاداري في السلوك الإ دراسةطار إفي  على ظاهرة الأنسنة  وا 
 .لها المناسبة والحلول التفسيرات

عتماد بصفة جوهرية على في هاته الدراسة من خلال الإ المنهج التحليلي وأهمية ويأتي كذلك دور      
منها ذات الصلة بموضوع أنسنة  ، الوطنية والدوليةجرائيةوالإ الموضوعيةتحليل النصوص القانونية 

لى إتحديد المشكلة البحثية ومحاولة الوصول  من خلال دارة، كما تقتضي ضرورة تحليل ظاهرة الأنسنةالإ
 قتراحات للإجابة عنها. جملة من الإ

 التاريخية المحطات من مجموعة على الوقوف خلال من التاريخي المنهج على عتمادالإ لىإ ضافةإ      
 دستورية محطات خضم في الإداري صلاحالإ عمليات تطورات ومختلف الجزائرية الإدارة عاشتها التي
 .والنقاش بالتحليل ومعالجتها ،جزائريةال دارةالإ تلالاز و  عايشتها مختلفة يةنوقانو 
 من الكثير نأ عتبارإب الموضوع لذات متطرقة وأ مماثلة سابقة دراسات نعدامإ لىإ شارةالإ وتجدر      

 العامة، الإدارة في نسانيالإ البعد عن ما نوعا بعيدة مغايرة بعادأ في الأنسنة عالجت القانونية الدراسات
 .القانوني طارهإ في الأنسنة مصطلح حداثة ذلك لىإ يضاف كما
الموضوع  لى ذاتإلى بعض جوانب الأنسنة لكنها لم تتطرق إالدراسات السابقة التي تطرقت ف     

"رالف بارتون بري" قد أشار  Ralph Barton Perry، فنجد مثلا كتاب المؤلف المتعلق بأنسنة الادارة
 التي النشاط وضروب والمآتي النوازع تلك عن تعبير الإنساني المذهب ن" أنساننسانية الإإفي كتابه "

 هو ليس المذهب هذا في يتجسم الذي الإنسان، فالطبيعة فوق ما إلى بفضلها الطبيعي الإنسان يتوصل
 الطبيعي الإنسان من يتألف الذي الثنائي بالضبط إنه بل ،الطبيعي فوق الإنسان ولا الطبيعي الإنسان

 ستمتاعوالإ المعرفة طريق عن وامتلاكه العالم هذا تفحص على والقدرة التسامي على إمكاناته ومن
شاعة العليا المثل لتحقيق ستخدامها  و  ،الجمالي الإحساس بواسطة  هي التي والمساواة والعدالة الحرية قيم وا 

 .الإنسان إنسانية جوهر صميم في
في  تجلياتهنسنة و مصطلح الأ" بعنوان "ندى بنت حمزة بن عبده خياط"لى مقال للباحثة إضافة إ     

نسانية لوم الإلعاالآداب و عزيز كلية منشور بمجلة الملك عبد ال، "فكر المعاصر دراسة تحليلية نقديةال
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 الفكر في وتجلياته" الأنسنة" مصطلح لى تأطيرإها بحث موضوعبالسعودية حيث تطرقت الباحثة في 
 العلمنة خطابات في ومآلاته الأنسنة مفهوم عن الكشف من خلال (نقدية تحليلية دراسة) المعاصر
 والمنهج التحليلي المنهج سالكة الباحثة في ذلك الشرعية النصوص قراءة في الحداثي والتأويل المعاصرة
 ومفكروه الغرب فلاسفة منها نطلقإ التي المادية الأرضية أنليها إالتي توصلت  النتائج أهم . منالنقدي
 وتوظيفها الأنسنة انتهاج في الأساسي المنطلق هي ذاتها الحقيقة وتجاه الدين تجاه بمواقفهم تحكمت والتي
 والنقدية التفكيكية والدراسات الأبحاث من المزيد إجراء ضرورة ، فتتجلى بذلكالدينية النصوص قراءة في

 والرد والإسلامي، العربي عالمنا إلى تصدر والتي الحداثة، بعد ما عالم في الجديدة والمفاهيم للمصطلحات
 .المخالفين مع التعامل في وآلياتهم وأدواتهم السلف طريقة من مستلهمة رشيدة منهجية وفق عليها
دارة حيث يرى أن الإ نساني في الادارة"" السلوك الإيضا الدكتور علي السلمي في مؤلفهكما أشار أ      
ن العنصر الرئيسي إفمن ثمة ف ،موجود في كل المنظمات وكل المستويات مستمرنساني متكرر و إنشاط 

دارة ليس للإنساني ية، فالبعد الإنسانتصالات الإوالتفاعلات والإهو مجموعة العلاقات  داريفي العمل الإ
كان العنصر ي أين دار ر والتطبيق الإفكالفترات طويلة من عليه بل تعاقبت وليد الصدفة، مرا سهلا أ

 .أو متجاهلا بدرجات متفاوتة نساني فيها مهملاالإ
 بأنسنة "ذكر حاولت من خلال هذه الدراسة المسومةته الدراسات سالفة الطلاع على هاوبعد الإ     

عطاء إنساني في الجزائر مع إداري من منظور الأداء الإحاولت تشخيص واقع  الادارة العامة في الجزائر"
 سقاطها  و  -الأنسنة–سقاطات لنقاط قانونية تصب في محور تأطير هذا المصطلح الجديد جملة من الإ

مة خدوكذا ال ،داريينالإ زائرية من خلال التطرق لمفاهيم وأبعاد السلوك والأداءدارة العامة الجعلى الإ
ن تكون هاته ، على أنسانيإ منظور مندارة الجزائرية على تقديمها للمرتفقين الإالعمومية التي تسهر 
حاولة للوقوف على جانب الأنسنة في الادارة الجزائرية كونه يكتسي أهمية كبرى الدراسة المتواضعة م

  .البشريداري ألا وهو العنصر رتباطه بجوهر العمل الإلإ
 بالذات الموضوع هذا في المتخصصة الكتب قلة البحث هذا في عرضتنيا التي الصعوبات ومن    
 التطرق وصعوبة سابقة، علمية دراسات في المفهوم بهذا ليهاإ شارةالإ وعدم الادارة أنسنة طارإ في سيما

 المتمثل الصحي الظرف لىإ ضافةإ الجزائرية، الادارة أداء في نسانيالإ بالجانب المتعلقة الجزئية هذه لىإ
 أو طلاعللإ الوطن خارج لىإ قلنتال من و حد   المكتبات غلق لىإ أدى الذي 91 كوفيد جائحة في

 . أجنبية مكتبات في المراجع على الحصول
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ما أصبحت في ظل من منطلق دوافع موضوعية خاصة  تجاء عو في هذا الموض البحث أسبابأما     
عكس نما االخدمات العامة المقدمة  تسيب وتدني مستوىداري و إائرية من فساد دارة العامة الجز تعيشه الإ

داريا يسهر على تقديم إدارة العامة مرفقا عتبار الإإب الخدماتسلبا على رضا المواطن عن مستوى هذه 
تية تمثلت سباب ذالهذا الموضوع لأ ختياريإصورة الدولة وأيضا يعود سبب  يه الإدارةن عامة وأخدمات 
لمحاولة  العملي الموضوعا هذكذا الرغبة في تسليط الضوء على داري و صي في القانون الإصفي تخ

 البحثية الإشكاليةبناء على ذلك حاولت طرح و  .الجزائرية للإدارة نسانيالإبعد المناقشة واقع تحليل و 
 .؟في الجزائرداري ال للأداءنساني بعد ال اللى أي مدى يتجلى إ:  التالية
 :لى تساؤلات فرعية تتلخص أساسا فيما يليإالأمر تفريعها  اقتضىشكالية الرئيسية ومن خلال هذه الإ    
 ؟. خدمة العمومية في الادارة الجزائريةنساني للالبعد الإماهي تجليات -
 ؟.دارة الجزائرية ي لمنظومة الموارد البشرية في الإدار ماهو تقدير وتقييم الأداء الإ-
 المواطن؟.دارة بطار علاقة الإإفي تصال العمومي الإنسانية و العلاقات الإفيم تتمثل مظاهر -
دارة سقاطاتها على الإإوماهي  داري؟لإا البعد الأخلاقي في الفكرو  نسانيثار السلوك الإآلام تهدف إ-
 جزائرية؟.ال
  ؟. دارة الجزائريةجتماعية في الإالإتجلى مظاهر الخدمة تفيم -
 لكترونية؟.دارة الإل الإنسانية لعصرنة الخدمة العمومية من خلاماهي الأثار الإ-
 جزائر؟داري في الساني للأداء الإنستورية المستحدثة لتعزيز البعد الإفيم يتمثل دور الهيئات الد-
 العام الإطار عنوان تحت الأول الباب بابين خلال من الدراسة هاته تقسيم جاء الاطار هذا وفي     

ثر السلوك أ وللى فصلين يتناول الفصل الأإمقسم ، العامة الإدارة في الإنساني للبعد والنظري الفكري
ها عدب  دارة العامة و ماهية الإالمبحث الأول بعنوان ، دارة العامة يتفرع منه مبحثينلإنساني في االإ
داري بين العلاقات العامة لفكر الإانساني في نساني، أما المبحث الثاني جاء بعنوان أثر السلوك الإالإ

للإدارة العامة من خلال جتماعية ا بالتصورات السلوكية والإالفصل الثاني جاء معنونأما  .داريةوالقيادة الإ
ثاني الأنسنة في مفهوم المواطنة والمجتمع المدني، أما المبحث البعنوان عمق  الأولالمبحث مبحثين، 

 .العامةعلاقتها بالحريات ة العامة و للإدار خلاقي الأعنوانه البعد 
 الإنساني داءالأ تجلياتب معنونا جاءالذي من خلال الباب الثاني  الشق الثاني من هذه الدراسة كانو      
ارد البشرية والخدمة مقومات منظومة المو بعنوان  لى فصلين، الفصل الأولإ، مقسما الجزائرية دارةالإ في

نساني للعنصر المنظور الإ المبحث الأول بعنوانلى مبحثين، إدارة الجزائرية، مقسما الإالعمومية في 
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دارية الالكترونية دارة الجزائرية، أما المبحث الثاني بعنوان الخدمة الإوالخدمة العمومية في الإ البشري
لأجهزة تفعيل  التشريعيجتماعي والتكريس ثم الفصل الثاني المعنون بالجانب الإ نساني للمواطن.إكحق 

دارة جتماعية في الإالأول بعنوان الخدمة الإ دارة الجزائرية، يتفرع عنه مبحثيننسانية في الإالخدمة الإ
نساني للأداء دارة بالمواطن وتفعيل البعد الإعلاقة الإ الجزائرية أما المبحث الثاني بعنوان أجهزة تعزيز

  داري.الإ



 
: الباب الأول

الإطار العام الفكري و النظري  

للبعد الإنساني في الإدارة 
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 ولالباب الأ 

 لإدارة العامةا للبعد الانساني في العام الفكري والنظري الإطار
القانون في  لباحثطاق القانون العام مما يسمح هم الموضوعات في نأمن بين  العامة الإدارة تعتبر    
 لإشارةاكما تجدر ،  على حد سواء والعلمية العملية الحياةفي  ةفاق جديدأفتح ب الحديثةالدراسات  إطار

أن  غلب الحالاتأفي  نوقد تبي   الدول، في عديد الإداريةهتمام بشكل كبير بالمشكلات الى تزايد الإ
، بقدر ما هي مشكلات إنسان تكنولوجيةو أ يةو تقنأ مشكلات فنية بالضرورةليست  الإدارةمشكلات 

ن تتغافل ألا يمكن  ناجحة ةداريتبني إصلاحات إ وضرورة الإداريةبهاته المشكلات  الإحاطةعتبار أن إب
 .الإدارةعن مشكلات البشر الذين تتعامل معهم 

من خلال الفهم  عديدةجوانب  ةتحتاج لمعالج العامة الإدارةنساني في بالسلوك الإ المتعلقةن المسائل إ    
بذلك  فأصبحت،  الإدارة العامةداخل  الإنسانية السلوكية بالمظاهر المتعلقةوالدوافع  للأسبابالعميق 

  .فيها المناسبةفي تحليل مشكلاتها واتخاذ القرارات  الإداريس اسالأ العامة الإدارة أنسنة ةلأمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

: الفصل الأول

اثر السلوك الإنساني 

في الإدارة العامة  
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 الفصل الأول

 لإدارة العامةفي ا أثر السلوك الانساني
 ةنمطي ة، فهي تشكل بذلك صور الإدارية العمليةمن  متكاملةفي بناء حلقه  الزاوية حجر الإدارةلما كانت 

 الإدارةدوره المحوري كمحرك ومحفز ومتحكم في زمام نظرا لالبشري،  ون وتتفاعل مع وجود العنصرتتك
 .القانون ةودول الحكامة إطارفراد لتحقيق النفع العام في الأ ةرادلتوجيه إ

 ةانساني ةلكونها عملي هذه التفاعلات بالنظر في الفعالة الركيزةهي تلك  الإدارةن أتضح يمما سبق 
خلال تناسق الجهود، فيضل بذلك الإنسان جوهر تلك التغيرات من  الإدارية المنظومةداخل تلك  ةعياجتما
 .نسانيالسلوك الإ ةوكفاء ةتتوقف إلى حد كبير على نوعي الإدارة ةن كفاءأكون 

 نسانيو بعدها الإ  الإدارة العامة ماهيةل: المبحث الأو

تين الملح   والضرورة للحاجةمر العصور نظرا  وعلىلمجتمعات في تاريخ ا ةبالغ ةهميأ  العام الإدارة لتحت
 .و التي تسير في طريق النموأمنها  متقدمةال الدول العالم سواء كافةبمناهجها وتطبيق مبادئها في  للأخذ

 من فجر التاريخ بدأتمن التطور  ةلمراحل طويل نتيجة الكبرى الأهميةهاته تكتسي  العامة الإدارةف
وتفرعت  وتوطدت دعائم الحكم فيها الدولة بنية وتأصلتن استقرت فبعد أ يومنا هذا.واستمرت حتى 

مجالات نشاطها مع تعدد واجباتها وتشعب مهام مسؤولياتها التي يؤديها العنصر البشري فيها عن طريق 
 لاقتصاديةوا السياسية بالأعباءعن النهوض  عاجزة التقليدية العامة الإدارةصبحت نظم ،  أالعامةالمرافق 

 .للدولة والاجتماعية

مام الدول هتجل إبذلك  أصبحعلى تثبيت دعائم الحكم،  الماضية الحقبةفي  الأنظمةتركيز  ضافة الىإ
 الإدارية التنميةبتحقيق نساني والتي تكون كفيلة إطارها الإفي  دارة عامة حديثةيرتكز على وضع نظم إ

   1.العلمية الإدارية العمليةعن طريق 

 

                                                           
، 9102لبنان،،علي عبد الحسين الموسوي، القواعد التامة في الإدارة العامة، منشورات زين الحقوقية الطبعة الأولى، بيروت1

 .12ص 
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رئيس  ةالخضوع لسلط تمثلت في فكرة الإدارةولى نوعا من الأ البدائيةفقط عرفت الجماعات  لإشارةول
ممثل لها في و رئيسها هو الأ الجماعةفرادها، فكان قائد أ كافةالنهي على و مر لذي كان له الأا الجماعة

ن منازعات وهو المسؤول فرادها مينشـأ بين أ فيماخرى، وهو القاضي الذي يفصل صلاتها بالجماعات الأ
 .1المجاورةفرادها، وبينها وبين الجماعات ا وتنسيق العلاقات بين أشؤونه وادارة الجماعة عن مصلحة

ول يتطرق من خلال مطلبين، المطلب الأ العامة الإدارة لى ماهيةإ الإشارةحاول من خلال هذا المبحث أ
 .العامة الإدارةسس تحديد مبادئ وأب أما المطلب الثاني فيتعلق العامة، الإدارةلمفهوم 

 الأنسة و العامة الإدارة تأطير مصطلحيول: المطلب الأ 

صعب أمن أدق و  الاجتماعيةمن العلوم لعلم سليم  يساس علمأوضع تعريف محدد على  مسألةتعتبر 
باط تلك رتلإتماما، منضبطةغير  الكونها علوم هذا يعود لطبيعة العلوم الاجتماعيةالمسائل الدراسية، و 

لى تعدد إ إضافة،الواقع السياسي والاقتصادي و والعادات والتقاليد  والبيئة بالحضارة وتأثرها بالإنسانالعلوم 
هداف التي تلاف مفاهيمهم في التصدي لها والأختبعا لإ العامة الإدارةالكتاب حيال  روتباين وجهات نظ
 2.وتحديد وظائفها لإدارة العامةاهتداء الى تعريف الإ صعوبةزاد من  يسعون الى تحقيقها

 العامة الإدارةول: تعريف الفرع الأ 

مور تسير فيها الأ التي فالأسرة،  اليوميةنسان الإ د في حياةاكثيرة الترد، ستعمال كلمة شائعة الإ الإدارة
 .ةشلدارتها فاتسودها الفوضى وسوء التنظيم في إ ما التيدارتها بالنجاح، أتوصف إ ن تدبيرنتظام وحسبإ

 إليهم الموكلةعمال الأ تأديةتمكينهم من  وقيادتهم وتوجيههم وتنظيمهم بغية ذن هي تدبير شؤون الناسإ
بهذا  والإدارة .وجودهم استمرارية وضمانعلى كيانهم  المحافظةوتنفيذ الخطط الموضوع لهم بهدف 
مر زوجته أ و،لى الصيد نه ذات يوم ذهب إأالذي يقال  بآدم بدأتالمفهوم وجدت بوجود الانسان وقد 

لنفسه  وكلأ و الداخليةوكلها شؤون البيت أبذلك قد وزع العمل بينه وبينها إذ أنه  يكونفالبقاء في البيت 
 .3الخارجيةشؤون البيت 

                                                           
ة مصطفى عامر، الوسيط في أصول ومبادئ الإدارة العامة، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، حمدي عطي1

 .10، ص2019الإسكندرية، مصر، 
 .0-2ص، ص،9112، الإسكندرية، مصر،0،ط0مجعلم الإدارة منشاة المعارف،  لصو أ، بسيوني عبد الغني عبد الله2
 .03، ص 0222لبنان،  ، بيروت،3،طربية عدار النهضة ال ،اريفوزي حبيش الإدارة العامة والتنظيم الإد3
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ول لشؤون بيته لأا المسؤول والمدبر هو نجد الرجلحيث كنا ولا نزال  الأسرةفي نظام  الإدارةوظهرت 
نظام القبلي حيث الالى  الأسرةومن نظام ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع زوجته  دهفراأعمال على يوزع الأ

يعاونه في ذلك بعض الفرسان للدفاع عن كيان ، قبيلته وتدبير شؤونها  ةيتولى إدار  القبيلةكان رئيس 
اعدون ونها رئيس يعاونه مسؤ ش حيث يدير الحديثة الدولةلى ظهور دى فيما بعد إأمما ، وشرفها  القبيلة

هداف ، ومنهم الموظفون الذين يتولون تنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأمختلفةتطلق عليهم تسميات 
 1.المرسومة

التي تسير فيها  فالأسرة،  اليوميةعمال ستعمال بين الناس في مختلف صنوف الأالإ ةكثير  ةكلم الإدارة
والفساد  والمحسوبيةالتي تسودها الفوضى  الدولةو  مور بإنتظام وحسن تدبير تتسم إدارتها بالنجاح،الأ

تدبير شؤون الناس وقيادتهم وتوجيههم  ةهي عملي الإدارةف .والتوجيه القيادةدارتها بالفشل وسوء توصف إ
 المحافظة لهم بهدف الموضوعةوتنفيذ الخطط  إليهم الموكلةعمال الأ تأديةوتنظيمهم بغية تمكينهم من 
 2.جودهمو  ةعلى كيانهم وضمان إستمراري

 :للإدارة العامةالاصطلاحي  ولا: المعنىأ

مصدر لفعل  الكلمةن ألى معناها اللغوي حيث إ administration ةدار يستند مفهوم إصلاح إ
 يتكون من مقطعين اثنين هما الإنجليزيةفي  أدار صل اللاتيني لفعل، والأadministrerدارأ

administread  الإنجليزيةوتقابل فيto   وليو "أ" يإل" بيةالعر وفي ،"administrative  وتقابل في
صل الأ تعني في administration إدارة ةفكلم ةو قدم خدمأخدم  العربيةوفي  serve الإنجليزية
 الخدمةو تقديم أهم و يقوم على خدمتأخرين لآل ةو يقدم خدمأيخدم أو  للخدمةي أ to serve اللاتيني

 3.إليهم

نه ويرد الفقه أختلف الفقهاء في شمعنى آخر إ صطلاحيةالإو أ ناحية الفنيةالمن  ةدار ن لتعبير إأغير 
دراسته في  بدأتكعلم قد  بالإدارةهتمام الإب تتعلقسباب سبب عدم الإتفاق نحو تعريف موحد لها إلى الأ

ما جتماعيا يتسم بعلما إ عتبارهبإ الإدارةن علم أكما  ،خرىالأ جتماعيةالإعن سائر العلوم  متأخروقت 

                                                           
 .01فوزي حبيش، المرجع السابق، ص 1
 .00علي عبد الحسين الموسوي، المرجع السابق، ص 2
 .90حمدي عطية مصطفى عامر، المرجع السابق، ص 3
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حيث يمتد  الإدارةتساع نطاق علم شمول وا  و  1طبعدم التحديد والضب جتماعيةالإيتسم به سائر العلوم 
 .والعامة الخاصة والجماعية الفردية الحياةويتصل بكافة نواحي  الإنسانيةهداف الأ كافةليشمل تحقيق 

بعضها البعض، وبناء  حيانتتشابك وتمتزج في كثير من الأ ةومعقد ةيدبعمليات عد الإدارة يتعلق علمف
عطاء مفاهيم ومسميات دى الى إمما أ الإدارة دراسةتجاهات في مجال المدارس والإ تتعددعلى ذلك 

 2.للإدارة مختلفة

 :العامة للإدارةالتعريف الفقهي  ثانيا:

 العامة للإدارةجل وضع تعريف موحد تفاق من أعدم الإ ها الفقه تبريرل بعل  على الرغم من المبررات التي 
 و لقد حاول الكثير من الكتاب.وضع تعريفات ومفاهيم لمدلولها ن ذلك لم يمنع البعض من محاولةفإ

تتكون من ” نها:يعرفها بأ " Leonard White " تهوايستاذ ليونارد الأف، العامة الإدارةالمؤلفين تعريف 
 العسكريةالمسائل  العامة دارةالإمجال  يشملو ، العامة السياسةجميع العمليات التي تهدف الى تنفيذ 

 والصحةوالتعليم  كالشرطةوجه النشاط الحكومي أ كافةكما يتناول  المحاكم، عمالوكثيرا من أ والمدنية
 3.وغيرها العامةشغال والأ

 ةرقابخرين عن طريق تخطيط وتنظيم وتوجيه و آ بواسطةعمال هي تنفيذ الأ الإدارةن لى أذهب البعض إو 
من الأفراد داخل  ةنظيم وتوجيه ورقابة مجموعهي ت الإدارةن لى أإ ذهب البعض الآخر . فيما4مجهوداتهم

 5.عمل معين بهدف تحقيق هدف معين لإتمام منظمةال

ترتيبا على قيام جهود مشتركة منظمة لتحقيق  ؤتنشالتي  العمليةهي  الإدارةن أ ىنتهى البعض إلكما ا
هي توجيه جهد جماعي  خرين لتحقيق هدف معين، أوطريق الآ عمال عنتنفيذ الأ أو افهدبعض الأ

 .ومدروسة مشترك في منظمة ما عامة أو خاصة بقصد تحقيقها أهداف محددة

                                                           
 .023، ص 9119، مصر، ، الوسيط في علم أصول الإدارة العامة، دار النهضة العربي، القاهرةعمرو احمد حسبو1
 .01-00،ص ص،0201محمد توفيق رمزي، علم الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة بالقاهرة، مصر، 2
 .01 ، صفوزي حبيش، المرجع السابق3
 .93عطية مصطفى عامر، المرجع السابق، ص  حمدي4
 .019، ص 0221 ،لبنان ، بيروت سيد محمود الهواري، الإدارة العامة )المبادئ والنظريات(، مطبعة الانصاف،5
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ولا ينال ذلك من دور الأموال لأن ، تدور حول الأفراد وليس الأموال الإدارةن أويتبين من هذه التعريفات 
 رموال تستخدم وترتب ولكنها لا تداير أن هذه الأغ، وأدوات ومبانيل دون رأس مال عمال يستحتنفيذ الأ

ت لاالص ساساأقوم ي الإدارة فموضوع ومرؤوسيه، شخاص هم المديرأ ةوهي تستخدم وترتب لمعرف
 1.الاجتماعية

 نلقول أتلخيصها با ختلف في جوهرها ومقوماتها ويمكننها لا تلا أأ، ن كثرت وتنوعت ه التعاريف وا  هذ 
 الرسميةتعينها السلطات  قوى بشرية بأدائهاتقوم  موعة نشاطات وأعمال منظمةهي مج العامة الإدارة
هداف طط الموضوع لها، وبتالي تحقيق الأبهدف تنفيذ الخ اللازمة الماديةمكانات الإلها تتيح  العامة
م بشكل عام تستلز  العامة الإدارة، فةقل كلفأ وقت و وأقصر نتاجيةإ بأكبر كفاية لها المرسومة العامة

 2.ثانية جهةلها من  أموال كافيةمين وتأ جهةمن  لتحقيق أغراضها وجود عناصر بشرية

ذا ن في سبيل تحقيق هدف معين، فإ شخاصبالمعنى السابق تتناول تنظيم الأ العامة الإدارةكانت  وا 
تستعمل  نهافإ الأفراد،لاقات بين لى تنظيم العإ توجه بصفة أساسية الإدارةن بحق أ يرى Gliddenستاذالأ

شؤون الناس  تدبير هي عملية الإدارةفكانت بذلك  3.خلال النشاط البشريالأدوات اللازمة المواد و 
لهم بهدف  ةوتنفيذ الخطط الموضوع إليهم الموكلةعمال الأ تأديةتمكينهم من  ةوتوجيههم وتنظيمهم بغي

 .على كيانهم وضمان استمرارية وجودهم المحافظة

هو مطلوب عمله القيام بتحديد ما أنها الإدارةFrederick Winslow Taylo " 4 " تايلور فريديريكعرف 
 وأرقى بأفضلعمال هو مطلوب منهم من أمن أنهم يؤدون ما تأكدالثم ، من العاملين بشكل صحيح 

وتوظيفها لكي تشبع  قتصاديةالإالتي تقوم بجمع الموارد  الأداةبمعناها العام هي  الإدارةن لذلك فإ.الطرق
يصنع التقدم الاجتماعي وعليها تعتمد الدول في تحقيق  فبالإدارة المجتمع، في والجماعةاجات الفرد ح

 .هايوتفوقها على منافس المنظمةساس في نجاح الناجحة هي الأ والإدارةالتقدم والرخاء لمواطنيها، 

                                                           
 .93حمدي عطية مصطفى عامر، نفس المرجع، ص 1
 .01فوزي حبيش، المرجع السابق، ص 2
، دار الكتاب -دارة القوى البشرية والمادية لتحقيق الأهداف العامةا  تنظيم و -أصول الادارة العامة اوي،مطسليمان ال3

 .01، ص 9100،القاهرة، مصر،0الحديث،ط
( مهندس ميكانيك سعى لتحسين الكفاءة الصناعية يعتبر أبا لعلم 0201مارس  90 -0112مارس  91تايلور )فريديريك 4

حركة الكفاءة وافكاره تعتبر عالميا شديدة التأثير في  نفكريمكان واحدا من قادة ال، الإدارة، من أوائل المستشارين الإداريين 
 .في الحقبة التقدمية
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المال  من منلمجتمع ككل وتؤ ل العامةة عبالمنفعود تين ، أالعمومية بالخدمة متصلةفهي  العامة الإدارةما أ
حيث بواسطتها تضع خططها وبرامجها وترسم سياستها  التنفيذية داتهاوأ الدولة فهي تمثل مرآة العام،

 فيها. العامة الإدارة بقيمة مرتبطة الدولة ةهدافها، حتى باتت قيمأوتحقق 

 البشريةالقوى  دارةنظيم وا  ت "أنها: العامة الإدارة  " Dwight Waldo "ووايت ولد فوردستاذ عرف الأ 
هي مجموعة  العامة الإدارةن أهاته يمكن تلخيصها بالقول:" ، 1" الحكوميةهداف لتحقيق الأ والمادية

مكانات وتوفر لها الإ العامة الرسميةتعينها سلطات  قوى بشرية بأدائهاتقوم  نشاطات وأعمال منظمة
بأكبر  لها المرسومة العامةهداف وبالتالي تحقيق الأبهدف تنفيذ الخطط الموضوعة لها،  اللازمة المادية
 .ةقل كلفوقت وأ أقصرو نتاجيه إ كفاية

فراد والتنسيق بشكل جوهري لتحقيق التعاون بين الأ تتمحور حول العنصر البشري الإدارةن فإ، كما يظهر
 2.ىخر أ ناحيةوتحقيق الهدف المنشود من ، التكاليف  ين جهودهم المختلفة من جهة لتغطيةب

 الفرع الثاني : مفهوم الأنسنة

 تستخدم في سياقات فكرية مختلفة ،التي المعاصرة ، و  الفلسفيةنسنة من المصطلحات يعد مفهوم الأ
 تعطى صفة عالمية.وهوأن الدلالات ثقافية ، ويراد لهذه المضامين و  حمولةوللمصطلح دلالات معرفية و 

بعاد ا هو نتاج الثقافة الغربية المادية ذات الأمنالاسلامية ، إ ليس من نتاج ثقافتنا العربية أو مصطلح وافد
 كانية.انية والمالفكرية التي تشكلها وفق خصوصياتها الزمو  الفلسفية

يحسن بنا أن نمر بنظرة سريعة  -شأن كثير من المصطلحات الفلسفية–نسنةمن مفهوم الأ قترابللإ و
 المرادفات اللغوية التي يحدث ت المصطلح في المعاجم واشتقاقوا   ى البيئة التي تشكل فيها المصطلح،عل

نسنة لا تفكيك مصطلح الأولفهم و  بينها و بينه نوعا من التداخل ،ثم نصل إلى مقاربة لمفهوم المصطلح.
تي تعبر عنه ثم معرفته الاشتقاقات اللفاظ و معرفة الأنتجته و أبد من فحصه من داخل قواميس اللغة التي 

 لمعرفية.ا ادلالاتهبسياقات و 

                                                           
 .09المرجع السابق، ص  علي عبد الحسين الموسوي،1
  03-09ص ص ، نفس المرجععلي عبد الحسين الموسوي، 2
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و  humanistasهو مشتق من الكلمة اللاتينية و  humaniseنسنة هو تعريب لمصطلح ن مصطلح الأإ
نسان متميز عن سائر بها يكون جلاء حقيقته ، على أنه إنسان لنفسه بالعلوم الليبيرالية التي تعني تعهد الإ

 1ت.االحيوان

من معرفة الإنسان  تنطلق  ،رتوية نسانية مة إهي مركزي *لالاند*و جاء في المعجم الفلسفي الشهير 
لحقائق و  بإخضاعهسواء كل ما من شأنه تغريبه عن ذاته  ستبعادوموضوعها تقويم الإنسان وتقييمه وا  

 2دون الطبيعة البشرية.تشويهه من خلال إستعماله دونيا  وقوى خارقة للطبيعة البشرية أ

فضلا عن  قافة الغربية الحديثة ذاتها ،و تعقيدا في الث لتباسايعد المصطلح من أكثر المصطلحات إ كما
ومما ، نساني أساسا...ف دقيق للمذهب الإنه ليس هناك تعريأ في بيئتنا العربية ، ويرى البعض هر جتراإ

ن له مجموعة مصطلحات دقيقة وشائعة أزاد من إشكالية المصطلح وتشعب مضامينه وشدة  إلتباسه ، 
 نساني.المذهب الإو نسانية نزعة الإالسانوية و كمصطلح الإنسانية والإن

جلتها *ذوات* أن في م 9100الذي أعدته مؤسسة مؤمنون بلا حدود في أفريل وجاء في  الملف البحثي 
كتناز نفه عموم يجعله قابلا لإر مفهوم متعدد المعاني وملتبس ويكتممفهوم النزعة الإنسانية في حقيقة الأ

ف دلالات المفهوم فعلى المستوى المرجعي تختل ات والسياقات التاريخية،مختلفة بحسب المرجعي تصورات
 كل بحسب منطقه. رجل الدين، بين الفيلسوف والعالم و

الفلسفي  التأويلها ذلك أنالنزعة الإنسانية ب Martin Heidegger "0112-0202"، "هيدجر"و يعرف 
فهي تلك الفلسفة التي . نسانتجاه الإفي إ ن والذي يفسر ويقوم كلية الوجود إنطلاقا من الإنسا للإنسان

ت ميتافيزيقية معينة للوجود في تعقد من خلال تأويلا تضع الإنسان في مركز الكون عن قصد ووعي،
 بداعية.وتنمية طاقاته الإ الإطمئنان إلى مصيره وتطوير ه وتأمين حياته وتمكانية تحرير قدراإ

عندما  نتاج المستمرالإالتواصل والابداع و و على العطاء نسان حركة متفائلة بقدرات الإ ننسنة هي إذالأ
 نسان مركزا للكون بأسره.جعلت الحضارة الغربية من الإ

وجهة في اتجاه وكانت م ها تمثل أخلاقيات النبل البشريأن" سانية الان ونسية أالإ "هاشم صالح"رف وع  
د عملية تمج  تعترف بعبقرية الجنس البشري بل و نما ي آن واحد معا، إالتطبيق العملي فالدراسة النظرية و 

                                                           
 .31، ص  9110، بيروت لبنان ،  0نسنة ، دار الساقي ، طجل الأمحمد اركوت ، معارك من أ 1

 .00،ص  0200نسانية الانسان، ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان،إرالف بارتون بري،  2
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لنزعة البشرية هي ذلك الجهد الذي فا، للإنساناجه قوة الطبيعة الميتة بالقوة الحية تو الإبداع الإنساني و 
 يبذله الانسان لكي ينمي ما في داخله .

يستطيع و  يءشفهو مقياس كل ، س صحتهاقيافكار و معيار تقويم الأالمعرفة و  مصدرهو أصبح الإنسان 
نسنة أن من الملاحظ أيضا في تعريف الأو  ه مستقلا عن وجود أي معطى خارجي.دراكوا   شيءفهم كل 

 عن عبيرتغلو في الوهو تعبير بصيغة مبالغة و  نسانويةهناك مصطلحا آخرا قريبا منه وهو مصطلح الإ
 قات الحديثة.االمعنى في السي

طريقة للحياة متمركزة  وأ، مجموعة من السلوكياتنها عقيدة أ Merriam-Webster 1 معجم جاء في
، تعتبر الانسان موضوعا طبيعيا ،تؤكد فوق الطبيعة  كفلسفة ترفض ماقيمه  أوالانسان هتمامات حول إ

المنهج العلمي على تخفيف الذات من خلال العقل و قدراته على الكرامة الانسانية وقيمة الانسان و 
هو المخلص لنفسه بنفسه من دون أن عريف هو مصدر المعرفة وحده ،و البحسب هذا  فالإنسان التجريبي.

 2خر.آ شيءي أتدخل 

 هميتهاوأ العامة الإدارة طبيعةالفرع الثاني: 

 :وخصائصها الإدارة العامة طبيعةولا: أ

 :الإدارة العامة طبيعة-أـ 

 العامة الإدارةف في مفهوم لاتخن الإتظهر لنا بوضوح أ العامة للإدارةعطيت التي أ المختلفةتعاريف الن إ
 .وتكاد تكون متفقة ، أما من حيث الأساس فجميعها متقاربةلفاظ الأ صياغةشكل في الواقع من حيث 

كانت  إذايقابلها جدل حاصل فيما  العامة الإدارةلمفهوم  المعطاةتنوع التعاريف  كثرةن الطبيعي أ ومن
ما وبعضهم يعتبرها فنا والبعض الآخر فبعضهم يعتبرها عل ،معا اوفن ام علمأعلما أم فنا ، الإدارة العامة

 .ن واحديعتبرها علما وفنا في آ

لما تنطوي عليه من قواعد ومبادئ تكتشف  الكلمةعلما بكل معنى  العامة الإدارةالعلماء يعتبر  جانب منو 
على  علم الذي يرتكزهي ال العامة والإدارة ،المرسومةهداف وتتبع لتحقيق الأ والبحث ونظم تقر بالتجربة

                                                           
 https://www.merriam-webster.com عبر الرابط: متاح1
دراسة تحليلية نقدية ،مقال منشور بمجلة  ندى بنت حمزة بن عبده خياط، مصطلح الأنسنة وتجلياته في الفكر المعاصر، 2

 .  001، ص 9191الملك عبد العزيز، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

متاح
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حصائيات وا   البحث طريقة جراء تجارب وغيرها من الطرق التي على العلمي المحايد من جميع حقائق وا 
 .بلوغ الهدف تباعها لالواجب إ القاعدةضوئها تستنتج 

التي تكشف  الحديثة العلميةعتماد القواعد وا   الإداريةالنظر التي تقررها بعض الدول في نظمها  ةعادإ ماو 
 الإدارةن لا دليل على أإ المعروفةصلاح الاداري كمحاولات الإ خرىب في بعض الدول الأعنها التجار 

وتنوع الوظائف  الإدارية والأجهزةعمال قد الأعاس فإن تسوعلى هذا الأ، صوله وأ هعلم له قواعد العامة
 الإدارةلى نشوء علم تالي إوب، على أسس علمية منظمة العامة الإدارة دراسةلى دى إوتعددها قد أ العامة
 .العامة

 the administration"ههي فن يولد مع الانسان ولكنه يكتسب الإدارةن خرين يؤكدون أإلا أن علماء آ 
is born and not made"   المنظم وتتطلب مواهب  لى العلممنها إ الشخصية الموهبةلى قرب إهي أو

بل قائدين نفسها من ق الإداريةطبيق القواعد والمبادئ ن تعلى ذلك فإ وللدلالة، ولقاءات وسمات شخصية
 ، بل تختلف العلميةنفس النتائج  لا يعطي دارية معينة في ظروف واحدة ومناخ واحدإ ةإداريين في وحد

 الإدارةن بها هذين القائدين، ولهذا يقال" أالتي يتمتع  الشخصيةختلاف الكفاءات والمهارات بإخيرة الأهذه 
 . 1"سها إداري فاشلفاشلة لأن على رأ الإدارةناجح وتلك  يسها إدار ن على رألأ ناجحةهذه 

نحو تحقيق  المنظمة الإدارية ةوجيه وقيادفي ت administrator الرئيسي الذي يلعبه الاداري ونظرا للدور
داري لإن اأب الإدارة العامةفي لكتاب جانب من الفقهاء وا أعلن جلهاأقيمت من أغراض التي هداف والأالأ

ستعداد شخصي يولد مع الإ ةفي نظر هذا الفريق موهب الإدارة العامةن أي أيولد ولا يصنع  نسان ولكنه وا 
 .لا يكتسب

ليست سوى معايير  الإدارة العامةفي  الموجهةن المبادئ أالى  الإدارةفي  المدرسة السيكولوجيةكما ذهبت 
بل يتناقض بعضها مع  ةعلمي ةإصلاح ليست لها صف و اقتراحاتأ ةئداس ةمثلأ وأ للإدارة العامة ةمرشد

يتناقض مع ، بتقليل عدد المرؤوسين  الكفاءة الإداريةتزايد  أن مبدأهذا التناقض  ةمثلأومن  ، حياناأبعض 
 أن مبدأكما  ،مور قبل البتخلالها الأ تختصار المراحل التي مر الذي يقضي بتبسيط الإجراءات وا   المبدأ
 2.التخصص أقض مع مبديتنا القيادة ةوحد
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 ةنتاجيإ ةياوبكفوجه  أكملعمله على  تأديةن الاداري الموهوب يستطيع أجتهادا من المسلم به علما وا  
المعلومات التي تكفل تنميه طاقاته  بكافةود و تدرب عليها وز  أ العامة للوظيفةعداده إ اأحسن إذا عالية

عداد وتدريب الموظفين إ بفائدةرنا الحاضر يقر تجاه العلمي في عصولذا فإن الإ .الشخصيةوملكاته 
، وهذا السليمة العلميةوالمشاكل بالطرق  المواضيع ودراسةوتحليل  الحديثة العلميةالتنظيم  بأساليبخذ والأ

 1.العامة الإدارة دراسةهو الغرض من 

ضع الحلول، المشاكل، و  ةتجعله قادرا على مواجه ةمعين ةالناجح تتوافر فيه صفات شخصي فالإداري
خطاء، وبذلك أوقوع في أو ما تردد ة دونصحيح وبالكيفيةفي الوقت المناسب  العلميةوتطبيق المبادئ 

 2.العملية الإداريةستخدام العلم في هي فن إ الإدارة الحسنةتصبح 

والبحث  الدراسة لجهةهي علم وفن معا. فهي علم  الإدارة العامةن أساس نستطيع القول بوعلى هذا الأ
نه ألى القول بالفقهاء إأغلب نتهى ولهذا إ 3بداع.الإ و والفاعليةالنشاطات والمهارات  لجهةوفن  والتنظيم،

لى قدر معين الإداري الناجح إ اجة، وحالإدارة العامةللجانب الفني في تطبيق مبادئ  الأهمية الكبيرةرغم 
علم ك العامة الإدارة طبيعةطلاق من الإ على ن هذا لا يغيرألا إ الذاتية القدرة و الشخصية المهارةمن 

 4.به الخاصةصوله أنساني مستقل له فلسفته ومناهجه و إ

 :الإدارة العامة خصائص -ب

خيرا فهي تسعى أخرى، و أ ناحيةمن  وضرورية ناحيةمن  ةنسانينها إأفي  الإدارة العامةتتلخص خصائص 
 .نحو تحقيق هدف معين

 :للإدارةنساني الإ  الطابع 1ب_

والتعاون الجماعي، فهي إذن  الإنسانيةتنصب على المجهود البشري وتعتمد على العلاقات  الإدارةن أ بما

يتوقف على  الإدارةن نجاح فإ شياء، ولكنها تتميز بالطابع الانساني، ولهذاترتكز على الأ ةليست آلي
لا  الحديثة رونيةالإلكت الأجهزةعلى  الإدارة ةإعتماد الإنسان في عمليفالعنصر البشري فيها، 

                                                           
 .93وزي حبيش، المرجع السابق، ص ف1
 .31وني عبد الله، مرجع سابق، ص يسعبد الغني ب2
 .91، ص نفس المرجعوزي حبيش، ف3
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الذي  غراضه وهوأويستخدمها في  ةلالآ ن الانسان هو الذي يديرلأ من هذا الطابع يغير
 .والمتحكم فيها ةلالآ يدسخترعها من قبل، فهو إ

ذا ذانساني، من علاقات لها طابع إ وما يسودهتعتمد على العنصر البشري داخل التنظيم  الإدارةكانت  وا   وا 
من  أصبحفقد  الإدارةعباء أهذا العنصر وتفانيه فيما يقوم به من  ةتوقف على كفاءي الإدارةكان نجاح 
 الإدارةعمال أهذا السلوك على  تأثيرالتنظيم ومدى  لأعضاءنساني السلوك الإ دراسةن تحظى أالطبيعي 
وتحليل  بدراسةن يعني الباحثون أيضا أوكان من الطبيعي  .الإدارةالمتخصصين في علم  بعناية المختلفة

داخل  أفي العلاقات التي تنش أثرهايكون لها  ةإقتصادي و ةوما يحيط بالعاملين من ظروف إجتماعي البيئة
 1.التنظيم وخارجه

كي  حةنالساستغلال الفرص حاول إيالتي تمر به و  المختلفةنسان يدرك المواقف ن الإأنعتقد  ننافإومن ثم 
 .القيود التي يفرضها الموقفهدافه في حدود ألى حقق له رغباته ويصل إتت

في تعاملها مع الإنسان على  الإدارةالتي تواجهها  المشكلة حقيقةنه يعبر عن أهذا التحليل  ةهميأو 
، ومن ثم فهي تعمل على خلق ةهداف محددألى تحقيق تسعى إ فالإدارة ،إختلاف مستوياته في التنظيم

 المناسبة ومن ثم فهي تعمل على خلق المواقف، ة هداف محددألى تحقيق للوصول إ المناسبةالمواقف 
الفشل في هذه المهام هو  وأولكن العامل الحاسم في تحديد مدى النجاح  المرغوبةلى النتائج للوصول إ

لهم مع  الإدارةهل تتفق الفرص التي توفرها ؟ تلك المواقف الإدارةفراد الذين تتعامل معهم كيف يدرك الأ
 . ؟رغباتهم وميولهم وقدراتهم

فراد لما تطلبه الأ استجابةتشكل عنصرا هاما في تحديد مدى  الإدارة نواع القيود التي تفرضهاأن كذلك فإ
هداف تتوقف جزئيا أليه من على تحقيق ما تصبو إ الإدارة ةقدر  بأنننا نستطيع القول أي أمنهم. الإدارة

 فعال. أفراد من تصرفات و من الأ مختلفةعلى ما تقوم به مجموعات 

يعتبر  المتباينةفراد في المواقف عن الأ التي تصدر المختلفة نماط السلوكأن العنصر البشري ممثلا في ا
 .2الإداريةساسيا في تحديد نتائج العمل والنشاط في مختلف المجالات أعاملا 
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لعلاجها  المرسومةن تتصف الحلول أنساني، و بالطابع الإ الإدارةن تتسم مشاكل أوكان من الطبيعي 
العاملين في  بأمورهتمام والإ الإنسانيةتحسين العلاقات  ضرورة عتبارهافي إ تأخذنفسيه  ةاجتماعي طبيعةب

عضاء التنظيم أكمؤثر نشط وفعال في دفع  والمعنوية الماديةالتنظيم. من هنا كان الاهتمام بنظام الحوافز 
عضاء التنظيم وغرس أيق المتعاون بين هدافها، وكذلك الاهتمام ببث روح الفر أو  لأغراضها الإدارةلتحقيق 

مستويات التنظيم  كافةومقترحات المرؤوسين في  بآراءعداد المديرين والعمل على إ الإدارة ديمقراطية أمبد
وتحريك  المعنويةروح اللى رفع ومكانته مما يؤدي إ بأهميتهعضاء التنظيم أحتى يشعر كل عضو من 

 1.مرسومةالهداف التنظيم أدوافعه اتجاه تحقيق 

 :ضرورة الإدارة -2-ب

ن تحقيق هذا الهدف جل تحقيق هدف مرسوم ومحدد، فإأتعني توجيه جمع بشري من  الإدارةكانت  إذا
 لاة البشري ةعو جممال هلهذ ةمن تخطيط وتنظيم وتنسيق ورقاب الإدارةيتوقف على وجود من يقوم بوظائف 

سب والمسلك الذي سلوب هل منااختيار الأ نظمةالمما ترك لكل عضو في  إذايتصور تحقيق هذا الهدف 
حدث هذا الغرض  إذا لأنهوذلك ، و في تمثيلهاأو تصريف شؤونها أ المنظمةمور أ يسلكه فيه تسيير

 حناتنظرا لما سيقع حتما من خلافات ومشا هي فشل تلك الجهود في الوصول إلى هدفها النتيجةفستكون 
ذا كان لابد ل، البشرية المجموعةفوضى واضطراب في نشاط تلك مما ينتج عنه  الجماعةعضاء تلك أبين 

هي  الهيئةهذه نحو الهدف المجهول، المنظمةفراد في تلك تقوم وتنسق جهود الأ ةخاص ةمن وجود هيئ
 .الإدارةالتي تعرف بمجلس 

شرافي الإ فهي لا تنحصر في المستوى بالمنظمة الإشرافيةفي جميع المستويات  ضروريةعمليه  والإدارة
سواء في  الإشرافيةنما تمتد لتسود كل المستويات العام، وا   المدير وظيفةعلى  فتقتصر المنظمةعلى في الأ

 المختلفةالعمال وغيره من المستويات  ةملاحظ وظيفةلى الثالث حتى نصل إ أوشرافي الثاني المستوى الإ
 .التشغيلية وأ الإدارية

 أيايضا أ ضروريةوهي  ةخاص وأ ةالمنظمات عام لكافة النسبةبمر يصدق أحتميتها  وأ الإدارة وضرورة
 2.و تجارياأو ماليا أو زراعيا أا صناعي المنظمةالنشاط الذي تتولاه  طبيعةكان 
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 :لتحقيق هدف معين ةوسيل الإدارة -3-ب

ن يتجه أفمن الحتمي ، ما بقصد تحقيق هدف معين ةتعني توجيه جهد جماعي في منظم الإدارةكانت  إذا
تصف هذا الجهد إ لاوا   الإدارةنشئت أجله أهذا الجهد البشري الجماعي نحو تحقيق الهدف الذي من 

 .والبعد عن التنظيم بالفوضوية

لتحقيق الهدف، فبواسطتها  ةنما هي وسيلليست هدفا في حد ذاتها وا   الإدارةن أويتفق جمهور الفقه على 
 الإدارةهداف أن تتنوع أمن الطبيعي ف، 1اقع ملموسلى و إ وترجمته ةيتم تحقيق الهدف الخاص بكل منظم

، العامة الإدارةهداف أتختلف عن  الخاصة الإدارة فأهدافتبعا لتنوع النشاط والقطاع الذي تزاول فيه، 
للبطلان، فهي تقوم  ةعمالها قابلألا كانت وا   العامة المصلحةستمرار لتحقيق تسعى بإ الخاصة فالإدارة
 المساواة ومبدأ العامةالمرافق  مجانية أمبد الإدارةولذلك يسود هذه  للمواطنين لعامةاشباع الحاجات إ لأجل
 .نتفاع بخدماتهابالإ

ن أ الرأسماليفي النظام  فالأصلونظام كل مجتمع،  ةوفقا لفلسف خرلآمن مجتمع  مرويختلف هذا الأ
ن أفيجب النظام الاشتراكي  ما فيأتسعى لصالحها الخاص ويحركها باعث الربح المالي  الخاصة الإدارة

في  المشاركةستغلال مع ي إشباع حاجات المجتمع دون إأ، العامة المصلحة الخاصة الإدارة غايةكون ت
قل التوازن و على الأأالربح،  ةه لا يمكن غض الطرف تماما عن فكر نأبيد  .القومية التنميةتنفيذ خطط 

ومرفق  كمرفق الغاز والكهرباء والتجارية الصناعية العامةللمرافق  بالنسبةبين النفقات والمصروفات 
 .2هذه المرافق تماثل النشاط الخاص ةنشطأن المواصلات لأ

تطبق في العديد من دول العالم مع وجود فروق في مجالات  العامةالمرافق  مجانية ةن فكر ومع ذلك فإ
 .والصحةوالتعليم  الشرطةكمرفق  الإدارية العامةفي المرافق  ةخاص ةذلك بصف ونوعيتها ويحدثالتطبيق 

ذا ن يكون هذا الهدف ممكنا وواضحا ومعلوما ليس فقط أنه يتحتم هدف تسعى إليه، فإ ةدار كان لكل إ وا 
، كما الإدارةمستويات  كافةللعاملين بها في  بالنسبةيضا أنما العليا وا   الإدارة بأعمالللقائمين  بالنسبة
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ن في التنظيم بهذا الهدف حتى يعمل الجميع مديرون ومنفذون على العاملي كافة ةيتحكم العمل على توعي
 .1تحقيقه

 :العامة الإدارة ةهميأثانيا: 

 ةزموالأ والثانيةولى ثار الحربين العالميتين الأأ ةسيما في معالج السنين لا عبر العامة الإدارة ةهميأبرزت 
 ةعباء كثير أ الدولةحداث على عاتق حيث وضعت هذه الأ،  0292التي وقعت عام  العالمية الاقتصادية

نجازها على الوجه السليم إلا بتوفيق إ  .، منظمة وفاعلةأةكف ةدار لم يكن من اليسير النهوض بها وا 

بسبب هاتين الحربين وما نتج عنه من  الدولةالتي عانت منها  الطبيعيةالعجز في الرجال والموارد  نإ 
لى البحث عن الوسائل إ الدولةدفع بهذه  والمعيشية جتماعيةوالا الاقتصاديةوضاع لأتفاقم وتردي في ا

 2.ةومادي ةمكانات بشريبما تيسر لها من إ العامةهدافها أالتي تساعدها على تحقيق  العلمية

لشكسبير:" دع الحمقى  المأثورتدرس كعلم مستقل في الجامعات والمعاهد وما القول  العامة الإدارة تدأفب
هذا العلم  ةهميألا دليل قاطع على " إ ةقاطب أفضلهاهو  ةدار إ أفضلهان لحكومات، إشكال اأيتنافسون في 

 3.في تقدم الشعوب وتفوقها

الشعوب  ةلتبدل نظر  نتيجة الحديثة الدولةفراد تطور مفهوم أتبرز بشكل ملموس  الأهميةهذه  بدأت وقد
ستقرار الإ مينأوت العدالةوتحقيق من والأ الحمايةمقتصرة على  الدولةففي الماضي كانت مهام  .ليهاإ

ما يسمى  -الريعية الدولة–مين الدخل من الموارد وتوزيعها ألى مهام تثم إنتقل إ -الحامية الدولة -للناس
وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس  على مصدر واحد للربح الدولةعتماد ي إأقتصاد الريع بإ

مطار والنفط والغاز، بحيث تستحوذ الأ هكميا ةو ماديأ ةكانت فكري سواء ةآليات إنتاج معقدلى إ ةبحاج
 وبيعه.امتلاكه وتوزيعه  ةعلى هذا المصدر وتحتكر مشروعي الحاكمة السلطة

                والثقافية والاجتماعية الاقتصاديةالشؤون  ةمكرسا في كاف الدولةصبح تدخل أاليوم فقد  ماأ 
مع القطاع  ةمنافسالدخول في اللى وصلت في بعض الدوائر والمشروعات إ أين،  - التدخلية الدولة-
 1.العامة المصلحة نجازلخاص بغية تحقيق الربح الى جانب إا
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في النفقات وتنوع في النشاطات  زيادةفي شؤون رعاياها قد استلم  الدولةن يكون تدخل أ الطبيعة من
 مر الذيالأ ، ةنتاجيإ علمي وكفاية بأسلوبم بها تقو  ةداريإ ةجهز أعمال وبالتالي استوجب وجود والأ

على  ةوتفعيلها وجعلها قادر  الأجهزةصوله وقواعده لتنظيم هذه أكعلم له  العامة الإدارة دراسةاستوجب 
 2.عليها الطارئةعباء مواجهه الأ

 الإدارةت ذا كانفإ ،ناجحة ةدار عمالها إأبتسهيل  الناجحة تقوم الدولةن أ يمكن القول ةمختصر  ةوبكلم
على هدم  ةقادر  الفاسدة فالإدارةو حتى في النظام السياسي، أعلى سد النقص في التشريع  ةقادر  الناجحة
 ةهي مرآ فالإدارة. العثمانية والإمبراطورية الرومانية الإمبراطوريةالامبراطوريات، كما حدث في  أعظم
 3.كمالجماهير ليطلع عليها النظام الحا صورةتنعكس عليها  ةصادق

 :المطلب الثاني

 ومداخل دراستها الإدارة العامةسس أمبادئ و 

وتجاهل العنصر  العمل وحده دراسةلقيامها على  الإدارة العلمية ةنظره للانتقادات التي وجهت إلى حرك
 .كرد فعل لها لتركز دراستها على العاملين الإنسانيةالعلاقات  ةالبشري، قامت حرك

 بدراسةالتي تعيش فيها وذلك  والبيئة الإدارةبين  العلاقة البيئية لإبرازالعوامل  بدراسةهتمام كما ظهر الإ
 .الإدارةهذه العوامل على  وأثرمجتمعا معينا صفاته وخصائصه،  المختلفة تكسبالعوامل 

 الإنسانيةالعلاقات  ةول: حركالفرع الأ 

 ميلادي ظهرت 02القرن  نهايةفي  ةالسياسستقلالها كعلم مستقل عن علم إ للإدارة العامةن تحقق أبعد 
 فأجول، وهنري  Frederick Winslow Taylor كل من فريدريك تايلور بزعامةالإدارة العلمية  ةحرك

Henri Fayol 4.ةممكن ةياكفعلى أوتطبيقها لتحقيق  العلميةبراز المبادئ ، التي ركزت اهتمامها على إ 

 
 .01علي عبد الحسين الموسوي، المرجع السابق، ص 1
 .91، ص نفس المرجعفوزي حبيش، 2
 .90، صنفس المرجعفوزي حبيش، 3
 .011حمدي عطية مصطفى، المرجع السابق، ص 4
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التي  العامة الإدارةفي  الإنسانية الحركةنساني، فبرزت لإوكان هذا الإهتمام العلمي على حساب الجانب ا
نساني حيث إهتمت بالجانب الإ العلمية الإدارة ةفعل طبيعي لحرك كرد الإنسانيةالعلاقات  بحركةسميت 

 الإنسانية الحركةذ قام رواد إ .الإداريةللعاملين في المنظمات  جتماعيةوالإ والسلوكية النفسيةوالاعتبارات 
 .الإنسانية بالصبغة المختلفة الإدارةلصبغ مجالات  ةعظيم ةفكري ةتولد عن ثور  ةعملي ةعلمي بأبحاث

نساني للعاملين في كل الجوانب الإ اهتمام كبير بالعنصر الإنسانية الحركةوترتب على فكر ومبادئ 
ير من موضوعات كث ودراسةنا هاما في بحث نساني مكاأ الجانب الإوتبو  .والسلوكية والنفسية الاجتماعية

ما  على العاملين، كما برز الرقابة، المعنويةوالدوافع  الماديةالحوافز ، الإدارية كالقيادة الإدارة العامة
 .المختلفةيسمى بالتنظيم غير الرسمي بجوار التنظيم الرسمي في المنظمات 

اعد على هذا الظهور ، وس91في عشرينيات القرن  العامة الإدارةفي  الإنسانية الحركةظهور  أوقد بد
 في الإنسانيةعلى فشل تطوير العلاقات  ةالعمال كدلال تحاداتوا  العديد من العوامل مثل تزايد قوه نقابات 

للعمال على  والثقافية المادية وضاعساهم من جانب ثاني تحسن الأو المنظمات التي يعملون من جانب، 
دى الاتجاه المتزايد نحو أكما  .الإدارةي التعامل مع ف المشاركةعلى  القدرة، وعلى أفضل بإدارة المطالبة

 1.والمتعددة المختلفة المهنيةبين الفئات  الإنسانيةالتخصص الدقيق في العمل الى تزايد المشاكل 

 :الإنسانيةالعلاقات  ةولا: مضمون حركأ

 فرادأكهم لا بوصفهم دوافع سلو  ودراسةالعمال في فتره العمل وتحفيزهم  دراسة الإنسانيةيقصد بالعلاقات 
هو  الإدارة دراسةن محور أعلى  الإنسانيةوتقوم العلاقات . 2ةمعين ةعضاء في منظمأفحسب بل بوصفهم 

جتماعي فراد داخل ن تطبق على العلاقات بين الأأوهذا يقتضي ا، الفرد وبواعثه بإعتباره كائنا نفسيا وا 
هتمام بالمدير لكونه قائدا نه يجب الإأ، كما عيةالاجتمافي العلوم  الجديدةالنظريات والطرق  المنظمة

 .الإنسانيةن يتفهم العلاقات أيتحتم عليه 

 

 

                                                           
 .011حمدي عطية مصطفى عامر، المرجع السابق، ص 1
هداف أبما يشبع بفاعلية حاجاتهم ويحقق فراد في المنظمات لتنمية عمل ها "تحفيز الأأنيعرف البعض العلاقات الإنسانية ب2

 ".التنظيم
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 :الإنسانيةالعلاقات  ةحرك رواد ثانيا:

، كان الإنسانية الحركة ةصحابها بريادأقام  نةسماء معيأول من القرن العشرين مرت في خلال النصف الأ
 العلميةبحاث الأ ةهارفرد صاحبة الذي كون مدرس Elton Mayo  سهم" جورج التون مايو"أعلى ر 
 Herbert Simon "و"هربت سيمون Mary Parker Follettيضا "ماري باركر فوليت" أ، و الشهيرة

 لأساتذة ةبحاث علميأمؤلفات و  ةعد الرواد فنشرتفي التطور بعد جهود هؤلاء  الإنسانية الحركة واستمرت
 " و" فينفر جون هؤلاء " أشهر. من الإدارةلى المنهج السلوكي في إ ةمستند العامة الإدارةوعلماء في 

 Chris و" وكرس ارجيرس" Douglas McGregor "و" دوغلاس ماكجريجور" بروستوس روبرت
Argyris و"فريديريك هيزنبرج" Frederick Herzberg. 

 George Elton Mayo:م(1191-م1881لتون مايو)أجون -1

بحاث خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين في شركة عديد من التجارب والأال جراءبإ لتونألقد قام 
بين  العلاقةشيكاغو بهدف اختيار  ةوبالتحديد في مصنع هوثورن في ضواحي مدين، وسترن الكتريك 

حوالهم الاجتماعية والنفسية من جانب أي المصنع وظروف العمل من جانب، و للعاملين ف الإنتاجية الكفاية
 1ر.آخ

ريبي جول تجراها مايو في ثلاثة اتجاهات رئيسية، الاتجاه الأأمصنع هوثورن التي  بوقد سارت تجار  
ثر ذلك على الانتاج، أ، و ةساعات العمل، بحيث توزع فترات العمل وتتخللها فترات راح ةتمثل في تجرب

ي جور التالأ ة، وتجرباجيةالإنتالعاملين  ةوكفاء الإضاءة ةبين زياد العلاقة ةلمعرف الإضاءة ةوتجرب
جريت أالمقابلات التي في وتجسد النوع الثاني من التجارب  .على العمل جرالأ ةثر زيادأاستهدفت معرفه 

وضاع منها في تحسين الأ للاستفادةوسجلت نتائج هذه المقابلات  لى عدد كبير من العمال في المصنعع
السلوك الجماعي للعاملين عن  ةالتجارب حول ملاحظالنوع الثالث من  ودار، لهم المعنوية و النفسية
 .نتاج كل فرد فيهاعلى إ وأثره الجماعةلجمع المعلومات عن سلوك  كأداة المباشرة الملاحظةطريق 

 

                                                           
حمد سعيد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، أعمال، ترجمة دار الأالعلاقات الإنسانية في إدارة  روبرت ستو نشتال،1

 .وما بعدها 10م، ص  0222مصر، 
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 :نألى من هذه التجارب إ "التون مايو "قد خلصو 

 .الإنتاجية الكفاءة ةجور لا تكفي بمفردها لزيادالأ ةو زيادأالحافز المالي  *

دى العمل على تحسين ظروف أن أوذلك بعد  في العمل والانتاج الجانب المعنوي للعامل له دور فعال *
 .رغم ذلك الكفاءةلى ما كان عليه لم تنخفض هذه الحال إ ةثم بعده إعاد الإنتاجية الكفاءةلى رفع العمل إ

 .نتاجثم على الإوي على روح العمل، ومن ق تأثيربالعمال لها  الخاصة الاجتماعيةوضاع الأ *

فضل ما أتدفعهم لمنح عمالهم  ةأبالمنشنسجام بين مجموعات العمال رابط والإروح التفاهم والت*
 .1يستطيعون

 Mary Parker Follett :م(1133-م1198ماري فوليت) -2

، فكان السياسيةتخصصها في التاريخ والعلوم  زاويةمن  الإدارةلقد درست ماري باركر فوليت علم 
 .ةأللمنش التنظيميةهتمامها بالمشاكل من إ أكبر الإنسانيةها بالجوانب اهتمام

 لها الجماعةتتمثل في قبول  القيادةن ألى من جانبها الإنساني فخلصت إ الإدارية القيادة بدراسة واهتمت
، ةديليست فر  والسلطة القيادةن أوالتعلم والفهم، وتقول"  بالدراسةتكتسب  ةوليس بتسلطها عليها، وهي صف

لا تكمن في  فالسلطة وتصاحبهن السلطة ترتبط بالعمل أو . كثيرين " بأفرادتتعلق  لأنها،  ةنها جماعيأبل 
والتفاهم  بالمقدرةارتباطا  أكثرنها أفي السلم الاداري، بل  المكانةو أ المهابةي مصدر فردي بما في ذلك أ

 2.السلطةز الذي يبدو من الفرد الذي يشغل مرك الحكم، والتصورة وسلام

عن طريق  تأتي وضرورية مستمرة ةالتنسيق باعتباره عملي دراسةكذلك على  "فوليت"  السيدة وركزت
 ضرورةلى وذهبت إ .المختلفة الآراءصحاب أبين  المساومةو أ السلطةي، وليس بغرض أالتكامل في الر 

 الجماعةظهر داخل وجه الصراع التي تأساس القبول بحيث تحل أعلى  ديمقراطية ةي جماعأقيام 

                                                           
 .000وني عبد الله، المرجع السابق، ص يسعبد الغني ب1
، 0220،،بيروت،لبناننشر والتوزيعلل البورسلين، مؤسسة الحلي وشركائه مارشال ديوك، الإدارة العامة، ترجمة إبراهيم علي2

 .13ص 
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وليس  المتباينةسلوب الذي يحقق الرغبات حتى يتدارس الأ المتعارضةطراف ذات المصالح بإندماج الأ
 .1الوسيطةو الحلول أ السيطرةعن طريق 

 "Herbert Simon":هيربرت سيمون-3

، وكان لعامةا الإدارةفي  الإنسانيةالعلاقات  ةداخل حرك السلوكية للمدرسةهربرت سيمون رائدا  يعتبر
 .العلمية الحركةوتحقيق التوازن مع  الإنسانية الحركةللدراسات والبحوث التي قام بها فضل كبير في اثراء 

لهما دور فعال في انجاز العمل الاداري في  السلوكيةوالاتجاهات  النفسيةن الدوافع أوضح سيمون أ فقد
تتزايد  الإدارية الكفايةن أوضح سيمون أات. كما اتخاذ القرار  سيما مرحلةلا الإدارية العمليةكل مراحل 

من  ةمتدرج ةدارينب، بتنظيم الموظفين في مستويات إنتهاج سبيل التخصص وتقسيم العمل من جابإ
من المرؤوسين من جانب ثالث، بالإلتجاء إلى  ل عدد ممكنأقعلى  الرئاسية الرقابةوبالتحديد  جانب آخر

المناطق و  المنتفعين، العمليات، تبعا للهدف الرقابةجل أمن  ةالعمال في مجموعات محدد تقسيم
 .2الجغرافية

 ةنما هي فكر ، وا  العلمية الإدارة ةوضحتها حركأالتي  المادية الفكرة" تلك سيمون" عند الكفاية ةولم تكن فكر 
التي  السلوكيةوالعوامل  الجماعة، وبحاجات المنظمةهداف أتحقيق  لأجل الجماعةترتبط بتنظيم  ةنسبي

ته اولى طبعأفكاره في كتابه الشهير" السلوك الاداري" الذي صدرت أبحوثه و " سيمونر "تؤثر فيها وقد نش
 .م0211 ة" الذي نشر سنالعامة الإدارة، وكذلك في كتاب" 0210سنه 

 ،السلوكيةوالدراسات  النفسية بالأبحاثزدياد الاهتمام إ "سيمون"بحاث أفكار و أولقد ترتب على نشر 
تصالات داخل المجموعات في مجالات الإذ شملت البحث ، إالعامة الإدارةت في موضوعات بعوتش

يضا أو ، الإعلام بالترابط الجماعي والإقبال على العمل ة، حيث يتصل هذا المجال بنظريالاجتماعية
 3.العلميةسباب وجودها ووسائل القضاء عليها بالطرق أو  البيروقراطية ةبحاث بمشكلإهتمت هذه الأ

 

                                                           
 .003-009، ص ص، نفس المرجعوني عبد الله، يسعبد الغني ب1
 .12اوي، المرجع السابق، ص مطسليمان محمد ال2
 .001وني، المرجع السابق، ص يسبعبد الغني عبد الله 3
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 " Chester Barnard "م(1191-م1898برنارد) شيست-9

على المفاهيم  زفي الفكر الإداري الإنساني الحديث، إذ رك   جتماعيةلإا المدرسةرائد  ر"شيستبرنارد "يعتبر
ظائف المدير المنفذ( الذي نها في كتابه الشهير )و ودو   العلميةبحاثه أفي دراساته و  الإدارةفي  جتماعيةالإ

 .م0212 ةسن الإدارةتنظيم م، وكتابه  0231 ةنشر سن

، الذي يعمل على إقامة شبكة نظيمتال ةوالمؤثر للمدير التنفيذي في عمليذ بين بيرنارد الدور الفعال إ
من جانب، يطلع المدير التنفيذي لمهمه تشغيل  المنظمةدارات للإتصالات تضمن التعاون بين مختلف إ

التنفيذي  المديرخيرا يقوم أو  .خرمن جانب آ للأفرادتي لابد منها التنظيم والحصول على الخدمات ال
 .1هداف التي يهدف التنظيم لتحقيقهاغراض والأالأ بصياغة

 النظريةر عن هذه في تحديد سمات القائد الاداري حيث عب   الذاتية النظرية أنصار أبرزمن " برناردر"ويعتب
داري للقائد الإ المؤثرةالصفات  نإ:” بقوله النظريةهذه  عن رداري حيث عب  لتحديد سمات القائد الإ الذاتية

والفهم العميق  ، القدرة على الإقناع، الميل المستلهمالأدبية بالمسؤوليةحساس والجد والإ الحيويةالجيد هي 
 .الإنسانيةللعلاقات 

لمدير يستخدم ن اأبان أحيث " وظائف المدير المنفذ "مؤلفههتم بالحوافز في ول من إأ "برنارد"كان 
على  "برنارد"وركز ، امالنظلا بقدر لازم الحفاظ على إلى سلاح العقوبات إ أولا يلج الإيجابيةالحوافز 
يفوق دور دورها ن أ أىلدى العاملين، ور  للمنظمةشعور الولاء و  كظروف العمل الجيد المعنويةالحوافز 
 2.المالية الحوافز

 "Ordway Tead ":تيدأوردوا-5

 اهتمامبدى إأ، و الصناعةعمل في مجال ، م0209 ةسن العلميةحياته  أم، وبد0120ةسن "تيدواأورد" ولد
 ودراسة علم النفس في مجال الصناعي لتفسير سلوك العمالبتطبيق  مإهت الإنسانيةكبيرا بالمشكلات 

 اطيةديمقر  ضرورةويرى  والنصح، المشورةونادى بحل المشاكل بطريق جماعي قائم على  العامل ةشخصي
 .مور التي تتعلق بالعملالعاملين في الأ ةعن طريق مشارك الإدارة

                                                           
 .021حمدي مصطفى عطية عامر المرجع السابق، ص 1
 .003وني عبد الله، المرجع السابق، ص يعبد الغني بس2
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" سنة الصناعةول" الغرائز في في وقت مبكر فنشر كتابه الأ العلميةبحاث في وضع المؤلفات والأ أوقد بد
م، 0231 ةسن الخلاقة الإدارةم، وكتابه 0292" سنة  والإدارة البشرية الطبيعةكتابه"  أصدرم، ثم 0201

الصادر " الإدارةفن " كتاب و م0231 ةسن" القيادةفن " ، كتابا طلاق هممؤلفاته على الإ أشهرن أيد ب
 1.م0210سنه 

 :الإنسانيةالعلاقات  ةثالثا: نقد حرك

كبير في التركيز على السلوك الانساني  ثرأ العامة الإدارة دراسةبالاتجاه السلوكي في  للأخذلقد كان 
. صنع القرارات  ةعلى عملي وأثرها الإنسانيةدات التنظيم والاهتمام بتفاعلات للعنصر البشري داخل وح

ذا ، الإدارةمن قبل في ميدان  مطروحةلم تكن  ةطر جديدأفاهيم و كان هذا الاتجاه السلوكي قد قدم فعلا م وا 
 :يةالتال للأسباب العامة الإدارة دراسةكتفاء به في نه لا يمكن الإعتماد عليه وحده والإألا إ

ثرها على أو  الاجتماعية السياسيةالاتجاه السلوكي قد غال في التركيز على الفرد متجاهلا بذلك القوى  *
 .العامة الإدارةنه عجز عن الوصول الى تعميمات لمبادئ أ، كما الإداريةداء المنظمات أسير و 

التي تغطي  الكافيةوالدراسات بحاث لم تتوفر له الأذ إ حديث نسبيا العامة الإدارةتجاه السلوكي في الا *
 .العامة للإدارة المختلفةبعاد المجالات والأ ةكاف

والتي تمثل عناصر  الإدارةلهياكل  والتنظيمية القانونية بالأمورغفل تماما الاهتمام أالاتجاه السلوكي  *
 .2الا يمكن معالجتها بالدراسات لسلوكية وحده مور، وهذه الأالإدارةفي مجال  ةورئيسي ةمهم

 العامة للإدارةالبيئية  الثاني: الدراسات الفرع

التي تعيش فيها، يقول  البيئةوعوامل  العامة الإدارةبين  العلاقةالمعاصرين  الإدارةبعض علماء  أبرز
ذاجسم الانسان،  يتأثربيئتها مثلما  تتأثرن:" المنظمات أ Ralph Waldo Emerson "والدو" كانت  وا 

المنظمات،  دراسةن تكون أ، كذلك يجب بالبيئةعتبار علاقته الإفي  ذخطلب الأالجسم البشري تت دراسة
 3.كنا نرغب في الوصول الى تحليل سليم لها إذا

                                                           
 .020، ص المرجعنفس طية، حمدي مصطفى ع1
 .011، المرجع السابق، ص إبراهيم عبد العزيز شيحا2

3
Waldo(s), the study of public administration, New York, 1948, pp 21,44. 
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 :العامة للإدارة البيئية الدراسةمضمون  أولا:

ي تؤمن التي تعيش فيها، فه البيئةوبين  الإدارةبين  العلاقةبراز على إ العامة للإدارة البيئية الدراسة تعتمد
التي  والحضارية والاقتصادية والسياسية الاجتماعيةبالعوامل  تتأثر ةبكل دول الوظيفية الإداريةنماط ن الأأب

 .تسود فيها

الذي  لنظام الاداري الرشيد والفعال هون اأب للإدارة العامة البيئية الدراسة أنصارومن هذا المطلق يؤمن 
ما لا  ةداري المطبق في دوللذلك فان النظام الإ ونتيجةمعها، ويتفاعل  السابقةعتبارات يتجاوب مع الإ

 .في كل من الدولتين البيئيةختلفت الظروف ما إ إذاخرى أ ةيصلح لتطبيق في دول

خر، وعلى هذا النحو يعد دليلا على صلاحيته في مجتمع آفي مجتمع ما لا  الإداريةالنظم  أحدن نجاح إ
التي تحكم  الإداريةسس والمبادئ نه يتعذر وضع تعميم الأأ العامة ةللإدار  البيئية الدراسة أنصاريرى 

 1.ةعام ةبصف الإدارية الأجهزة

 :العامة للإدارة البيئية المدرسة روادثانيا:

من المنظور البيئي المحلي  الإدارة العامة بدراسةول من نادى أ  " Gaius John "يعتبر جون جايوس
ساس تجريدي متجاهله عوامل أعلى  الإدارة العامة دراسةفيه  الذي تعيش فيه، وكان في وقت سادت

الزمان  اتعتبار ن يفصل عن إأما لا يمكن  ةن الجهاز الاداري في دولأعلى  "جايوس" ةوتقوم فكر . البيئة
والتنظيم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي نما  بالحضارة يتأثروالمكان والجغرافيا والسكان، فهو 

هم حقيقي للخصائص التي تميز لى فحتى يمكن الوصول إ البيئيةالعوامل  دراسة بضرورةالب فيه، لذا ط
 2.عملها ةووظائفها وطريق ةمعين ةادار 

نماذج  العامة، لثلاثة الإدارةفي  البيئةفي مؤلفه عن  دراسةبهذا الاتجاه، وقدم  "rings" خذ رجزأوقد 
وتايلاند والفلبين، وجعل كل منها نموذجا لطائفه من  الأمريكية المتحدةاداريه في كل من الولايات 
 .النامية والمجتمعات التقليدية الزراعيةوالمجتمعات  الصناعيةالمجتمعات، وهي المجتمعات 

                                                           
 .92-91،ص ص، 0200، مكتبة النهضة العربية، القاهرة،مصر،3دروس في مبادئ الإدارة العامة،ج،ررمزي طه الشاع1
 .021-023عطية عامر، المرجع السابق، ص ص  حمدي مصطفى2
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لى نوعين صناعي وزراعي، وهو تقسيم المجتمعات إساس افتراض في عقله، أوقام رجز بدراسته على 
 الإدارةعلى كل نوع، وبشكل خاص على مبادئ  والاقتصادية يةوالاجتماع السياسيةظروف ال إثرمتناولا 

 1.موضوع الاختبار

 :العامة للإدارة البيئية الدراسةثالثا: نقد 

ن أن البعض يرى ألا إ الإداريةهميتها على سلوك التنظيمات أو  البيئية الدراسةهذه  ةعلى الرغم من منطقي
فروع  بكافةلمام يتطلب الإ مرأ ةثقافيو  ةاقتصادي، ةيجتماعإ، سياسيةمن  المتباينةهذه الظروف  دراسة

ويشتت جهود الباحثين بدلا من تركيزها على التنظيمات  وملهفمر شاق أ وهو الاجتماعيةالعلوم 
اللحاق بهذا  ةن محاولأو ، المستمر تتسم بالتطور السابقة البيئيةن العوامل أ،هذا فضلا على  الحكومية

 2.ةومرهق ةشاق ةفي مجتمع معين هي محاول الحكوميةنظيمات على الت أثرهالتطور وتتبع 

 :المبحث الثاني

 الإدارية والقيادة العامةداري بين العلاقات السلوك الانساني في الفكر الإ ثرأ

دى إلى وصف القرن أغلب دول العالم مما أهتمام لعشرين إالقرن ا بدايةمنذ  العامة الإدارةلقد نالت 
لى داء وظائفها إأفي  تتأثر ن الحكومات على إختلاف نظمهاأعتبار ، بإ3الإدارية ثورةالنه قرن أالعشرين ب

لا  نهافإمن ثم ، ف ي العامأالر  ةتقوم وتحيا بمساند بالذات الديمقراطيةوالدول ، ي العامأحد كبير بالر 
 .مختلف فئاتهبالشعب  كافةي العام هنا رأي أالر فن تعيش بمعزل عنه، أتستطيع 

، ما دفعها إلى الناميةفي كثير من الدول  الإداريةبالمشكلات  الأخيرةهتمام في السنوات زايد الإن تأكما 
. وقد تبين في معظم والمنظماتالاداري في عديد المشروعات  التطور حداثلإ متعددةجراءات إتخاذ إ

 .ةمشكلات انسانيبقدر ما هي  تكنولوجيةو أ ةمشكلات فني بالضرورةليست  الإدارةن مشكلات أالحالات 

، الإدارةن يتغافل عن مشكلات البشر الذين تتعامل معهم أصلاحها لا يمكن وا   بالإدارةن الاهتمام أكما 
لى فهم عميق عمال تحتاج معالجتها إنساني في منظمات الأعن السلوك الإ ةئالناشن الضغوط أحيث 

                                                           
 .31رمزي طه الشاعر، المرجع السابق، ص 1
 .012إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص 2
 .901، المرجع السابق ويماسليمان الط3
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من  والإنسانية السلوكيةصبحت الدراسات أومن ثم ،  المشاهدة السلوكيةوالدوافع وراء المظاهر  للأسباب
 1.فيها المناسبةتخاذ القرارات لتحليل مشكلاتها وا   الإدارةدوات أهم أ

 :ول: دور السلوك الانساني في العمل الاداريالمطلب الأ 

 المختلفين، للأشخاص متباينةشياء أ، وهو يعني مختلفةتعبير يتكرر دائما وفي مواقف  الإدارةلما كانت 
في المؤسسات  القيادية و الرئاسيةفراد الذين يشغلون المناصب الأ ةعند البعض هي مجموع رةفالإدا

 .في المجتمع المختلفةعمال والشركات ومنظمات الأ

عمال والوظائف التي يمارسها المديرون في مواقع العمل الأ ةخر هي مجموععند البعض الآ والإدارة
للعمل والتي يتعامل  المنظمةجراءات هي تلك القواعد والإ ارةالإدن خر أ، في حين يرى فريق آالمختلفة

 .ساسهاأالناس على 

تعمل على  مستمرة ةانساني ةعمليفهي ، السابقةفكار من الأ وأعمقهم أ الإدارةن أمر الأ حقيقة وفي
اف التي هدوقد تكون الأ المتاحة الماديةبالموارد  والاستعانةباستخدام الجهد البشري  ةهداف محددأتحقيق 
و أ سياسيةهداف بمعنى آخر، كما قد تكون تلك الأ ةقتصاديو إأ ةنتاجيإلى تحقيقها إ الإدارةتسعى 

 .في طبيعتها ةو ثقافيأ ةجتماعيإ

 الإدارةن أنساني متكرر ومستمر نجده في كل من المنظمات وعلى كل مستويات، كما نشاط إ فالإدارة
وفي  والاجتماعية الاقتصادية التنميةفي عمليات  الرئيسية فعةالدا ةساسي والقو تمثل العنصر الحركي الأ

  الأنشطةتحتوي العديد من  مستمرة ةنها عمليأ للإدارةساسي المنطق الأ و2.كل مظاهر النشاط الانساني
هداف ألى وذلك وصول إ نسانيإخر وبعضها الآ بعضها مادي من الموارد متنوعةشكالا أوتستخدم  

 .ةمحدد

ولكنها في   من الاجراءات والنظم ةهي مجموعولا  لمبادئا عة منا المنطق ليست مجمو بهذ والإدارة
من الناس من فئات ومهن وخلفيات  ةبين مجموع والتفاعلات والاتصالات من العلاقات ةساس مجموعالأ

فإن العنصر الرئيسي في العمل ، متناقضةحيان وقد تكون في كثير من الأ متباينةهداف أوتطلعات و 
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من خلال  المقررةهداف نساني من جانب المديرين لتحقيق الأعلى الخلق والإبداع الإ القدرةداري هو الإ
 .مجموعات العلاقات والاتصالات والتفاعلات الانسانية

 الإدارية العمليةعلى  العامةالعلاقات  ثرأول: الفرع الأ 

همال ن إألا شك ف في التطبيق، و فعالاأوائل الخمسينيات مرضيا أالاداري حتى  لم يكن تطور الفكر
دى الى كثير من أفي الانتاج قد  الفنيةوتركيزها على العناصر  الإنسانيةللجوانب  العلمية الإدارة ةحرك

 مبالغة، كذلك فان الإنتاجية على السلبيةثارها أبالعاملين كان لها  الإدارةفي علاقات  الإنسانيةالمشكلات 
 “والجو الاجتماعي ” ،“ لمعنويةا الحالة” مفاهيم  ةهميأفي تصوير  ةالإنسانيالعلاقات  ةحرك نصارأ

لى دى إأفي علاقاتها مع العاملين قد  الإدارةمن جانب  paternelبويأاتخاذ موقف  وضرورةللعمل 
 1.الإنتاجية الكفاءةعلى  ةثار سلبيأخرى كان لها هي الأ الإدارية القيادةحالات من التسيب موضوع في 

 يل فكرة العلاقات العامة:أولا: تأص

 السياسةن يساهم في رسم ألا يكتفي ب ةامعطار العلاقات الي العام في إأن الر أ ما يمكن ملاحظته هو
عن طريق الاستفتاء مثلا ولكنه يهتم بكيفيه تنفيذ  ةمباشر ة و بطريقأعن طريق ممثليه في البرلمان،  العامة
 Gliddenستاذ، ويرى الأة هو الذي يعني الجمهور مباشر  لتنفيذن هذا اأ، بل العامة السياسةلتلك  الإدارة

، فالمعروف السياسةقد تكون بذاتها سببا في عرق التنفيذ تلك  ةمعين ةداريإ ةن الشعوب التي ترسم سياسأ
ن بعض أ ةلدرج الحكوميةلف النظم ألماني قد ن الشعب الأأ Gladden Paul ستاذمنه كما يرى الأ

إن وعلى العكس من ذلك ف .رىأخن تنفذ في دوله ألمانيا، لا يمكن أم بنجاح في المشروعات التي تت
 .للدولة الحيويةتهرب الشعب الفرنسي من دفع الضرائب يعرق معظم المشروعات 

 العالميةخلال الحرب  العامةالسلطات  ةنجليزي لمعاونن إستعداد الشعب الإأثبتت التجارب بأخيرا قد أو 
الحاسم في كسب تلك  أثره، مما كان له الدولةقوى  ةفي تعبئ الإنجليزية الحكومةسهل عمل قد  الثانية
ى حد كبير تعتمد في نجاحها ال الحديثةالإدارة العامة ن أمن ذلك  Gladdenستاذ وينهي الأ .الحرب

 .الجمهور ةعلى مدى معاون
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ذا إلى كل  بالنسبة ضرورية نهافإفي مجموعها  العامةلحسن تنفيذ السياسة ي العام أمساندة الر كانت  وا 
من  ةعلى موافق العامةكثيرا ما يتعلق نفاذ بعض المشروعات  العامة الإدارةن ، بل إىحدعلى  ةدار إ

على الإكراه لتنفيذ مشروعاتها  العامة الإدارةمن الجمهور وحتى في الحالات التي تعتمد فيها  مريعنيهم الأ
 .سهيل عمليات التنفيذالجمهور تلعب دورا خطيرا في ت ةن معاونفإ

التي تقوم على  الحكوميةللمشروعات  بالنسبةي العام مفيد في جميع الحالات حتى أن اكتساب الر إ
فقد لا يكتفي بالموقف السلبي  الحكوميةمن المنظمات  ةثقته بمنظم أنفقي العام أن الر أ حتكار ذلكالإ

نما قد يتخذ موقفا عدائيا ات المعاونةالمتمثل في عدم  مام جاء الجمهور إلى الإتلاف ووضع العراقيل أوا 
دارات إ والتوجيه وتخصيص للإرشاد ةدارات مركزيإ بإنشاء الحديثةلكل هذا تهتم الدول 1.المختصة الإدارة
 السياسةبأسس ي العام أتبصير الر  ةبمهم المركزيةدارات ن تختص الإأ عادةو ، في الوزارات الغايةلهذه 
 .خرىأدون  ةار ، والتي لا تخص وز العامة

بها  ةالتي هي ملحق بالوزارةكل ما يتعلق في الوزارات فيدخل في إختصاصها  العامةدارات الشؤون ما إأ
موظفين العمل  هو العامةالعلاقات  ةن تنميأن يعتقد الموظفون أن البي   الخطألكنه من . مورأمن 

 الدولةن لكل موظفي أ فالحقيقةالوزارات، ب الملحقةدارات و في الإأ المركزيةالمختصين سواء في الادارات 
فعلى public relations Officers  العامةالعلاقات  موظفو ولئك الذين يحتكون بالجمهور همألاسيما 
 .ي العامأيتوقف تكوين الر ر معاملتهم للجمهو  حسب

نصيب في  بأعلىورفق، يساهم  ببشاشةموره أستقبال من يتعامل معه وييسر له فالموظف الذي يحسن إ
الجمهور قد  ةن من يسيء معاملوعلى العكس من ذلك فإ، 2للجمهور ة، وجعلها محببالإدارة ةرفع سمع

فإن الادارات عند إختيارها  ولهذا .بالأجانبما تعلق عمله  إذاها خصوصا ر سأب الدولة يسيء إلى
 .3رالجمهو  ةلمعاملستعداد كل منهم عند الترجيح بين المترشحين مدى إ عتبارهاالموظفين تضع في إ

                                                           
 .902سليمان المطاوي، المرجع السابق، ص 1
تن واجبا على كل مسلم في معاملته للناس ونجد مصداق ذلك في مالمعنى المشار اليه في ال سلاميحيث جعل الدين الا2

وَالِكُم   النَّاسَ  تَسَعُونَ  لا إِنَّكُم  " الشريفالنبوي الحديث  هِ  بَس طُ  مِن كُم   يَسَعُهُم   وَلَكِن   بِأَم          في البزار أخرجه "ال خُلُقِ  وَحُس نُ  ال وَج 
 الترغيب)  في السنة قوام أخرجه طريقه ومن(  021( )  الأمالي)  في والمحاملي ،(  2210/  22/  00( )  مسنده) 

  .(33/  9( )  أصبهان تاريخ)  في نعيم وأبو ،(  0911/  11/  9( )  والترهيب
 .901السابق، ص اوي، المرجع مطسيلمان ال3
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فمرفق البوليس القائم على الضغط والحد من ، خرىألى إ ةدار تختلف من إ ةالجمهور مهم ثقة واكتساب
ي عناء في أخر من الصعب عليه التودد إلى الجمهور، بينما لا يجد مرفق آقد يكون  الفرديةالحريات 

 دارةذلك إ وضح مثال علىأو  لشعبا لأفراد وحساسة حيويةكالمرافق التي تؤدي خدمات  المجال هذا
ويبذل لها مختارا كلما تطلبه من عون، على  الجمهور يقدر نشاطها ةسعاف، فعادو الإأالحرائق  ةمكافح

من الجمهور مثل  الحيوية ن القائمين على شؤون المرافق غيرالموظفي لباقةن مر فإأنه مهما يكن من أ
الطبيعي الذي قد يجدونه من بعض  العداوة د شعوربتبدي لةكفي ومفتشي التموين، موظفي الضرائب

ذاظروف من يتعاملون معهم، دوا واجباتهم برفق وتفهم لأما  إذاالمواطنين  لوا بعض الجهد في تفهم ذما ب وا 
 1.جلهاأالتي يعملون من  النبيلة غايةللالمواطنين 

 :ووسائلها العامةالعلاقات  ثانيا: نطاق

 الرئيسيةمجموع العلاقات  نها:"أب الحكومةفي نطاق  العامةالعلاقات  ةالإدارة العامفقهاء  أحد عرف
تتم  أن لاوالغالب  ."وما يتخلل هذه العلاقات من مؤثرات وتفاعلات والمواطن، العامة الإدارةبين  والثانوية

 .ومستلزمات حياته بل إنها تسير حسب ظروف كل فرد مدروسة ةهذه العلاقات وفقا لخط

لى في هذا السبيل إ أوهي تلجة ن تكون علاقتها بالجمهور طيبأي العام و أن توجه الر أت بوتهتم الحكوما
 .2ناشر في المجتمع الحديث أكبرفي الوقت الحاضر قد غدت  الدولةن أ ةوالنشر لدرج الطباعة

ها التي تعلق علي العالمية بالأحداثالجمهور علما  ةحاطمن نشرات تستهدف بها إ الدولةمعظم ما تصدره 
 وليحيط، العامةالتي يعني بها الجمهور ليفهم الغرض من المشروعات  الداخليةوبالمسائل  ةخاص ةهميأ

قد  الحكوميةن المطبوعات أوهكذا نرى  .المساهمةتلك  العامة المصلحةاقتضت  إذابمدى مساهمته فيها 
 .مدروسةغراضا أالتي تستهدف  الدعايةلى حد إ ةخباريتتدرج من مجرد نشرات إ

 الإدارةشعورهم نحو  حقيقةن يعرف أنه من اللازم بالمواطنين فإ ةولكي يحقق الموظف العام علاقات طيب
سباب شكواه، أ لإزالةي العام أالر  ثقةن يعمل على كسب أسير العمل فيها، و ة ونحو طريق التي ينتمي إليها

 وهلكن الاشكال الذي يثار .ي الجمهور في مختلف الطرقأتلمس ر  العامةدارات وتحاول الكثير من الإ

                                                           
 .901اوي، المرجع السابق، صمطسيلمان ال1
 .991، المرجع السابق، تليونارد هواي2
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 العامة الإدارةختلاف بين فقهاء إ ي العام، حيث ثارأبالتدخل في تكوين الر  العامة للإدارةالحد الذي يسمح 
 :في هذا الخصوص

نه ي العام فإأما تكوين الر أتقتصر على مجرد التنفيذ الفني،  الإدارة ةن مهمأول ذهب الى الإتجاه الأ -
، يا في هذا المجال أبدت ر أذا ما إ الفنيةن الادارات أ، و الشعبية المنظمةوالهيئات  يعيةة السلطة التشر وظيف

التي  العامةن العلاقات ساس فإعلى، وعلى هذا الأنصيحتها الى الرئيس التنفيذي الأبن تتوجه أن عليها فإ
و أ للوزارةل الفني ي هي التي تتعلق بتسهيل العمأدارات وفق لهذا الر تندرج في إختصاص الوزارات والإ

 .1قتضاء مصالحهوكيفية إ الفنيةرشاده عن الخطوات وا   للوزارة الفنيةبتبصير الجمهور بالمسائل  الإدارة

ن تشرح برنامجها ألها برنامج  ةمن حقها ككل منظم الإدارةن أ يرىقل تطرفا أي أتجاه الثاني وهو ر الإ -
 .الوزارةبتنفيذ برنامج  للمطالبةمهور ن تدفع الجأنظرها و  ةن تدافع عن وجهأللجمهور، و 

 الفنية هاتجهز بألا ن الوزارات أ تماما، بقوله ةنظر عكسي ةلى وجهإ شارأتجاه الثالث والذي الإ -
ن نعترف لها أنه من اللازم المواطنين، فإ ةالمدى في مواجه ةطويل ةعن تنفيذ سياس ةعتبارها مسؤولوبإ

 .نظرها ةقناعه بوجهعام وا  ي الأفي توجيه الر  ةممكن ةسلط بأوسع

 السياسيةنما يتوقف على الظروف ي على آخر إأن ترجيح ر أ السابقةختلاف وجهات النظر ويتضح من إ
ن يترك فيها للفرد أ، يجب عالية ةسياسيا والتي بلغ فيها الوعي القومي درج الناضجة، فالدول ة لكل دول
على  العامة الوزارات في مجال العلاقات دور ن يقتصرأيه كما يشاء، و أن يكون ر أفي  الحريةكامل 

عتبار المطبوعات يميل إلى إ الأمريكية المتحدةي الغالب في الولايات أن الر ولهذا فإ .رشاد الفنيالإ
حيانا للحد من أولهذا فقط يتدخل المشرع ، على التفكير رقابةو أي العام أتوجيه رسمي للر  بمثابة الحكومية
 .الوسيلةلى هذه إ العامةدارات إتجاه الإ

بجهود  الإدارةن تقوم أنه من اللازم فإ ةكافي ةي العام بدرجأوالتي لم ينضج فيها الر  المختلفةما في البلاد أ
 .2العامةمكاناته في المشروعات بكل إ المساهمةي العام وحثه على أفي سبيل تنوير الر  ةكبير 

مما يسمى  بالدولة الخاصةفراد بالمعلومات الأهو تزويد  الإدارة العامةمما لا خلاف فيه بين فقهاء 
هم ما يعاون على أمن  المجردةالمواطنين بتلك المعلومات  ةحاطصبحت إأ، فقد العامةبالاستعلامات 

                                                           
 .911اوي، المرجع السابق، ص مطسليمان ال1
 .910، صنفس المرجعاوي، طمسليمان ال2
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ا ما كثير  الصحافةن عتماد على ما تنشره الصحف لأالعام، ويجب في هذا الصدد عدم الإي أتكوين الر 
من  ةن كل وزار ، ولهذا فإللإدارة السليمة الخطةولكن قلما تنشر خبار، تعتمد على نشر المثير من الأ

 1.على المواطنين الحقيقيةخبارها أالوزارات تعنى بنشر 

ي العام لكي تنقل إليه ما تشاء من معلومات، أتصال بالر في الإ متباينةساليب ألى الحكومات إ أهذا وتلج
 تالنشرائل الاعلام عموما وتصدر الوزارات ، ووساالإذاعة، المجلات، اليوميةتستخدم الصحف  فهي

 ةداأذا كان كل موظف عمومي هو ،وا   الصحفيةهذا فضلا عن المؤتمرات  ،الدوريةوالكتيبات  المختلفة
، وهي بالذات من الإدارةتقتضي تخصصا في نطاق  الوظيفةن هذه ، فإالعامةالعلاقات  لإنماء طبيعية

إلى  ةبحاج Robert Scott Appleby الموظفين كما يقول الفقيهن كبار مهام الإدارات العليا ولهذا فإ
، العادةستعداد الشخصي لتكوين هذه شعور السياسي ولا يكف الذكاء والإ، وبالالعامةحساس بالعلاقات الإ

 2.العامة للوظيفةعداد والتفرغ ن تدعم بالتمرين والإأبل يجب 

 :الانساني على السلوك الإدارية القيادة ثرأالفرع الثاني:   

هي فن التعامل مع الناس وذلك من خلال النشاط الاشرافي الذي يمارسه القائد على العاملين معه  القيادة
 .المنشودةهداف تحقيق الأ ةوبني ةمعين بأساليببالاتصال بهم وتوجيههم ومراقبتهم 

 :الإدارية القيادة تعريف :أولا

عليهم والتنسيق  والرقابةفي توجيه المرؤوسين  القدرةهي ي مشروع، فأهي فعل نشاط في  الإدارية القيادة
 3.الضرورةعند  السلطةمن خلال استخدام  والتأثيرقناع بينهم عن طريق الإ

والرقابة ، ةالتنظيم وظائف تحضيريو  الدائم والمستمر، فالتخطيط ومحركها الإدارةهي روح  والقيادة الإدارية
، فيه يجري دفع ةهميأشاط يتوسط هذه المراحل ولا يقل عنها ما التوجيه فهو نأ، ةمتابع وظيفةتعد 

على اتخاذ قرار  القائد الاداري هو الشخص القادر ن، وعليه فإ4ثناءهألى العمل ومراقبته المرؤوسين إ
 .والتنفيذ الطاعةالمرؤوس على  وطاقة ةللقانون، متوازن ومتناسب مع قدر  مطابق

                                                           
 .919، صنفس المرجعاوي، مطلسليمان ا1
 .931، المرجع السابق، تليونارد هواي2
 .29ابق، ص فوزي حبيش، المرجع الس3
 .29علي عبد الحسين الموسوي، المرجع السابق، ص 4
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وبمؤهلات ، التنظيمية البنية كبير بالتخطيط الذي يسبقها وبصيغحد لى بنجاح ترتهن إ القيادة ةن ممارسإ
 والمباشرة المستمرة، فتكمن في الصلة الخاصةالتوجيه  ةما ميز أ،الرقابةجراءات إ ةشاغلي الوظائف وبفاعلي

 1.بين الرئيس ومرؤوسيه القائمة

نشاطاته سلبا ام  وتوجيهيالاداري وعلى هذا فالقائد الاداري هو العنصر الحيوي القادر على قياده الجهاز 
ثم الوزراء  الجمهوريةعلى وهو رئيس بالرئيس الأ بدء الدولةتتوزع في  ةمسؤولي الإدارية والقيادة2.ايجابا

، السياسية الصفةعلى ذوي  الإدارية القيادةولا تقتصر ، في نطاق وزارتهم  الإدارية القيادةالذين يمارسون 
 .3الدولة ةموميين الذين يعملون في خدميضا الموظفين العأبل تشمل 

 :الإدارية القيادةساليب أثانيا: خصائص و 

 :الإدارية القيادة خصائص -أ

 الإدارةن مستوى أسها، ذلك ألى حد كبير على وجود القائد الكفء على ر ونجاحها إ الإدارةيتوقف تقدم 
الإداريين،  للقادة اللازمةالخصائص  شخاص القيمين عليها. وقد تعددت النظريات التي تحدديستمد من الأ

وفرها في القائد يجب ت والعلمية ةخلقيالو  الجسمانيةلى تحديد صفات المؤهلات فذهب بعض الكتاب إ
 الذاتيةتحديد  فالواقع أن ثير حول هذا الموضوعأُ والتفوق، ومهما  المثاليةشترط فيه الناجح، وبعضهم إ

هم هذه النظريات أ، و ة مطلق ةيا، ولا يمكن بالتالي تعميمها بصور مرا نسبأتبقى  للقادة المتوجبة الخاصة
 :4الثلاث

 :الشخصية النظرية -1-أ

 :وتنقسم بدورها الى ثلاث نظريات للقادة اللازمةالصفات والمؤهلات  النظريةتحدد هذه 

 :السمات ةنظري 1-1-أ

                                                           
 .23المرجع السابق، ص فوزي حبيش،1
  .23فوزي حبيش، المرجع السابق، ص 2
 .11علي عبد الحسين الموسوي، المرجع السابق، ص3
 .23، صالمرجعنفس فوزي حبيش، 4
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بعشر صفات يجب  ذا الاتجاهأنصار ه ، فيحددهاللقادة اللازمةبتعيين الخصائص  النظريةتقتضي هذه 
 :ن يتحلى بها القائد لكي يكون مثاليا وهيأ

 .والعصبية الجسدية الطاقة -

 .حساس بالاتجاهالادراك بالهدف و الا -

 .الحماسة-

 .والمحبة المساهمة -

 .الاستقامة-

 .الفنية السيادة -

 .عدم التردد -

 .الذكاء- 

 .تعليم المهارات -

 .الايمان- 

قرب للوصف أ ، فهيمن المواصفات  ةيمكن حصرها في مجموع لا القيادة ماهيةن أ، ولابد من القول
 1لى الواقع العملي.النظري منها إ

 :نظرية الرجل العظيم-2-1—أ

ن أقوي على الجماعات إلا  تأثير، فداا، له  عظيماا موهوبا، قويان يكون رجلاا تفترض هذه النظرية بالقائد أ
عتبار أن القيادة علم وفن وليست بالتالي مقصورة على غلب الكتاب على إأمن  اهذه النظرية لم تلق تأييد

 .العظماءالرجال 

 نظرية الاشباع: 

                                                           
 .21فوزي حبيش، المرجع السابق، ص1
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ساسية للجماعة التي يقودها، وهذه شباع الرغبات والحاجات الأه النظرية في القائد القدرة على إتشترط هذ
رضاء حتها بصورة مطلقة فالقدرة على إص لعدم الشخصية، لم تجد التأييد المطلوبالنظرية من النظريات 

 دارة وليست غاية بحد ذاتها.الإ هدفوسيلة لتحقيق  ينؤوسالمر 

 ة:يالموقف النظرية-3-1-أ

، نظرية المواقف، كما في النظرية الشخصية من وجوب توفر عناصر ضرورية في القادة  أنصارينطلق 
ئد، على سبيل التجربة بين الجماعة وملاحظة الحضورية وضع القا بالإضافةكالحديث والذكاء والثبات 

فالخصائص اللازمة للقائد الاداري بموجب هذه النظرية تختلف  .عماله بالنسبة لبعض المواقفأتصرفاته و 
لا باختلاف الوظائف التي يشغلها والمواقف التي يقفها فمن يصلح لوظيفة معينة في موقف معين قد 

 خر.لوظيفة أخرى في موقف آ يصلح

 1.أراءهمكتشاف القادة عن طريق تقييم سلوكهم ومدى صحة إلى إ ةيالموقفهدف النظرية وت

 التفاعلية: النظرية-2-أ

ه وبعمله يحيط ب ماالقائد الاداري من يستطيع التجاوب والتفاعل مع جميع  تقتضي هذه النظرية بإعتبار
 .جتماعية ووظيفية ومادية وغيرهامن عناصر بشرية وعوامل إنسانية وا  

داري ليس مجرد ،على إعتبار أن القائد الإكثرها رواجاا ألى المنطق و النظريات إ أقربن هذه النظرية هي إ
هداف المرسومة له ليه وتحقيق الأعمال الموكلة إالأ لإتمامشخص يتمتع بصفات ومؤهلات معينة تؤهله 

هو شخص مرن قادر على مابقدر حاجاتهم وتنفيذ رغباتهم  اءضر ا  و شراف عليهم والإ للأخرينبقيادته 
روية ويحقق  بحكمة و يرأسهاالتفاعل والتجاوب والتكيف بحيث يستطيع التصدي لكل المشكلات التي 

 الغاية المنشودة.

 

 

 

                                                           
 . 22ص  فوزي حبيش، المرجع السابق، 1
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 الإدارية:أساليب القيادة ب:

لى مدى نجاح هذا التفاعل عويتوقف نجاح القائد  ، القيادة عبارة عن تفاعل مستمر بين القائد ومرؤوسيه
ذ القرار من قبل تخاذ القرار من قبل القائد من جهة وتنفيساسيين يتمثلان في إأي القيادة أمرين وتعن

 .1خرىأالمرؤوس من جهة 

نجازها وشخصية المنوي إعمال ختلاف الأمتنوعة تختلف بإ لأساليبفيتعامل القادة مع مرؤوسيهم وفقا 
 2.الموظفين المتعامل معهم

لم يقترن بنتيجة وتنفيذ القرار مسؤولية تقع على عاتق الرئيس  إذاقى بدون قيمة فالقرار الذي يتخذه القائد يب
تخاذ م على إما مسؤولية الرئيس فتقو أفمسؤولية المرؤوس قائمة على واجبه في تنفيذ،  ، والمرؤوسين معاا 

 على تنفيذه وعلى مقتضيات أخرى كأن يجب:  قرار ما والسهرالموقف المتجسد في 

لى المصلحة العامة ومتوازناا مع طاقة ومقدرة مر واضحا وهادفاا إر أو الأالقرا يأتي نأ -
 المرؤوس وصادراا عن المرجع الصالح.

 نسانية. ومطابقاا للقانون والمبادئ الإعادلاا  مرأن يكون الأ -

 .واحدال مصدرها عوامر وذلك يجو التضارب في الأأتحاشي التناقض  -

 .وامروالأحترام على التوجهات إضفاء اللطف والإ -

 1يجاد الثقة لدى المرؤوس وتعزيز كفاءته.ا -

 

 

                                                           
 . 22ص، المرجعنفس فوزي حبيش،  0
 .11على عبد الحسين الموسوي، المرجع السابق ص  2
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 ثلاثة:في ساليب ويمكن حصر هذه الأ

 و التسلطية: أالقيادة الاستبدادية -1-ب

ي بحث أو أجراء يه وعدم إي الرئيس على المرؤوس بهدف السيطرة علأفرض ر  التسلطيةتقضي القيادة 
عدة منها لجوء  ويتم ذلك من خلال مظاهر، مة النافذة نظحوار معه مستمدا هذه السلطة من القوانين والأ

تعليمات دقيقة  راصد، إوبالتالي تقييد حريتهم في التصرف  ، لى مرؤوسيهسلطته إ لى تفويضالرئيس إ
نه لا يسمح أفرض رقابة شديدة ومملة على مرؤوسيه، ومن مساوئ هذا النمط ، لى مرؤوسيه ومفصلة إ

 وقدراتهم بأنفسهمالتالي يضعف الثقة للمرؤوسين بإظهار شخصيتهم وب

 :القيادة الديمقراطية-2-ب

قتراح الخطة،شراك المرؤ سلوب من القيادة بإيقوم هذا الأ واتخاذ  وسين مع الرئيس في إجراء الرأي وا 
بحث المشاكل الحوار بين القائد ومرؤوسيه في مشورة تعتمد على الشراكة و  ن القيادةأعتبار القرارات على إ

ن لذلك فإوالرقابة المملة  يكيفالكما أنها تعتمد على الإشراف العام بدلاا من الإشراف . القرارات  تخاذوا  
 كثر عدالة. الأمبدأ الثواب والعقاب  هاالقيادة الديمقراطية يصبح مجال تطبيق

 القيادة الحرة:-3-ب

كلمة الرئيس محصورة في تقضي بإعطاء الاستقلال التام للمرؤوس لممارسة سلطته وتنفيذ مهامه، وتبقى 
 .الإرشاد ووضع الخطط العريضة والبرامج والإجراءات العامة 

المستقل والإبداع الشخصي  لى التقدم والمساهمة في الفكرعلقيادة الحرة إلى تشجيع المرؤوس وتهدف ا
وكذا ستخدامها استخداماا فعالاا، لطة كلما أبدى المرؤوس كفاءة في إمن خلال الميل إلى تفويض الس

عتماد على النفس والثقة به، س مجبراا على التفكير الذاتي والإعمومية التعليمات بحيث يكون المرؤو 
 1إضافة إلى ما تتسم به هذه القيادة بممارسة الرقابة غير المزدوجة على المرؤوس.

 

  

                                                           
 .  12، المرجع السابق صويوسعلي عبد الحسين الم 1
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 :ضغوط العمل :الثالثالفرع 

عدم التناسب بينما يمتلكه الفرد من مهارات وقدرات  أو المواءمةعدم  أنها  Rogersروجرز  أيضايعرفها 
 .1بين متطلبات عمله

الباحث قد ركز على الفرد وحده ومنطلق للتحليل باعتبارات القصور في  أنيتضح  السابقةالتعاريف 
 هونكقرب للواقع أالتالي فان هذا التعريف بو ومتطلبات عمله تولد الضغوط  تلاؤمهاالفرد وعدم  إمكانيات

 لىعفعله ويظهر من خلال سلوكه لكن ما يؤخذ  ةبينهما ينعكس في رد الملائمةاحتكاك الفرد بعمله وعدم 
 .على الفرد الأخرى التنظيميةالجوانب  لتأثير إغفالههذا التعريف هو 

ما تحمله من عوامل عمله ب ببيئةعن احتكاك الفرد  ناتجةلعمل ضغوط ا أنمما سبق بيانه يتضح 
عليه حتى تقوده لحد الانحراف  تأثيرهاتمارس قات بين الزملاء والرؤساء وعلا ةوتنظيمي ةومتغيرات مادي

 الوظيفةبين متطلبات  الفجوةتساع وبالتالي فإن ضغوط العمل تظهر عند إ الوظيفيةعن الالتزام بواجباته 
 ة.و فكريأ ميةلفرد سواء كانت جسوقدرات ا

 :مصادر ضغوط العملأولا: 

ختلف الباحثون في تصنيفها لكن على ولهذا إ لأخرىعمل  بيئةتتعدد مصادر ضغوط العمل وتختلف من 
 :ما يلي الشائعةالعموم نجد من التصنيفات 

 :أسبابما يلي من  إلى: وتتفرع بالوظيفة المتعلقةضغوط العمل  -أ

 في طبيعتها من حيث المسؤوليات الواجبات والأعمالتتفاوت المهن  إذ: وظيفةال طبيعة-1-أ

 ةكمهن ةوظائف بطبيعتها تولد ضغوطا عالي هناك إذمن حيث سلوكهم  الأفرادونتائج  الأداء ةطريق
لى وا   خطيرةاتخاذ قرارات  إلىهذه المهن تحتاج  أن بإعتبار .الإطفاءالمديرين ورجال  ركبا الأطباء،
وتفاعل  ةفكري معاناة إلىوتحتاج  نمطيةغير  أعمالفهي  ةآمنغير  بيئةالعمل في  أومستمر  تركيز

 .2لإرضائهم الأشخاصمستمر مع 

                                                           
 .110ص 1001الأردن،والتوزيع،عمان،،دار وائل للنشر 1ط سلمان العميان، السلوك التنظيمي في منظمات العمل،محمود 1
عينة من العاملين في  لآراءدراسة استطلاعية -العمل في مستوى الاداء الوظيفي ضغوطراء انور حسين، قياس تأثير مس2

 .116، ص1016، بغداد العراق، 61ة، العددهيئة التعليم العالي، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادي
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ختلاف شاغلها الوظائف والمناصب يختلف بإ تأثيرتعد مصدرا للضغط كون  الوظيفة طبيعةن وبالتالي فإ 
ن في نفس منصبه ذلك لأ آخرقل من شخص أ ةعليه بدرج الممارسةضغط قائد بال يتأثر أنبحيث يمكن 

 .التعامل معها ةيف الضغوط وكيفييتلعب دورا في تك الفرديةالفروق 

 :عبء العمل ةوقل زيادة-2-أ

فكلما ، الأخطاءرتباك وكثره يترتب عليها الإ إذلحدوث ضغوط العمل  ارئيسيسببا  عبء العمل زيادةتعتبر 
ما صاحبها ضيق الوقت  اإذخاصة قدراته سببت له الضغط  كبر منأالفرد  إلى الموكلةكانت المهام 

 .1لإتمامها
تكبل  الدافعية ةفالتكرار والروتين وقل،  الإزعاجللضغط يسبب  آخراعبء العمل مصدرا  ةكما قد تكون قل

 أوعبء العمل  فزيادةولذلك . والأمانرتياح عمل وتتركه دائم الشعور بعدم الإال ةوتجمد حماس طاقه الفرد 
عدم تكليفه  أونفسه وقدراته  لإثبات ةالعامل فرص إعطاءالضغوط عليه بحيث عدم  زيادةلته تؤثر في ق

 والأهمية.عن الشعور بعدم الجدوى  ناجمة ايولد لديه ضغوط  بزملائه في العمل ةبمهام مقارن
 الأعمالل جداو  إلى إضافةدورا في تنامي ضغوط العمل  الإجراءاتالعمل وربط  بيروقراطيةكما تلعب 
 .2والاكتئاب الإحباطمن  ةقدراته ومنصبه فيعيش حال تلاءمالفرد بعدم  عرفيش المزدحمة

 جهةبتوليد الضغط من  اعلى عاتق الفرد تشكل تهديد الملقاة الأعمالوحجم  ةكمي أنويفهم مما سبق 
تصال يزيد من ات الإقنو  ءوبط،  التنظيميةتعقد الهياكل  البيروقراطيةالممارسات  أننجد  أخرى جهةومن 

الشيء الذي ، مجريات ومتطلبات العمل  ةعلى مساير  القدرةعدم  متاهةعبء العمل ويدخل العامل في 
 .كاهله لىععلى منصبه ومصدر دخله وبالتالي يشعره بتزايد الضغوط  الأمان وعدم الطمأنينةيشعره بعدم 

 :خصائص الدور-3-أ

 الأدواربين  وةفجاليتعين على الفرد القيام بها بحيث بقدر ما تتسع التي  المحددةيقصد بالدور تلك المهام  
 :النحو التالي إلىيزيد من احتمال ظهور ضغوط العمل وذلك   ةوالمؤدا المتوقعة

                                                           
وسبل مواجهتها في المصالح الاستعجالية دراسة ميدانية   العمل لدى عمال الصحة ضغوطيوسف لعجايلية، مصادر  1

 . 16،ص1012بالمستشفى الجامعي لعنابة، رسالة ماجستير، جامعة بسكرة، كلية العلوم الانسانية،
،المجموعة 1ط، العمل ضغوطساليب الحديثة في التعامل مع ة للتدريب والنشر، الأموعة العربيمجموعة خبراء المج 2

 .02،ص1011العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر، 



العامة الإدارة في الإنساني للبعد النظري و الفكري العام الإطار                الأول الباب  

45 

 

به وبين ماهو مفهوم لديه ومدى  موض الدور: يقصد به الفرق بين ماهو مطلوب من الفرد القيامغ *
 .1بالمهام الواجبات والسلطات المتعلقةالمعلومات  إلىفتقار تالي فإن الإبال استيعابه لمسؤوليات وظيفته و

عدم وجود وصف وظيفي واضح لها يسبب غموضا في الدور الخاص بالفرد  أو الوظيفةتعقد  نتيجة أما
 .ويكون مصدرا لضغوط العمل

في وقت واحد  والمسؤوليات التي تصدر ةه التعارض بين الواجبات الممارس: يقصد بالأدوارصراع  *
من مشرف ما يشعره بعدم  أكثرتتعدد التوجيهات عندما يكون للعامل  أوسواء من الرئيس المباشر 
لعمله فيقع بذلك في فخ ضغوط العمل مع عدم  الحقيقية الماهيةالشك حول  ةالإستقرار ويدخله في دوام

 .إليه الموكلةبين المهام  والتفرقةستيعاب على الإ القدرة
من الضغوط  يقلل أويزيد  أننه أمهامه ومتطلبات عمله من شو العامل بمنصبه  إلمام أنسبق يفهم مما 

لعمله واضحا لا  أداؤهبمهامه مسؤولياته وصلاحياته يكون  ةجيد درايةالفرد الذي يكون على  أنذلك 
يره بين صلاحياته وصلاحيات غ، عكس العامل الذي لا يفرق بين حقه وواجبه ، شك  أويشوبه غموض 

 أكملوالقيام بها على  الوظيفيةالتكيف مع واجباته و مهامه  ةفي معرف ةبير فيجد نفسه يواجه صعوبات ك
 .وجه

 :بالمنظمة المرتبطةمصادر ضغوط العمل -ب

سياسات  نتيجة المنظمةتصدر من  المهنيةمصادر الضغوط  أهمن بأ "نا مارغيلاسآ"  الكاتبةلقد اعتبرت 
 .2(بين الرؤساء والمرؤوسين)التنظيم  أعضاءتصال الفعال بين الإ على القدرة ةقدوفا عميقة

جراءاتهاعلى العمال من خلال سياستها  الممارسةهي مصدر الضغوطات  المنظمة أنما يلاحظ   وا 
 فائقةنتائجها  أن إلا، بغض النظر عن هذه الممارسات  فاشلة أو عميقةسواء كانت سياسات  المتتبعة
 .قضونها في منازلهم يتلك التي تفوق  اأوقاتلذين يقضون فيها العمال ا لىع التأثير

جميع العوامل التي  ةهي النتاج الكلي ومحصل المنظمة أنكما يرى الكاتب عامر خضير الكبيسي 
تجاهات والتي له من تنوع في القيم العادات والإيتعرض لها الفرد والتي تسبب له ضغوط العمل بما تحم

 .لآخرمن شخص  الحدة متفاوتةغوطا بمجرد تفاعلها تشكل ض

                                                           
 .111،ص1006، الأردنعمان، ، ،دار الثقافة للنشر والتوزيع1حديثة،ط إداريةمحمد عبد الفتاح الصيرفي، مفاهيم  1

، دار الفاروق 1العمل، ط أماكنداخل  الفاروق، كيف تقلل من الضغوطات والصراعاتانا مارغيلاس، ترجمة خبراء دار  2
 .162-166ص، ، ص1006للاستثمارات الثقافية، القاهرة، مصر، 
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التي يتعرض لها  البيئيةتفاعل العديد من العوامل  ةهي محصل المنظمة أنالسابق يفهم كذلك  أيمن الر 
 :والتي تشمل الداخلية المنظمة بيئةفي  الأفراد

تنوع القيم والاتجاهات وحتى العادات والتقاليد وكل هذه المتغيرات تؤثر على مواقفهم وسلوكياتهم وحتى 
 لبداية المصاحبةتظهر العديد من الممارسات  التأثيرلهذا  وكنتيجةعلى علاقاتهم مع بعضهم البعض 
عمل وغيرها من في ال الإتقاننقص ،  الأعمال تأجيل،  مسؤوليةتشكل الضغط كالتهرب من تحمل 

 .الأخرىالممارسات 
 :لضغوط العمل تتلخص في التنظيميةالمصادر  أهمن إومن خلال ما سبق ف

  في اتخاذ القرار: المشاركةغياب -1-ب

يعد تجاهلا لدورهم في  بإعمالهم المتعلقةخصوصا تلك العاملين في إتخاذ القرارات  إشراكعدم  إن
نقاصا المنظمة وفقدانهم  لإحباطهميؤدي  ما حترامالتقدير والإ إلىدا بشريا يحتاج من قيمتهم لكونه مور  وا 

 .1ا يصيبهم بضغوط عمل وردود فعل تزيد من معاناتهممم،  أعمالهملقدرتهم على التحكم في 
 المنظمةوقلب  حيوية ةتعد عملي إذ ةمنظم لأي وأساسيتخاذ القرار عنصر هام في إ المشاركة أنيتضح 

 لإبداء الفرصة إعطائه أومن الموظف القرار  تخاذكل مركب من القرارات لإ لمنظمةا، فالنابض كما يقال 
لى إتدفع بالعمال  المشاركةن غياب لذلك فإ.  بالتقدير والأهمية عتراف لهإ بمثابةذلك عد ييه ومقترحاته أر 

 .سلوكهم عموما إلىما ينعكس سلبا  للمنظمة الأهميةبالظلم وعدم  حساسالإ

 ل التنظيمي:ضعف الهيك-2-ب

بما فيها  المنظمةفي  السائدةللعلاقات  الداخلية ةيقصد بالهيكل التنظيمي ذلك البناء الذي يحدد التركيب 
 2.تصالوالإ السلطةتحديد المهام والوظائف وخطوط 

 الداخليةالتطورات و لا تتواكب  ةغير مرن ضعيفة ةط العمل تظهر بوجود هياكل تنظيمين ضغو إفوعليه 
وبالتالي القدرات ، والترقية مع فرص النمو  تتلاءمولا  الأهدافتسمح بتحقيق  كما لا،  والخارجية
 والوحدة العزلةمن ة تجعل الفرد يعيش حالفتصال الإ ةعملي أمامللعمال وتشكل عائق على  الإبداعية

                                                           
 .12بيلة، المرجع السابق،صعدان ن 1
غير  الماجستيردراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن، رسالة -راضية بقدور، تحليل وتطور التنظيم والهياكل التنظيمية 2

 .62،ص1002،1002منشورة، جامعة بومرداس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية،
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قل جو ين أنكما يمكن ،  المنظمةمهامه في لتحطيم  أداة إلىتنعكس  ةهم في ظل ضغوط عمل عاليوالأ
 .ضغوط العمل مضاعف تأثيرفيصبح  الشخصيةالعمل السلبي لحياته 

بحيث يصاحب هذا التغيير  المهنيةللضغوط  اآخر مصدرا  أيضاالتغيير العشوائي في المنظمات يعد ن إ
ن كان ، وسلوكياتهم أفكارهمو تغير في قيم العمال   ةمنظم لأيالتغيير هو الشيء الثابت الوحيد  وعليه وا 

ب هذا يصاح إذ المرسومة أهدافها للمنظمةتحقق  ةلا تكون دوما نتائج ايجابي الحقيقةفي  هنتائج أن إلا
سواء  المنظمةعلى عمال  متفاوتةوبدرجات  مباشر تأثير، وذات  ةمباشر  ةالتغيير سلوكيات تنعكس بصف

 .معتقداتهم وحتى على عاداتهم وتقاليدهم ، أفكارهم، اتجاهاتهم ، في مواقفهم 
دائمي الشعور بالخطر وعدم  ةستقر غير م بيئةلتالي يجعل التغيير العشوائي للعاملين يعيشون في ظل وبا

 .1ةالوظيفي ما ينعكس على سلوكهم عام الأمان
غير الغير مخطط و  العشوائيةالتغيرات  إلى المنظمة إضافةن الهيكل التنظيمي المتبع من قبل يستخلص بأ

 ةيئمن توفير الموارد وته الضرورية الشروط بعين الإعتبار تأخذلا  موضوعية والتي أسسعلى  مبنيةال
سلبي على العمال ويجعلهم في خضم مصير يكتنفه الغموض  تأثيرالعمال لهذا التغيير قد يكون لها 

مصدر للضغط بحيث يجعل العامل دائم القلق على مصدر  أهموهذا ،خصوصا حول مستقبلهم الوظيفي 
 .2دخله ورزقه

 والقيادة الإدارية: الإشراف نمط-3-ب
وحاجاتهم  الأفرادتشبع ميول  وظيفةلتنسيق جهودهم وعلاقاتهم فهي  الأفرادعلى  التأثيرهي فن  القيادة

 ةمستمد أنماط قياديةمصدرا لضغوط العمل عندما يتبع الرئيس  القيادة تعتبر. المنشودة الأهدافلتحقيق 
مي نافي ت أيضايلعب دورا  الإسرافن إفكذلك  ، العمال ةتنعكس على نفسي ةسلبي تأثيراتتنجم عنها 

 والمساندةلهم الدعم وفر ولا ي،  المشرف الذي لا يهتم بعماله ويسعى لتهميشهم أن إذ،ضغوط العمل 
مستوى ضغوط العمل  زيادةوالعدل بينهم يكون السبب وراء  المساواة مبدأولا يحترم ، في العمل  اللازمة

 .لدى عماله

                                                           
في العملية  الآخرينوسيكولوجية القيادة والتعامل مع  الإبداعيالتفكير  الإدارةحسين التهامي، السلوك التنظيمي في  1

 122-126، ص ص1016،دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر،1،طالإدارية
 .16عدان نبيلة، المرجع السابق، ص 2
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 ويشوهها الأفراد بين المعلومات إنتقال حركة تعرقل المنظمة في الإتصال قنوات إن: الإتصال-4-ب

 مهما عاملا يشكل الثقة على والمبني المنسق الواضح الاتصال أن كون خاطئة قرارات إتخاذ إلى يؤدي ما
 .العمل بيئة في الضغوط تخفيض في

ص قنو  حباطحسين مكانته ومنصبه في المنظمة فإنه يصاب بالإترقية ولتطوير مهاراته وتللفرد الفرصة ل
ثر الكبير الذي يلاحظ مما سبق الأ.1الولاء للمنظمة التي لم تحقق له التطوير الوظيفي ضعف، الحماس 

هذه المصادر التنظيمية قد  نالفرد. مغوط العمل التي تنعكس على تلعبه البيئة التنظيمية في تكوين ض
حجم ،ثير الوظيفة ألكن على العموم نجد تالمتغيرات.دون غيره من ، ما ن العامل يتأثر بمتغيرأنجد 
شراف والاتصال ثر الكبير للقيادة والان ننسى الأألمنظمة دون الإجراءات والسياسات المتبعة في ا ،العمل

 جزاء المنظمة.أط بين كل الذي يرب

 : مصادر ضغوط العمل المتعلقة بالبيئة-ت

 لعدة عوامل تتمثل فيما يلي: ةالمرتبطة بالبيئتصنف ضغوط العمل 

للعمل  ةلك البيئة المادية المكونالبيئة المادية للعمل )البيئة الداخلية(:يقصد بالبيئة الداخلية للعمل ت-1-ت
، ضغوط العمل في المنظمات  نالتأثير على العمال والتي تعد سببا في تكويرا كبيرا في والتي تلعب دو 

ضافة إ.2والتهوية،الحرارة ،التكييف مل المادية المحيطة بالعاملين كالإضاءة وتتمثل البيئة الداخلية في العوا
وبالتالي تعد ذ هناك قلق متزايد حول مدى توافرها في المنظمات إ،لامة للعوامل المرتبطة بالصحة والس

 مصدرا للضغوط.

لخارجية للعمل )البيئة العامة(:تتمثل البيئة العامة للعمل في المتغيرات والعوامل ا البيئة الخارجية -2-ت
ثر ففي علاقة التأثير والتأ، على المنظمات كافة بإختلاف حجمها ونشاطها التي تلقى بظلالها لتؤثر

طار م مادية من البيئة الخارجية في إأارد سواء كانت بشرية تستورد المنظمات جل ما تحتاج إليه من مو 
أن  عتبارإبد والتي يقصد بها تلك العلاقة التي تجمع المنظمة بالبيئة الخارجية ر يعرف باعتمادية الموا ما

                                                           
 .182ص ، المرجع السابقغياث بوثلجة،   1
 .33ص ، المرجع السابق، عدان نبيلة  2
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منظمة على البيئة الخارجية عتماد الكلما زاد إوبالتالي ، المنظمة غير قادرة على تحقيق إكتفائها الذاتي 
 خيرة على المنظمة ومواردها.ثير هذه الأأد تزا

على الفرد والمنظمة على حد ساء وتشمل هذه  ثيرات ضاغطةتأيه يكون لعوامل البيئة الخارجية وعل
تجاهات الإ ،المناخ السياسي،التطورات التقنية والتكنولوجية ،حداث الاقتصادية العوامل نتائج الأ

 يجابية أو سلبية على حدة ضغوط العمل.بصورة إة والثقافية التي قد تؤثر الاجتماعي

ختلاف الذهنيات ن إاحيث ،افية على قيم العمال وسلوكياتهم لاجتماعية والثقكما تؤثر كذلك المتغيرات ا
ن صفوف يخلق ضغوط عمل خصوصا بي متعددة القيم والاتجاهات وصعوبة التكييف مع هذه البيئة قد

نعكس سلبا على ي ما، العزلة  نيجعلهم يعيشون كالغرباء في حالة م ما 1ليديةالعمال ذوي الذهنيات التق
 دائهم لمهامهم.أنفسيتهم وحتى على 

 نالمنظمة بما تحمله من منافسيين موردي ن البيئة الخارجية التي تعمل فيهاأمما سبق يمكن إستخلاص 
ثارها ن آأبصورة مباشرة على نفوس العاملين إلا ومستهلكين وبما تخضع له من قوانين وتشريعات تساهم 

نها دية وحتى الاجتماعية والثقافية لأالاقتصا،ة من خلال التغيرات التكنولوجية تمسهم بصورة مباشر 
 .فيكون دائم التأثر بهاساس المكون لشخصية الفرد الأ

 :ةنسانيرتبطة بالجماعة والعلاقات الإ مصادر ضغوط العمل الم-ج-

ذ تحمل في عضويتها إ، بمعاييرها وقواعدها  اعضائها حتى يلتزمو أتمارس جماعات العمل ضغوطا على 
نها تضغط عليهم في مكان فراد يدا واحدة فإالاتجاهات وحتى تجعل كل هؤلاء الأأفرادا بمختلف القيم و 

فالفرد بمجرد ، قاومهاع هذه الضغوطات وهناك من يمولهذا نجد من يتكيف . 2لأوامرها االعمل حتى يمتثلو 
ن ويسعى لتكوين علاقات وتوطيد الإتصال مع جماعة العمل ماإلتحاقه بالجماعة يبحث عن الإنتماء والأ

تعرض الفرد للضغوط من قبلها إنعكس ذلك على  ذا مالكن إ، زمة في العمل لاجل نيل المساعدة اللأ
 دائه لعمله فيسعى لكسر قيود تلك العلاقة .أ

                                                           
 ،ص ص،2212،الجزائر، وهران، دار القدس العربي، 1ط،التغيير التنظيمي وثقافة العمل بحوث في،غياث بوثلجة   1
21-22. 
، روق الفردية في العملية الإداريةوالفاستخدام القدرات ، نظيمي في الادارة التفكير الخلاقالسلوك الت، حسين التهامي  2
 .148-133،ص ص،2213،مصر، القاهرة، دار الكتاب الحديث، 1ط
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عضائها .هذا أللضغط بما تمارسه من ضغوطات على يفهم من هذه الفكرة أن الجماعة تعد مصدرا 
تدفع  نهاونتائجه تكون أكثر سلبية لأ، عضاء الجماعة كافةأيتعدى الفرد ليشمل  طالشكل من الضغو 

عد وضوابط ى فرض قوالات إنتماء وبناء علاقبالفرد الذي لجأ للجماعة لإشباع حاجاته الإجتماعية من إ
نسلاخ من الجماعة أو التكيف مع ضوابط قد عليه تحد من إطار حريته وتجعله يبحث عن حلول إما الإ

 لا تتماشى مع قناعته وأهدافه.

ينمي التنافس والصراع الذي  ما، ي تكوين ضغوط العمل داخل الجماعةنعدام التوافق سببا فكما قد يكون إ
، خصوصا عند اتساع الفجوة بين قدرات الفرد ومتطلبات الجماعةدوره ضغوط عمل تزيد حدتها بيخلق 

العظمى في انعدام  فالمشكلةرتب عن هذا دائما نتائج ايجابية يت لكن لا، إعتبار الإختلاف يولد التنوع ب
التي تتحول  والآراءلى تضارب وجهات النظر يؤدي إمما التوافق خصوصا داخل الجماعة الواحدة 

لك لذ، صدرا بارزا لتنامي ضغوط العمل ن عدم التوافق قد يصبح مإفوبالتالي  ا .لتصير صراع وتنحرف
 .عضائهاأداخل الجماعات وتخفيف الضغط عن  للأفرادلابد أن يتم مراعاة خصائص الفروق الفردية 

 داء الوظيفي:إنعكاس ضغوط العمل على الأثانيا: 

لكن بحكم ، تمكين العمال من إتمام مهاهم وواجباتهم بنجاح ىلداء الوظيفي ذلك النشاط الهادف إيعتبر الأ
لديهم مع مرور  ن تكونأيصبح من الطبيعي ، في بةر مضطئة عمل متغيرة و بيبحتكاك هؤلاء العمال إ

 .1همها ضغوط العملأهذا الشعور تحكمه عدة متغيرات ،الوقت شعور معين تجاه وظائفهم 

 :داء الوظيفير ضغوط العمل على الأمصادلى بعض متغيرات وعليه نحاول الإشارة إ

 داء الوظيفي:تأثير الهيكل التنظيمي على الأ-أ-

 خلال استيعابه لإحتياجات داء الوظيفي بالمنظمة منتنظيمي من العناصر المؤثرة في الأيعد الهيكل ال
ات القرارات والتوجيه نسيابرته على تبسيط الإجراءات وتحقيق إالمنظمة من الوظائف والتخصصات وقد

حتياجات لإعكس الهيكل التنظيمي مدى وفائه كما ي، الدنيا لى الوسطى ووامر من الإدارة العليا إوالأ
ي للمنظمة الكفاءة والفاعلية في كي يحقق الهيكل التنظيمولهذا . ترابطها العمل من العلاقات الوظيفية و

                                                           
، قسنطينة، يونيفارستي مداد، 2ط ،-الاجتماع التنظيميعلم دراسة في -المتغيرات التنظيمية، عز الدين سليماني واخرون  1

 .11ص،2211،الجزائر
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نشاء علاقات وظيفية توازن بين ي يساهم في إتالرونة من يتصف بالتوازن والأإنجاز المهام لابد و 
سمات التي تتوفر فيها ال ةالتنظيميفان الهياكل  يللفرد. وبالتالالصلاحيات والمسؤوليات الممنوحة 

لمشاركة في إتخاذ القرارات وتحقيق سبل الإبتكار لتاحة الفرصة للعاملين والخصائص السابقة من شأنها إ
كما يمكن من ، دائهم أفع روحهم المعنوية وتحسين فراد ودعلى تحفيز الأر مناخ تنظيمي قادر طافي إ

 .1فراد وولائهم التنظيميديل وتطوير الهياكل التنظيمية للإستفادة من طاقات الأخلال تع

 :داء الوظيفيتأثير نمط الإتصالات على الأ-ب -

 تصالات وعدم فاعليتها يجسدالإداء بإعتبار أن بطء لات بصورة فعالة في رسم معالم الأتصاتساهم الإ
وهي ، ي تنظيمالات تعد بمثابة الجهاز العصبي لأتصن الإذلك لأ، وجود خلل ما في البناء التنظيمي

 .2دائهأكبير في تحديد البعد النفسي والإجتماعي للفرد وتؤثر على  شكلتساهم ببذلك 

الابتكار والمساهمة في إتخاذ و  للإبداعتصالات فعل يمكن من خلق جو تنظيمي ملائم جود نظام إفو 
وضمان والافكار  والآراءوالبيانات نقل المعلومات جتماعية يتم من خلالها فالإتصال يعد وسيلة إ، القرار 

ن كفاءة الاتصال تتأثر بالعديد من العوامل عليه فإ. و هداف المرجوةعدم تشويهها بغرض تحقيق الأ
هذا ، نماط الإتصال في إتجاهيين أونجد من ، ل والمناخ التنظيمي السائد في الإدارة المتعلقة بطبيعة العم
تجاه واحد ما الإتصال في إ.أر لتحسين أدائهم ومستواهم يم والتطو علاالرأي والإ لإبداءالنوع يتيح الفرصة 

خمول في التفكير للى اسفل يؤدي بالعاملين إعلى إلى الأالأ عليمات منوامر والتالأ لإصدارالذي يهدف 
ن إستخدام أنواع متعددة من أومما لا شك فيه . فكارهم لاقيمة لهاأأن آرائهم و  وعدم المبالاة بإعتبار

 ،دارةالتعاون والتفاهم بينهم وبين الإ لى تنمية روحترفع من كفاءة العامل وفعاليته وتؤدي إ تصال الجيدالإ
ما يدفع كل عامل لتقديم ، وتنمية قدراته المرن في خلق الثقة لدى العامل  تصالاتيساهم نمط الإكما 

قد يسمح له بالتكيف مع متغيرات البيئة  وهذا ما، نجاز ما لديه من جهد لتحمل مسؤولية الإأقصى 
 .3داءلية ومتوازنة لتساهم في تحسين الأالخارجية والتعامل معها بقدرة عا

                                                           
 .44ص، السابقالمرجع ، عدان نبيلة 1
دراسة ميدانية على العمال المنفذين في شركة ، الوظيفي بالأداءالاتصال التنظيمي وعلاقته ، جلال الدين بوعطيط 2

ص ص ،2222،علم النفس قسم، جامعة قسنطينة،ة العلوم الإنسانية والاجتماعية كلي، رسالة ماجستير، عنابة،سونلغاز
،28-22. 

 .42ص،المرجع السابق، نبيلة عدان  3
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 :داء الوظيفيى الأخاذ القرار علتتأثير طرق إ-ت-

تخاذ القرارات  كونه من الجوانب الحيوية ينادي الإتجاه الحديث في الإدارة بضرورة المشاركة في صنع وا 
لك بسبب دوره البارز في تطوير المنظمات وتأكيدا  على وذ، مة في رفع وتحسين أداء العاملين المساه

 بداعية لتعزيز قدرات المنظمات على المنافسة إممارسة سلوكيات لفراد تمرارية نجاحها وتطوير دافعية الأاس

تخاذ القرارات يثير هم العاملين إتاحة الفرصة للمشاركة في إ من هنا كانتالمستجدة.ومواكبة التطورات 
القرارات لها تأثير واضح في تحسين  تخاذوبالتالي فإن مشاركة العاملين في إ .1ويحفزهم نحو أداء أفضل

، المعنوية للعاملين ورفع مستوى الإنسجام بينهم في بيئة العملطرق العمل وتقليص الصراع ورفع الروح 
لتزام بالتنفيذ ومحاولة العاملين الدائمة ي اتخاذ القرارات تزيد من سبل الإذلك أن مشاركة العاملين ف

من هنا كان لزاما الاهتمام بالموارد البشرية وضرورة اشراكها في عملية و .هذه القرارات  لإنجاحوالمستمرة 
 .2اتخاذ القرارات

 داء الوظيفي:قات الداخلية يي المنظمة على الأتأثير العلا-ث-

حيث نجد أن هذه العلاقات تنشأ ، داء العاملين بصفة عامة أعلاقات الداخلية في المنظمة على تؤثر ال
صائص الشخصية للرؤساء ضافة لتأثرها بالسمات والختفاعل عوامل أخرى داخل المنظمة إ نتيجة

خرى هذه العلاقات تسهم في صورتها الإيجابية في تحفيز العناصر الأ نأوالعاملين إلى حد كبير فنجد 
النظر .كما تشكل حافزا للعاملين نحو تطوير أدائهم بغض 3لى التفاعل الايجابيفي المنظمة وتدفعهم إ

 عن مؤشرات البيئة الداخلية .

خرى أقات يغلب عليها الطابع السلبي فإن تأثيرها يتعداها إلى عناصر وجماعات أما اذا كانت هذه العلا
 ،عن بيئة العمل ويكون مضاعفا من رفع معدلات الصراع والتنافس وتزايد تنازع الصلاحيات في المنظمة

مستوى  نخفاضإبه الضغوطات والصراعات المصحوبة متوتر تشوبلى بروز مناخ تنظيمي قد يؤدي إ ما
حداث الشخصية التي يواجهها الفرد قد تؤثر على مستوى أدائه حيث أن كما يجب ألا ننسى أن الأ، داءالأ

                                                           
 .12ص ،المرجع السابق ،الحميصي   1
 .41ص السابق،  المرجع، اندنبيلة ع  2
 .11ص، المرجع السابق، الشنطي  3
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لك سلبا رتياح وينعكس ذلك يشعره بعدم الإد الذي يحمل معه مشاكله الشخصية إلى بيئة عمله فان ذالفر 
 على أدائه.

 داء الوظيفي:فيزات والسياسات الداخلية على الأأثير التحت-ج-

رتباطها بمعدلات الأن شعور اإ داء بعمق يخلق في نفوسهم الإحساس لعاملين بموضوعية نظام الحوافز وا 
ويشجع الجهود المبدعة ويحد من السلوكيات السلبية ويقويهم لتحمل المسؤولية ،  نتماء لعلمهمبالثقة والإ
حيث أن ، 1وفق هامش أكبر من الحرية في التصرف لا تعوقه الإجراءات الروتينية للتجريبوتحفيزهم 

عمله بكفاءة  لأداءضغوط العمل من العناصر التي تؤثر في عملية التحفيز كون أن العامل الذي يسعى 
تقدر الجهد ئة العمل من دافعية إيجابية يب دافز مادي أو معنوي يتأثر بما يسو وفعالية للحصول على ح

داء إذ كلما إتصفت هذه السياسات ات الإدارية تأثيرا كثيرا على الألك تؤثر السياسكذ، و داءالمبذول في الأ
بعكس السياسات المتقلبة بالثبات والإستقرار والوضوح كلما بعث ذلك الثقة والإرتياح في نفوس العاملين 

سلبا على نوعية ما ينعكس هو و ، ستيائهموا اعتراضهم لإظهارامضة التي تثير مخاوفهم وتدفعهم والغ
 1للعاملينفاءة الوظيفية تدني الكالخدمة العمومية المقدمة للمرتفق من خلال 

                                                           
دراسة على ، بالأردنفي مؤسسات القطاع العام أثر الحوافز في تحسين الاداء لدى العاملين ، غازي عودة حسن الحلايبة 1

، 2213، نالأرد، عمان، عمالكلية ادارة الأ، وسطالشرق الأجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، لكبرى أمانة عمان ا
 .12ص 
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المطلب الثاني: العلاقات الإنسانية في الإدارة العامة الإسلامية والفكر الإداري 
 الحديث

الإداري كان ر اقبت فترات طويلة من الفكلإنساني للإدارة أمراا سهلاا، بل تعالبعد ا اكتشافلم يكن 
 العنصر الإنساني فيها مهملاا أو متجاهلاا بدراجات مختلفة. 

 .دارة الاسلامية في الإنساني ول: تجليات البعد الإ الفرع الأ 

مبادئ عامة، تنظيم حياة  عام لتنظيم الحياة الانسانية، نظام كامل شامل يتضمن هيإلسلام هو منج الإ
به البشرية كلها،  تأخذالفرد والجماعة، السياسية والاجتماعية والمدنية والاقتصادية، والادارية، غايته أن 

لحاجات كل مجتمع  وتسمح بتطور التشريع وفقاا  وضاعوتصوغ حياتها وفق مبادئه التي تلائم كافة الأ
تضع قوانين  نية وقتيةآن النظم الوضعية نظم أين في ح ، ختلاف الزمان والمكانبغض النظر عن إ

 وضاعاا خاصة.أير افي ظل ظروف خاصة لتس معينة، تنشأ

م تطبيق المبادئ والقواعد وتطوير قواعد الادارة العامة، وت تأسيسسلامي دور عظيم في وكان للفكر الإ
 ها هذا الفكر بنجاح كبير في مختلف مراحل الدولة الاسلامية.ن ابتالتي 

لهية التي أمد الله وجل الذي يجسد المعجزة الإ وتتمثل مصادر هذا الفكر فيما نص عليه كتاب الله عز
 همعجزاتالباطل ولا تنقض  تيهأي لاسبحانه وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون الكتاب الذي 

 سلامي.ول والرئيسي للتشريع الإوليكون المصدر الألى يوم القيامة إ

صول للمبادئ العلمية في سلامي وهو الذي يتضمن الألإصلي للفكر ان الكريم هذا المنبع الأفالقرآ ولذلك،
ما جاء  ةن الكريم لتفسير وتكملبعد القرآ الثانية المرتبةفي  النبوية السنة وتأتيالإدارة العامة الاسلامية. 

 .و التقريرأو الفعل أن الكريم، سواء بالقول في القرآ
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 :سلامفي الإ المساواة و العدل الشورىلمبادئ  الإنسانيةات التطبيق

 :المساواة أمبد ولا:أ

يتساوى فيها الحاكم  ةدول فأقامدم، بين كل بني آ التامة المساواةلقد جاء الشرع الاسلامي بتقرير 
في  اماآثلا تعرف ظلما، ولا  ةوالرجل، فهي مساوا أةالمر سود، بيض والأوالمحكوم، الغني والفقير، الأ

 .ستثناءو إأ محسوبيةدون  الكافةتطبق على  والعدالة، الكافةسلامي يشمل القانون الإ

خلاقي، أيماني ساس إأ، الذي يقوم على الإسلامية الإدارةهم مبادئ أمن  أمبد المساواة ألذلك كان مبد
 كافةالكون، وتساوي  يمان بالله الخالق لكل ما فيفي الإ أصلهسلامي يجد في النظام الإ المساواة فمبدأ

 الأخوة ةصل الانساني ووحدالأ ةفي مصدره من مفهوم وحد المساواة أوينطلق مبد مام خالقها،أ المخلوقات
 1.الشرعيةالتكاليف  ةووحد الدينية

 :صل الانسانيالأ ةوحد-أ

جَهَا مِن هَا وخَلَقَ  واحِدَةٍ، سٍ،نَف   مِن   خَلَقَكُم   الَّذِي رَبَّكُمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَيُّهَا يَا قال الله تعالى:"  رِجَالاا  مِن هُمَا وبَثَّ  زَو 
حَامَ  بِهِ  تَسَاءَلُونَ  الَّذِي اللَّهَ  واتَّقُوا ونِسَاءا  كَثِيراا َر  صل الأ ةتؤكد وحد فالآية"، 2 رَقِيباا عَلَي كُم   كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  والأ 

 لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ  شُعُوباا وَجَعَل نَاكُم   وَأُن ثَى ذَكَرٍ  مِن   خَلَق نَاكُم   إِنَّا نَّاسُ ال أَيُّهَا يَا الانساني، وقال سبحانه وتعالى:"
رَمَكُم   إِنَّ   ."3 خَبِير   عَلِيم   اللَّهَ  إِنَّ  أَت قَاكُم   اللَّهِ  عِن دَ  أَك 

واَجاا جَعلََكُم   ثمَُّ  نطُ فةٍَ  مِن   ثمَُّ  ترُاَبٍ  مِن   خَلقَكَُم   واَللَّهُ نه:" أوقال جل ش  إِلا تَضَعُ  ولَا أُن ثىَ مِن   تحَ مِلُ  وَماَ أَز 
 4." يسَِير   اللَّهِ  عَلَى ذَلِكَ  إِنَّ  كِتاَبٍ  فِي إِلا عُمرُِهِ  مِن   ينُ قَصُ  ولَا معُمََّرٍ  مِن   يعُمََّرُ  وَماَ بِعِل مِهِ 

 .كله من تراب صل الجنس البشريأته، فأالانسان ونش أصلوهكذا بين الله تعالى وحده 

ن أشعري بي موسى الأأ ن، فعلنبويةا الأحاديثوقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك تفصيلا في 
 بنو فجاء الأرضِ  جميعِ  من قبضها قبضةٍ  من آدمَ  خلق تعالى اللهَ  إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:" 

                                                           
 .12محمد حمدي مصطفى عامر، المرجع السابق، ص 1
 من سورة النساء. 10ة رقم يالأ2
 .من سورة الحجرات 03ة رقم يالأ3
 .من سورة فاطر 00رقم  ةالآي4
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نُ  والسَّه لُ  ذلكَ  وبينَ  ودُ والأس والأبيضُ  الأحمرُ  منهم فجاء الأرضِ  قَد رِ  على آدمَ   والطيبُ  والخبيثُ  وَال حَز 
1." 

 وفخرَها الجاهليةِ  عُبِّيَّةَ  عنكم أذهب قد اللهَ  إنَّ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أ ةبي هرير أوروي عن 
 هم إنما,  بأقوامٍ  همفخرَ  رجال   لَيَدَعَنَّ , تراب من وآدم,  آدمَ  بنو أنتم,  شقي   وفاجر  ,  تقي   مؤمن  ,  بالآباءِ 
مِ  من فحم    2"النَّتِنَ  بأنف ها تدفعُ  التي الجِع لَانِ  من اللهِ  على أهونَ  لَيكونُنَّ  أو,  جهنمَ  فح 

مام أنهم جميعا متساوون أصل الانساني و ن جميع الناس متساوون في الأاوهكذا يبين الشرع الاسلامي 
 .الثروةو أز بينهم بسبب اللون يي تميأ، ودون اويةمتسنهم جميعا لهم حقوق وعليهم واجبات أخالقهم، و 

 :الدينية الأخوة -ب

 الدينية الأخوةخاء العام والشامل بين المؤمنين بالله جميعا، وهذه لبني آدم الإ الإنسانيةصل ة أتقتضي وحد
لضراء، كبرى يتساوون في الحقوق والواجبات، ويتقاسمون السراء وا ةواحد ةسر أتربط بين قلوبهم فيصبحوا 

مِنُونَ  إِنَّمَافيقول الله تعالى:"  وَة   ال مُؤ  لِمُ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" و "، 3 إِخ  لِمِ  أَخُو ال مُس   لَا  ال مُس 
ذُلُهُ  وَلَا  يَظ لِمُهُ  قِرُهُ  وَلَا  يَخ  مِنُ  لَا والسلام:"  الصلاة، ويقول عليه 4"هَاهُنَا التَّق وَى يَح  ، يُؤ   يُحِبَّ  حتَّى أحَدُكُم 
 .بين المسلمين التامة المساواةم تالاسلام تح ةخو أو ، خ المسلم أ"، فالمسلم 5 لِنَف سِهِ  يُحِبُّ  ما لأخِيهِ 

 :الشرعيةالتكاليف  ةوحد -ت

الشرع الإسلامي في  فأوامردم، بني آ لكافة الشرعيةسلام من وحده التكاليف في الإ المساواةكما تنبثق 
بعينها، ولا لجنس بعينه، ودون النظر الى الفروق  ةمدم، لا لأجميع بني آ إلى ةموجه ةن والسنالقرآ

تِ  مِنَ  يَع مَل   وَمَن ، فيقول الله تعالى:"الاجتماعيةو أ الشخصية لِحََّٰ مِن   وَهُوَ  أُنثَىَّٰ  أَو   ذَكَرٍ  مِن ٱلصََّّٰ لَََّٰٰٓئِكَ  مُؤ   فَأُو 
خُلُونَ   "6 نَقِيراا يُظ لَمُونَ  ولََا  ٱل جَنَّةَ  يَد 

                                                           
 .939، ص 1223، كتاب السنة، باب في القدر، حديث رقم نن أبو داود، الجزء الرابع س1
 .01ص ،1011لتفاخر بالأحساب، حديث رقم عون المعبود، شرح سنن أبو داود، الجزء الرابع عشر، كتاب الادب، باب ا2
 .من سورة الحجرات 01رقم  ةالآي3
 .091ء السادس، كتاب البر واصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ص صحيح مسلم بشرح النووي، الجز 4
 .001-001يمان، ص ص، الجزء الثامن كتاب باب علامات الإسنن النسائي، 5
 .من سورة النساء 091 ةيالآ6
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 :العدل أمبد يا:ثان

سماؤه، والعدل صفه من صفات أسماء الحق تبارك وتعالى، تقدست بالجلال والكمال أن العدل اسم من إ
سس أر به رب الكون نظامه و ساسي دب  أ أوالتبديل صفاته، والعدل مبد التأويلالعلي المتعال، تنزهت عن 

 .عليه وجوده ودورانه

من على نفسه ، وتنطلق به ملكات الانسان الآالأفئدةليه وترتاح إ والعدل معنى جليل، تطمئن إليه النفوس،
منه، وبالعدل تصان القيم، أوعرضه وماله، فيبدع وينتج، ويساهم في حل المشكلات التي تعترض مسيره 

الغايات  غايةنسان، تلك مبادئ، ويتضاعف شعور المواطن بالإنتماء إلى وطنه، ويعلو بناء الإوتستوي ال
 ةرفع أكثرمانا واستقرارا، ويستهدف مستقبلا أ أكثري مجتمع متحضر ينشد حاضرا داف لأهالأ ةوقيم

 .وازدهارا

ن العدل أرسخ دعائمها، فشعور المواطن بأقوى و أومن  الحياةمقومات  وأسمىى أغلن العدل واحد من إ
مان لما والأ بالراحة حساس والشعوره من الموانع والعوائق، يمنحه الإليو طريقه إقريب منه، ميسر له، يخل

 .وأسمى أقدرالقيام بدوره في بناء مجتمع على و ، وأدنى أقربهدافه وغاياته ألى تحقيق يجعله إ

نما هي شيء ب، وا  سعطاء كل ما له فحلا تنطوي على مجرد عدم إيقاع الضرر بالقيم وا   ةالعدل قيم
 ةلسكين مأمولنظام  ةبغية كفال ارضةالمتع، وهي تحقيق التوازن اللازم بين المصالح وأكثرمن ذلك  أعمق

 .1ستقرار والتقدمالمجتمع الإنساني وسلامته، وسعيا نحو الإ

للعمران  كأساسالجليل  أثرهمر بالعدل والحث عليه، مما يدل على الحق تبارك وتعالى في الأ آياتوتتعدد 
لِ  رُ يَأ مُ  اللَّهَ  إِنَّ عدل الحاكمين:" أذ يقول مان ومكان، إفي كل ز  والحضارة سَانِ  بِال عَد  ح   آمَنتُ  وَقُل   "، "2 وَالإ ِ

تُ  ۖ   كِتَابٍ  مِن اللَّهُ  أَنزَلَ  بِمَا دِلَ  وَأُمِر  ذَا"، " 3 ۖ   بَي نَكُمُ  لِأَع  دِلُوا قُل تُم   وَاِ  بَىَّٰ  ذَا كَانَ  وَلَو   فَاع   اللَّهِ  وَبِعَه دِ  ۖ   قُر 
فُوا لِكُم   ۖ   أَو  اكُم ذََّٰ  ."5 ال مُق سِطِينَ  يُحِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  ۖ   وَأَق سِطُوا"، "  4 كَّرُونَ تَذَ  لَعَلَّكُم   بِهِ  وَصَّ

                                                           
 .02محمد عطية مصطفى عامر، المرجع السابق، ص 1
 .من سورة النحل 21الآية رقم 2
 .ة الشورىمن سور  01الآية رقم 3
 .من سورة الانعام 019الآية رقم 4
 .من سورة الحجرات 12الآية رقم 5
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سلام لا يميل مع القوى، ولا تكون، فميزان العدل في الإكيفما كانت ولمن  المحاباةر الله تعالى من وحذ  
كُم وَأَنِ ، فقال تعالى:" العداوةمع  يتأرجح، ولا العصبةيتزحزح مع   أَه وَاءَهُم   تَتَّبِع   وَلَا  اللَّهُ  زَلَ أَن بِمَا بَي نَهُم اح 

ذَر هُم    ۖ   بِال قِس طِ  شُهَدَاءَ  لِلَّهِ  قَوَّامِينَ  كُونُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا"،"  إِلَي كَ  اللَّهُ  أَنزَلَ  مَا بَع ضِ  عَن يَف تِنُوكَ  أَن وَاح 
رِمَنَّكُم   وَلَا  مٍ  شَنَآنُ  يَج  دِلُوا ۖ   لُواتَع دِ  أَلاَّ  عَلَىَّٰ  قَو   بِمَا خَبِير   اللَّهَ  إِنَّ  ۖ   اللَّهَ  وَاتَّقُوا ۖ   لِلتَّق وَىَّٰ  أَق رَبُ  هُوَ  اع 

َق رَبِينَ  ال وَالِدَي نِ  أَوِ  أَنفُسِكُم   عَلَىَّٰ  وَلَو   لِلَّهِ  شُهَدَاءَ  بِال قِس طِ  قَوَّامِينَ  كُونُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا، "  "تَع مَلُونَ   ۖ   وَالأ 
لَىَّٰ  فَاللَّهُ  فَقِيراا أَو   غَنِيًّا يَكُن   إِن ن ۖ   تَع دِلُوا أَن ال هَوَىَّٰ  تتََّبِعُوا فَلَا  ۖ   بِهِمَا أَو   كَانَ  اللَّهَ  فَإِنَّ  تُع رِضُوا أَو   تَل وُوا وَاِ 
ذا كان العدل حقا مقدسا لكل إ."  خَبِيراا تَع مَلُونَ  بِمَا ي ظله حياته ، يمارس فةنسان، يتمتع به في كراموا 

 1.ودلائل وعلامات حضارتها وعماد مقاييس رقيها وتقدمها آياتعظم أهو  ةمأي أفي  للإنسان تأمينهفان 

ذا ن تحقيقه هو جوهر سنامها فإ وذروهالنظام الحاكم فيها بل  ةمسؤولي ةيأيضا في أمين العدل أكان ت وا 
ن يقتضيه لنفسه بنفسه، فتكون أ للإنسانيس ولا يتحقق من تلقاء نفسه، ول يأتالقضاء، فالعدل لا  رسالة
 .دون الحق وحينئذ تعم الفوضى التي تبق ولا تذر دلفر  الغلبة

حكم القانون الاسلامي والخضوع له  سيادةولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على 
 يحدِّث هو بينما:  قال ،- الأنصارِ  من رجل   - حُضيرٍ  بنِ  أُسيدِ  عن لتحقيق العدل،  بأحكامهوالالتزام 

، فيه وكان القومَ،  فقال بعودٍ، خاصرته في - وسلَّمَ  عليهِ  اللهُ  صلَّى - النبيُّ  فطعنه ؛ يضحُكهم بينما مزاح 
،:  قال أصبِرني،:  ا عليك إنَّ :  قال اصطبِر   عليهِ  اللهُ  صلَّى - النبيُّ  فرفع!  قميص   عليَّ  وليس قميصا

 2"! . اللهِ  رسولَ  يا هذا أردتُ  إنما:  قال كشحَه، يقبِّل وجعل احتضنهف قميصِه، عن - وسلَّمَ 

 عن عطاء عن برقان بن جعفر عن مسلم بن عطاء حدثنا جناد بن عبيد حدثنا: قال يعلى أبو أنوي ورُ 
 أو حمراء عصابة رأسه وعند مرضه في وسلم عليه الله صلى النبي على دخلت: قال عباس بن الفضل

 علي توكأ ثم: قال رأسه بها فشددت(( رأسي بها شددفأُ  العصابة هذه خذ: ))عمي ابن لفقا صفراء قال
 بين من خفوف مني قرب قد يكون أن ولعله مثلكم بشر أنا إنما الناس أيها يا: ))فقال المسجد دخلنا حتى

 هوشعر  محمد عرض هذا شيئا ماله من أو بشره من أو شعره من أو عرضه من أصبت كنت فمن أظهركم
نهما ألا والشحناء العداوة محمد من أتخوف أني منكم أحد يقولن ولا فليقتص فليقم وماله وبشره  من ليسا وا 

 أن أحسب لا عمي ابن: ))فقال أتيته الغد من كان فلما انصرف ثم: قال(( خلقي من وليسا طبيعتي
                                                           

 01ص ،حمدي عطية مصطفى عامر، المرجع السابق 1
 321سنن أبو داود، المرجع السابق، ص 2
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 علي توكأ ثم: قال رأسه بها فشددت: قال(( رأسي بها فاشدد العصابة هذه خذ عني أجزى بالأمس مقامي
 صلى النبي بشرية بعدم والقول وسلم عليه الله صلى النبي بشرية تثبت كلها النصوص فهذه 1." دخل حتى
 تصديقهم عدم فيجعلون الأنبياء على بها يحتجون الأوائل المشركون وكان وثنية عقيدة وسلم عليه الله

 .بشر أنهم بالأنبياء

حكام القانون الاسلامي، أ ةالعدل وسياد أمبد لتزامإبي طالب على أن وقد حرص الخليفة الراشد علي ب
 منكم، رجل أنا إنما الناس، أيهاالقانون الاسلامي، فقال:"  لأحكامحكام ومحكومين بخضوع الجميع من 

 مردود فهو الله، مال من أعطاه مال وكل عثمان، أقطعها قطيعة كل إن ألا. عليكم ما وعلي لكم ما لي
 في وفرق الإماء وملك النساء به تزوج قد وجدته ولو شيء، يبطله لا القديم الحق فإن المال بيت في

 يقولن ألا الناس، أيها أضيق. عليه فالجور العدل عليه ضاق ومن سعة، العدل في فإن. لرددته البلدان
 المرققة، الوصائف ذواواتخ الخيل وركبوا الأنهار وفجروا العقار فامتلكوا الدنيا غمرتهم قد غدا منكم رجال
! حقوقنا طالب أبي ابن حرمنا: يعلمون التي حقوقهم إلى وأصرتهم فيه يخوضون كانوا ما منعتهم ما إذا
 بصحبته، سواه على له الفضل أن يرى الله رسول أصحاب من والأنصار المهاجرين من رجل وأيما ألا
 على لأحد فيه فضل ولا بالسوية بينكم يقسم ،الله مال والمال الله، عباد فأنتم .الله عند غدا الفضل فإن
 2."! أحد

فالناس في الحقوق سواء، وقد عمد ، بضعيف  حفجيبي طالب لا يحابي قوي ولا أمام علي بن وكان الإ
لى بيت مال نتزعها من القابضين عليها وردها إالتي وزعت قبله على المقربين والرؤساء فاطائع لى القإ

النساء وملك ، وقال:" والله لو وجدته قد تزوج به المساواةة ن من يستحقونها على سنالمسلمين لتوزيعها بي
 ".ضيقأعليه  ومن ذاق عليه العدل فالجور سعةن في العدل به الاماء لرددته، فإ

كانت هذه العلاقات بين أجميعا وسيطرته عليها سواء  الحياةشمول العدل في الاسلام علاقات  يتأكد
فراد لم بين الأ ةخاص علاقةو كانت أ خصوم يقفون معا بين يدي القاضي و بينأين، الحكام والمحكوم

و بينه وبين أبين المسلم وزوجته  ةسريأ علاقةو كانت أ، القضاةن تتصل بسمع أولا يقدر لها  .تتصل
 3.ولادهأ

                                                           
 02حمدي عطية مصطفى عامر، المرجع السابق، ص 1
 000ؤسسة الجامعية للدراسة، بيروت، بنان، ص عدنان نعمة، دولة القانون في إطار الشرعية، الطبعة الأولى، الم2
 .19حمدي عطية مصطفى عامر، المرجع السابق، ص 3
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 :الشورى أمبد ثالثا:

 الدعوةد تأكيلاسلامي وحرص على نتجها النظام السياسي اأساليب التي هم الأأسلوب الشورى من أيعد 
 ةمالأ لأفرادسلوب من معاني التعاون والترابط لزام المسلمين العمل به وذلك لما في هذا الأإ وليه إ

مور من ينوب عنها في الأ وأ ةمي الأأستطلاع لر إن الشورى بمعناها الإصطلاحي هي إ .الإسلامية
 .في شؤون الحكم عامةال المشاركةبها، وذلك عن طريق  المتعلقة العامة

و أنه نظام فطري يجمع فيه النبي أعتبار نظاما خاصا للشورى على إ السنةن ولا هذا ولم يضع القرآ
و ترجح عندهم أي أجمعوا على ر أفيها، ومتى  رأيهمليبدوا  لةالمسأصحابه ويطرح عليهم أمن بعد  الخليفة

خر، فقه في حكم كان له الخيار عند الباب الآ وأخذ به وتقيد به عند البعض، أُ  الأغلبيةي عن طريق أر 
 ةم تعد مندوبأمحتوما عليه  او الندب هل تعتبر فرضأللحاكم من حيث الوجوب  بالنسبةالشورى 
 1.فحسب؟

، بحيث العامةمور في الأ ةمالأ ةنه يجب على الحاكم مشاور ى ألي الراجح في الفقه إأصحاب الر أذهب 
 .2يأولو لم يطلب منها، فيما قد يكون لها فيه ر  رأيهان تبدي أتطالبه به و  نأ ةمتركها الحاكم كان للأ إذا

رِ  فِي وَشَاوِر هُم  وهذا الوجوب مستفاد من قوله تعالى:"  َم  ذا"،  الأ  على رسول الله ة واجب المشاورةكانت  وا 
كل حاكم ولى على أتجب كذلك من باب  نهافإولى، سلام الأالإ ةصلى الله عليه وسلم وهو يحكم دول

تَجَابُوا وَالَّذِينَ قوله جل وعلى:" لبعده،  ةسلاميإ ةلدول لَاةَ  وَأَقَامُوا لِرَبِّهِم   اس  رُهُم   الصَّ  وَمِمَّا بَي نَهُم   شُورَىَّٰ  وَأَم 
 3." يُنفِقُونَ  رَزَق نَاهُم  

رااأَ  أَحَدُكُم   يُب رِمَنَّ  لان وجوب الشورى مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم:" أكما  رِ  مِن   م   دُن يَا وَلا دِينٍ  أَم 
 مشورةا  أكثرَ  كان قطُّ  أحداا رأيتُ  ما" نه قال:أرضي الله عنه  ةبي هرير أ"، ولما روى عن  يُشَاوِرَ  حَتَّى

 .4الشافعي رواه ؛"وسلَّم عليه الله صلَّى -الله رسول من لأصحابِه

                                                           
 لبنان،بيروت،0جوالتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسةالإسلام واوضاعنا السياسية، ، عبد القادر عودة 1
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 .012، ص 0911زي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، الجزء الثاني، حديث رقم الجو 4



الإطار العام الفكري و النظري للبعد الإنساني في الإدارة العامة              الباب الأول    
 

61 
 

والاكتفاء  الدستوريةفيما يتعلق بالشؤون  يالقرآنمر بالشورى عاما، وهذا ما يتفق مع المنهج جاء الأ
بما يسمح لها  المرونةلتكون هذه المبادئ من  الإسلامية الجماعةنه يتفق وصالح أ، كما العامةبالمبادئ 
عرض التي تُ  مورن عدم تحديد وتعيين الموضوعات والأأوالواقع  .كافة الظروف والبيئات ةمن ملائم

لمنهج الاسلام في التشريع، ومن تقرير الكليات والعموميات والقواعد  للشورى تحديدا قاطعا هو المناسب
وترك الجزئيات والفرعيات والتفصيلات ليوائم المسلمون بصددها بين النصوص وبين متطلبات  العامة

 .سلامالإ شريعةماكن التي تطبق فيها وقات والأالأ

والخطر مما يحتاج  الدقةمور ذات ن الأمور التي تعرض للشورى تكون دائما من الأأومن بين الطبيعي 
التي تشغل  اليومية بالإدارة المتعلقةمور ما الأأعمال نظر، وا   وتأن رؤيةالى  بشأنهلى قرار الوصول إ

تحتمل  لا بالسرعةلى حسم يقترن بطبيعتها وبحكم حاجتها إ نهافإ،  للدولة والإدارية التنفيذية الأجهزة
و المشاكل التي تمس أمور تعلق بعضها ببعض الخطير من الأ ذاإلا العرض على الشورى، اللهم إ

 .1الأجهزةفراد المتعاملين مع هذه مجموع الأ

 :الفرع الثاني: تطور الفكر الاداري في نظرته للإنسان

ساسي للعمل نسان بسلوكه وتصرفاته، بأفكاره واتجاهاته، بدوافعه وخبراته هو المحرك الألما كان الإ
ن نجاح الإدارة وفعاليتها يتوقفان على فهم وتفسير السلوك الانساني للأفراد والجماعات ي فإوبالتال الإداري

 .جلهاأالتي تتعامل مع الإدارة والتي تعمل بها ومن 

 :السلوك الانساني هو العامل الحاسم في الإدارة ولا:أ

ساسي أنصل الى استنتاج  نأمن خلال تطور الفكر الاداري في نظرته للعامل الانساني في الإدارة يمكن 
ن العوامل الاخرى المساعدة في أ، و لكفاءة الإدارة ن السلوك الانساني يمثل أحد المحددات الرئيسيةأهو 

بأهمية  ةاعترفت الإدارة منذ سنوات طويل.هميتها من خلال العمل الانسانيأالعمل الاداري انما تكتسب 
 تصل اليه من نتائج، ولكن مصادر معرفه الإدارةن أالسلوك الانساني وأثره على تحديد ما يمكن 

 2.بأساسيات تحليل وتفسير السلوك الانساني كانت دائما مختلفة وغير علميه بشكل عام
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 :: تطور معرفه الإدارة بالسلوك الانسانيثانيا

 :لقد اعتمدت الإدارة وفي فترات مختلفة من تطورها على المصادر الأتية لفهم السلوك الانساني

رتكاز على مفاهيمه الخاصة التي ذاتية للمديرين حيث يميل المدير إلى الإالشخصية والتجارب ال لخبرةا-0
 .ةالذاتية في تفسير ما يعرض له من مظاهر سلوكي والتجربة كونها بالممارسة

ن تعميمها على أمن ناحية، كما  ةن التجارب الشخصية قد تكون قاصر أوتكمن خطورة هذا المصدر في 
ن أن يكون المدير لنفسه مفهوما خاصا أإذا تغيرت الظروف، مثال ذلك  المواقف يتسم بالخطأكافة 

لى استخدام فإذا عمد إ، فرادلا تحت التهديد بالعقاب وذلك نتيجة تجربته مع بعض الأالعمال لا يعملون إ
ة، فقد تكون مختلف و سياسيةأ ةو ظروف اجتماعيأفراد هذا المنطق في تشغيل نوعيات مختلفة من الأ

 1.مختلفة تماما النتيجة

ن أو تحليل علمي كألى بحث التعميمات التي لا تستند إ وتلك الصور من المعتقدات غير المؤكدة -9
ل الحصول على مزيد من المال على نهم في سبيأجل المال فقط و أن العمال يعملون من أيرى المدير 

ذان كثير من المديرين في بعض آل ذلك ما شاع في و حريتهم مثلا، ومثاأستعداد للتضحية براتبهم إ
خر، تلك ي شيء آأقل ثمنا بغض النظر عن ن المستهلك يرغب في شراء السلعة الأأوقات من الأ

عمالهم وفي التعامل مع أ ةدار قرارات التي يتخذها المديرون في إنواع الأالمعتقدات لها تأثير مباشر على 
 .نتاج وفعاليتهالإ ةتحد من كفاء ةى مشكلات إنسانيإل ةمر الذي يؤدي عادالبشر، الأ

و متكاملا أاني لا توفر للإدارة فهما سليما نسدر للمعرفة على السلوك الإن تلك المصاأستنتاج ويمكن إ
فراد نماط المثلى للتعامل مع الأكتشاف الأبالسلوك ومن ثم تفشل الإدارة في إعن المحددات الخاصة 

 2.و طاقةأقصى جهد أعلى  والجماعات والحصول منهم

 :العامة والمعنوية في مجال الوظيفة : تطور العلاقات الإنسانيةثالثا

ن تقام العلاقات بين الموظفين أنه من الخطأ ، فإة داريإ ةكل منظم ةإذا كان العنصر البشري هو دعام
 .ةمصلحية الجافوامر الساس من القوانين الصارمة، والأأبعضهم وبعض، وبينهم وبين رؤسائهم، على 

                                                           
 .01علي السلمي المرجع السابق، ص 1
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شعار ، عن طريق إة ن تبث في الهياكل الجامدة روح الحياأالناجحة هي التي تستطيع  الإدارية فالقيادة
ن ألتحقيق هدف معين، فقد ثبت بالتجربة  ةتعمل متساند ةنه عضو في جماعأكل موظف في المنظمة ب

لا عن طريق العمل على رفع ل الوجه، إكمأثمارها على  ين تؤتأالتنظيمات والقواعد والتوجيهات لا يمكن 
هم عوامل أن من أ، ذلك ةئدانها غير ذات فأن مبادئ التنظيم لا تعني أمعنويات الموظفين والعمال، غير 

، فاذا لم تطبق قواعد ةسس سليمأليها على ن تقوم المنظمة التي ينتمون إأرفع معنويات الموظفين 
نه يصبح من قبيل الخرافات في مزايا العمل ومسؤولياته، فإ، و جور وفي فرص الترقيةالمساواة في الأ

 1.التحدث عن معنويات الموظفين

عتبارات العامة يقتضي عدم الوقوف عند الإ مثل للعنصر البشري في مجال الإدارةولكن التنظيم الأ
عتبارات هذه الإموظفين، فلوالإنسانية ل لى الجوانب النفسيةدية، والعلاقات الرسمية، ويجب الإلتفات إالما

هم العامة، ويمد   والإنسانية هي وحدها المصدر الذي يزود الموظفين بالإخلاص لواجبات الوظيفة النفسية
 .عتزاز بالوظيفةتغرس في نفوسهم روح التعاون والإ وبالحماس في العمل، 

في رات المعنوية ن الاعتباأالى  " Alexander Leighton "العامة نتهت دراسات أحد فقهاء الإدارةولقد إ
 :سس الأتيةالأ نطاق الوظيفة العامة تعتمد على

 على تحقيقه. الموظف بهدف المنظمة التي تعمل المجموعة ةثق -

 .للمنظمة الإدارية الموظف في القيادة ةثق -

 .خربعض الآلالثقة التي يوليها الموظفون بعضهم ل -

ي في نطاق أ الرسمية، و غيرألرسمية ا سواء من الناحية ةالمنظمة ونشاطها كمجموع كفاية -
 .الرسمية الإجتماعات غير

 2.والجسمانية والنفسية فراد العقليةالأ ةحال -
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 :العامة الضمان داخل الوظيفة ةفكر  تحقيق-أ

، ةخاص ةالضمان قد جاءت في صيغ ةن فكر أداخل دائرة الإدارة  ةالعامة وخاص الوظيفة نجد في إطار
لى الداعية إ ن الحركةأكما  .داريهرم الإال أوالعامة ذاتها عملا لمبدأ التسلسل  لى تكيف الوظيفةترجع إ

و التدرج الاداري، أالتسلسل  أالضمان التي قليلا ما تكون في صالح الدولة قد اعترض سبيلها مبد ةفكر 
 .المعارضة للمصالح فلعب هذا المبدأ نفس الدور الذي لعبته المبادئ الأساسية

المضادة لتمثيل المصالح، وداخل  اف حول هدف واحد هو القضاء على المبادئ السياسيةهدواجتمعت الأ
 1.عتراف ببعض الضمانات داخل القانون الذي لا يكون لهالعامة يتجسد الغرض في الإ الوظيفة

سباب تحول دور الدولة، لتمثيل المصالح، ومن بين هذه الأ ةسباب ملائمألى وجود ويعزي سبب ظهوره إ
مثلما  ةمتيازات خاصولم تعد تطلب إ ةصبحت هذه الاختصاصات فنيأختصاصات وتعددت و غيرت الإإذ ت

العامة، حيث  ن شملت الوظيفةوامتدت المعطيات الجديدة إلى أ .الحارسة كان الحال في عهد الدولة
 ةتعد حالعوان الدولة المكلفون بتنفيذ القانون، ولم أكما تعدد  صبح التوظيف ديمقراطيا بالضرورة.أ

جراء القطاع الخاص، بل أصبحوا يشعرون بذاتيتهم أُ  ةوفقيرة كثيرا ما تشبه حال ةمؤقت ةالموظفين حال
 2.الخاصة

العامة يغطي سائر مجالات  و معنويات الوظيفةأالعامة بالعلاقات الإنسانية  ن ما يسميه فقهاء الإدارةإ
لوظيفي منظورا اليه من زواياه عن النظام ا ةهي عبار التالية:"  الموظفين، ولهذا يمكن اختصاره في الجملة

حول  تدور العامة ن العلاقات الإنسانية في مجال الوظيفةفإتفاصيل الوعليه ومهما كانت " .نسانيةالإ
 ةاجات العاطفية للموظفين وكذا فكر العامة في كفاية الح ساسيتين يجملهما فقهاء الإدارةأفكرتين 

 .الديمقراطية في الإدارة
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 :الحاجات العاطفية للموظفين كفاية-ب

شباع ن تعمل الإدارة على إأكي يكون الموظفون سعداء بعملهم ولكي تزداد كفاياتهم الإنتاجية، وجب 
 حساس بالأمنالعامة هذه الحاجات في الإ حاجاتهم العاطفية ورغباتهم النفسية، ويلخص فقهاء الإدارة

نه أشعار الموظف بكفاحه في سبيل النجاح والتفوق، وا  تقدر جهده و ن الإدارة أشعار الموظف والطمأنينة، إ
 .تعمل متعاونة لتحقيق هدف واحد ةعضو في جماع

 :منالأ ة: كفال-1-ب

ن يصل الى أمن في منصبه لا يمكن الموظفين على الاطلاق، فالموظف غير الآ اتهم حاجأوهذه 
 1.للموظف الذي تحيط به منغصات في العمل بالنسبة تقان لعمله وكذلك الشأنالمرجوة من الإ الدرجة

لمستوى المعيشي الكريمة في ا جر الذي يكفل له الحياةن يحصل الموظف على الأأمن ول دعائم الأأو 
نه لن ألى ن يطمئن إأجازات المناسبة و ن توفر له الإأن مرتبه هو كل دخله، و أفتراض المقرر لوظيفته بإ
ن تفسح د، و أإعداد نفسه للحياة من جديابل تعويضات تكفل له وبمقة لا لأسباب جدييفصل من عمله إ

جراءات إتخاذ قرارات وا   ةن من الدفاع عن نفسه في حالن يمك  أله الترقية على قدم المساواة مع زملائه، و 
 .تأديبية

، لى المعاملة الطيبة من قبل الرؤساءى العناصر المذكورة فقط بل تمتد إمن لا تقتصر علولكن كفاية الأ
نهم آلات للإنتاج مجردة من أن يعامل الموظفون على أالعامة  مور في نطاق الإدارةخطر الأأفمن 

 . رادةن يعمل ويفكر كإنسان له إن يتاح لكل موظف الفرصة لأأحساس، بل يجب الإ

داري د الإالعامة على حسن إختيار القادة الإداريين، فالقائ من هنا كانت الأهمية التي يعلقها فقهاء الإدارة 
 ساسأفي العمل، لا على  بةيؤدون عملهم بسرور، وعن رغ مرؤوسيهالناجح هو الذي يعرف كيف يجعل 
 .لا اذا عرف القائد الاداري كيف يعامل مرؤوسيه كبشرالخوف والإكراه، ولن يتحقق ذلك إ

 

 

                                                           
 .121سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 1
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 :: الاعتراف بالتفوق-2-ب

ن الوسائل الناجحة في قصى مداه، ومإلى إأن نصل بالإنتاج  هي إن الغاية من كل تنظيم إداري سليم
أحس  لا إذاتحقق ذلك إن يبذل قصارى جهده في العمل، ولن يأكل موظف على  حثُّ  هذا المجال
 1.هو جدير به من تقدير وتشجيعن جهده يلقى ماأالموظف 

المشرع،  النقل عقابا للموظف وليس تحقيقا للمصلحة العامة التي حدد لها ةفقد تقصد الإدارة في عملي
المختلفة،  الأماكنين توزيع العاملين بين الوظائف و تحسالعمل و  ةتقتضي تحقيق مصلح العامة فالمصلحة

تخاذه كجزاء تأديبي تكون قد إفإذا استعملت ا سلطة ويكون نحرفت باللإدارة سلطتها في نقل الموظفين وا 
 2.نحراف بالسلطة ثم يمكن الطعن به بالإلغاءقرارها مشوبا بعيب الإ

ردعه  ةعتبار التدابير الإدارية التي تستهدف الموظف بنيوكما هو مستقر من قبل العلم والإجتهاد على إ
تفرض على الإدارة  ةناط بضمانات قانونين تُ أولهذا السبب يجب ة، عقوبة تأديبية مقنع ةره هي بمنزلوزج

من الإدارة ومن ثم يستطيع إبطال  التأديبية، بحيث يراقب القاضي الإجراء المتخذ ةسلطلعند ممارستها ل
 3.التدبير الإداري الذي ينطوي على عقوبة تأديبية

 :بالكيان الذاتي في نطاق الجماعة حساس: الإ-3-ب

 إدراكونجاحها يتوقف على  ةمعين غايةمن الناس تعمل لتحقيق  ةعبارة عن جهود جماع لما كانت الإدارة
كما يقولون لا يعملون لمجرد الكسب المادي، ولكن  فالناس .المنظمةولهدف كل موظف في دوره، 

للحصول على رضا المجتمع وتقديره، وكل منظمه إدارية لا تولي العناية الخاصة للجهود الفردية التي 
يبذلها الموظفون فإنها تغرس فيهم روح التواكل، ولهذا فان الدول التي تعمل على تشجيع الموظفين، وتبث 

 التشجيعية والمكافئات ختيار، ومنح العلاوات الاستثنائيةبالإة لترقياطريق  روح المنافسة بينهم عن
 4.على موظفيها الطمأنينةدخال على إ والاجازات الاستثنائية، تعمل بذلك

                                                           
 .122-121ص،، ص نفس المرجعسليمان الطماوي، 1

مبدا المشروعية ودعوى الإلغاء، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر،  –علي عبد الفتاح محمد، الفضاء الإداري 2
 .021ص  9112

 .021فارس علي جنكير، المرجع السابق، ص 3
 .120سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 4
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مجال الوظيفي فيما يتعلق بعملية نقل القرارات في ال تها بإصدارطسلستخدام قد تنحرف الإدارة عند إ
داري بمراقبة لخدمة الوظيفية، ويقوم القضاء الإنهاء او إأفي مجال الترقية  وأالموظفين نوعيا ومكانيا 

 1و غير مباشرة.أالقرارات التي تنحرف بالسلطة بطريقة مباشرة  بإلغاءالقرارات في هذا المجال وذلك 

ة وبة المقنعلاسيما العقوبة التي يطلق عليها بالعق التأديبنحراف بالسلطة في سلطة ويظهر موضوع الإ
دارات والمرافق العامة، وهي مشكلة بحد ذاتها ختفي تحت ستار توزيع العمل في الإقوبة مستترة وتوهي ع
 2دارة في مواجهة موظفيها.سلوكيات وأخلاقيات الإتتعلق ب

ن الموظف يحس أدوات التي تتكون منها الآلات، ن الفارق بين الموظف في الجماعة البشرية، وبين الأإ
 وبدوره في نطاق الجماعة التي يعمل بالتعاون معها على تحقيق الغاية المشتركة.بكيانه الذاتي، 

ن الجماعة التي يعمل معها أؤدي عملا هاما ولازما للجماعة، و نه ين يحس الموظف بأأومن المصلحة 
داري الذي يعمل به و الفرع الإأدارة العامة المؤسسة كما يعتمد عليها، ويشبه فقهاء الإتعتمد عليه 

، معناه تقدير الجماعة له، الموظف بالمجتمع الصغير، وقبول الموظف للعمل في نطاق هذا المجتمع
ن هذا العنصر أجر. والواقع أهمية عما يتقاضاه من أحترام هذه الجماعة له، لا يقل ولعل إحساسه بإ

عد على تدعيم ما يسامكفاياتهم  لإبرازمام الموظفين أالمجال  فإفساحمرتبط بالعنصر الذي يسبقه، 
 القيمةلى ولا وقبل كل شيء إأالتي يعملون بها، فهو ينصرف  الجماعةحساسهم بمكانتهم في وسط إ

نه أن يشعر الموظف بأبمكان  الخطورةمن  هن، لأالجماعةنه واحد من أشعاره بللموظف ويستهدف إ الذاتية
 3.و دخيل على من يعمل معهمأغريب 

 :ى السلوك الانسانيعل ديمقراطية الإدارة وأثرها-ت-

مرؤوسيه قبل  ةلى الحصول على موافقالرئيس الإداري المسؤول إ أن يلجأ الإدارةلا يقصد ديمقراطية 
، يأمرن أغلبيتهم، فذلك ما يشيع الفوضى ويتنافى مع حق الرئيس في أ ةقل موافقو على الأأالتصرف 

صطلاح ينحصر بهذا الإ العامة الإدارةولكن المعنى الذي يقصده فقهاء ، ن يطيع أ ومن واجب المرؤوس

                                                           
 .120، المرجع السابق، ص عبد الغني بيسوني عبد الله1
قارنة، منشورات زين الحقوقية، فارس علي جنكير، الطعن في القرارات الإدارية ودوره في حماية حقوق الانسان، دراسة م2
 .9191، 0ط
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ن أمر، لا يمكن داري الذي يعتمد على مجرد الأن الرئيس الإأثبتت أقد  بةتجر الن أفي معنى واحد وهو 
 .الإدارةلى الظفر برضى مرؤوسيه على طريقته في الذي يحصل عليه زميله الذي يوفق إيحقق النجاح 

لى تحقيق نها تسعى إأت بالغرض الذي تعمل على تحقيقه وبمنآ إذا المتعاونة الجماعةن أخر وبمعنى آ
بخصوص النتائج التي  رأيهان تبدي أ، و بإرادتهان تغير العمل أنها تستطيع أسبل، وبال بأفضلهذا الغرض 

، وعلى هذا الإدارة بديمقراطية العامة الإدارة ءتكون قد حققت ما يقصده فقها نهافإليها المنظمة، تتوصل إ
ن أمن الخير  نهمقدما فإمرؤوسيه  ةداري ملزما بالحصول على موافقلم يكن الرئيس الإ إذاه نساس فإالأ

ن أ، و ة تصال به في فترات دورين يهيئ لهم فرص الإأآراء، و ن يقدر ما يبدون من أيحيط برغباتهم، و 
نفرادي فذلك نشاطه الإ نتيجةتعاون بينه وبينهم لا  ةن ما يصل إليه من قرارات إنما هو ثمر أيشعرهم ب
في الإدارة التي يعملون بها ويضهتمام بنشاط ن يثير فيهما الإأن يمكنه من استخدام ملكاتهم وبأجدير ب
 1.يجابية في العملطابع الإعليهم 

 :العامة الإدارة إطارنسان البشري في الإ  ةكرامالفرع الثالث:

، Morsang-sur-Orge " سور اورج مورسان»قراره الفرنسي في  الدولةنطلق هذا المفهوم من مجلس إ
 أحدليه بما هو ن ينظر إأ الانسان البشري يجب ةاحترام كرامأ ن مبدأ الدولةمجلس  رأىفي هذا القرار 

   lancer) الاقزامفي  ثفتقا ةقد منع لعب Brétigny-sur-Orge ةمكونات النظام العام، كان رئيس بلدي
les nains) الملاهي  بها )ضبطالتي يتمتع  الخاصةالضبط  ةلى سلطره إ. ولم يسند قراالبلدةمراقص  في

من، والأ والسلامة والصحةي الحفاظ على النظام الحسن أ، العامةالضبط  ةلى سلطبل إ، ...(والحفلات
و النظام أ العامة الصحةو أ السلامةو أ للأمن ةمهدد خطورةليس من  القضيةولكن في وقائع هذه 

داري مشتملا على مكون معتبرا الضبط الإ ،الإنسان البشري ةلى مفهوم كرامإ البلديةستند رئيس إ الحسن.
 .نسان البشريالإ ةخامس هو كرام

تسلط السلطات  حجل كبح جماأن يقوم بدور مهم من أداري يمكنه ن القاضي الإأبرز مر يُ وهذا الأ
من بالنظام والأ المرتبطةضيع داري في شتى المواعمال الضبط الإأالتي يمارسها على  الرقابة، عبر العامة

 2.والصحة العامة والسلامة

                                                           
 .121وي، المرجع السابق، ص سليمان الطما1
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، ومن ثم فإن الكرامة الإنسانية تستلزم عدم معاملة ة الإنسانية يتعلق بجوهر الإنسانمبدأ الكرام و لما كان
نما يجب الإعترافسيلة أو آو أو  كشيءالإنسان  به كإنسان صاحب حق ، وكل تعامل تنتفي به  لة ، وا 

الكرامة الإنسانية هو مبدأ مطلق  فاحترامصفة الإنسانية فهو غير مشروع ، ويتعارض مع إحترام كرامته ، 
      التنازل ، وهو حق مقدس نص على تقديسه الخالق سبحانه و تعالى ، في قوله :غير قابل للخرق و 

مْنَا بَنِي آ»  لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَ وَلَقَدْ كَرَّ قْنَا دَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ
 1« تَفْضِيلًا 

 :الكرامة الإنسانية أولا: مفهوم

الشيء في نفسه أو شرف في في : قال إبن فارس : " شرف  : مفهوم الكرامة في اللغة -أ 

والكرامة  . " خلق من الأخلاق ، يقال رجل كريم وفرس كريم ونبات كريم ، وأكرم الرجل إذا أتى بأولاد كرام
مه تكريما : " وأكرمهم إكراما و كر   . الكريم أي النفيس إلى المكرم الشيء: إسم الإكرام ، وهو إيصال 

، وقال الشاعر  . " يُكَرَّمِ  لا نَفسَهُ  يُكَرِّم لا وَمَنهه " ، و الإسم منهما الكرامة قال أبو المثل : " ز  نمه و عظ  
 .2سه ... فلا أكرم الله من أكرمه ": " إذا ما أهان إمرؤ نف

الكرامة في اللغة تعني ونخلص مما سبق إلى أن  . الكرم ضد اللؤمرجل له علي كرامة أي : عزازة ، و و 
 . الهوان و الإنتقاص من القدرالذل و الإهانة ، و  ضدها اللؤم والإعزاز ، و و  الشرف ، والقدر و المنزلة 

 . دمتيهآبوعلى ذلك فكرامة الإنسان في اللغة تعني منحه قدر من الشرف و المنزلة و الإعزاز ، يليق 
 .3مفهوم الكرامة الإنسانية

 : إصطلاحا -ب

إهدار لحرية من هذه حريات ، و أي نسان من حقوق و لإل الكرامة الإنسانية بما هو مقررإرتبط مفهوم 
للكرامة الإنسانية ، وهذا يفسر لنا ذكر الكرامة الإنسانية ،   االحريات أو حق من هذه الحقوق يعد إهدار 

                                                           
 . 07 الآية ،سورة الإسراء 1
صبري حلبي أحمد عبد العال ، الحماية الإدارية للكرامة الإنسانية عند تقييد الحركة ، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية ،  2

 . 70المجلة القانونية ، ص 
ينظر ديباجة ميثاق الأمم  .07/01/0091الصادرة عن الأمم المتحدة في  العالمي لحقوق الإنسانينظر ديباجة الميثاق 3

   :http://www.researehgate.ne رابطالالمتحدة على 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.researehgate.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR0DpR1ST_dqLaUMiu09cqEewRXtjRKTIJUS7c6MW_XwPl2l9LiOeeVUqnM&h=AT31avMOAvUunjz7yerxtMAasiTT2BMm3orOcxZA8_T9gP3RQGX6O3-JK0Gr2NzF5w4Lx1a1aAGFGrK-0gLpgrq7WhfjSlrZOHiJ9wnoEM42x-OIn98EfxqYpKUeECfrYBYp
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ضمن المواثيق التي تتحدث عن الحقوق و الحريات ، فقد جاء في دباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
ا كان لها قرار لجميع أعضاء الأسرة البشرية من " لم 0091الصادرة عن الأمم المتحدة ، في ديسمبر 

السلامة في تصرف ، يشكل أساس الحرية والعدل و لكرامة أصلية فيهم ، ومن حقوق متساوية غير قابلة ل
اوين في ولى من نفس الإعلان نصت على أنه " يولد جميع الناس أحرار و متسكما أن المادة الأ .العالم 

مفهوم الكرامة الإنسانية في بداية ميثاق الأمم المتحدة ، حيث جاء فيها " نحن رد الكرامة و الحقوق " ، وي
شعوب الأمم المتحدة وقد ألينا إلى أنفسنا..... أن نؤكد من جديد إماننا بالحقوق الأساسية الإنسان و 

 لرغم منصغيرها من حقوق متساوية وعلى اة الفرد و قدره ، و بما للرجال والنساء والأمم كبيرها و بكرام
مفهوم الكرامة في العصر الحريات ، فقد تواصل تطور و  والحقوق  وجود ترابط بين مفهوم الكرامة 

، فالكرامة ترتبط الكرامة جانبا متأصلا في كل كائن بشري الحاضر ،حيث يعتبر قانون حقوق الإنسان 
 .1والتقدير وبحق كل كائن بشري في الإحترام وم المساواة ، هبشكل مباشر بمف

دولي الخاص بالحقوق السياسية ، والعهد الالدولي الخاص بالحقوق المدنية و  ديباجتا العهد توقد تضمن
طراف ، بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان ر الدول الأقراالاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ، إ

بالتساوي ، مصدر جميع الحقوق 2الأصلية فيه ، وتشكل فكرة الكرامة الإنسانية التي يملكها الجميع 
، ، فهي ليست فقط مصدر لهذه الحقوقحريات الإنسان الكرامة الإنسانية ترتبط بحقوق و ويتضح مما سبق 

يقرر أن تعريف الكرامة بل هي جانب مهم من محتوى بعض الحقوق ، وهذا الذي جعل البعض 
أو  كشيءسانية ، تتطلب عدم معاملة الإنسان يكافئ إنسانية الإنسان ومن ثم فإن الكرامة الإن  ،الإنسانية

وسيلة ، بل يجب الإعتراف له أنه صاحب حق ، وعلى ذلك فإن الكرامة الإنسانية تعني ، منع كل عمل 
 . من شأنه أن ينفي عن الإنسان أو البشر صفة الإنسانيةإنساني ،غير 

 

 

                                                           
رضا سيد هاشم عبد العزيز ، المسؤولية الأخلاقية و أثرها في تقويم السلوك ، دراسة تحليلية من المنظور الإسلامي ،  1

 0011 عام المتحدة الأمم عن الصادر الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد ديباجة ينظر
  http://www.researehgate.net  الرابط على

الأمم المتحدة : مجلس حقوق الإنسان ، دراسة اللجنة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان، بشأن تعزيز حقوق الإنسان و 2
 . 71الحريات الأساسية ، ص 
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   قليمية:و الإ حماية الكرامة الإنسانية في المواثيق الدوليةثانيا :

 حماية الكرامة الانسانية في المواثيق الدولية:-أ

ثاق الأمم ييعتبر م : 1591 حقوق الإنسان لعامثاق الأمم المتحدة و يم -1-أ

حقوق الإنسان ،  ، الوثيقة الدولية الأولى ، ذات طابع العامي ، التي تضمنت النص على إحترامالمتحدة
، الحرب العالمية الثانية أثناء نتهاكات عديدة لاسيما لإخصوصا بعد أن هدرت هذه الحقوق ، وتعرضت 

ويعتبر الميثاق صفحة  . المذاهبيين من البشر من جميع الجنسيات والطوائف و فكان من ضحاياها الملا
ثورية في مجال القانون الدولي ، حيث فكرة ك نون الدولي ، لم يسبق لها مثيل ،جديدة في تاريخ القا

 :أشارت نصوصه إلى حماية كرامة الإنسان ، في مجموعة من نقاط نوفرها فيما يلي
وأكدت حق المساواة بين  قدمة الميثاق إلى حقوق الإنسان والإيمان بها وبكرامة الفرد وقدره أشارت م -

ولى نصت الفقرة الثالثة في المادة الأ ،ساويةصغيرها في حقوق متالرجال والنساء ، وبين الأمم كبيرها و 
الدولية ذات الصبغة الإقتصادية والاجتماعية ل ئعلى تحقيق التعاون الدولي والعمل على حل المسا

الحريات الأساسية للناس جميعا ، بلا تمييز لأي سبب سانية وعلى تعزيز حقوق الإنسان و الإنو   والثقافية
 . 1كان

لى أن تباشر الجمعية العامة للدراسات ، اق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إميثمن  01أشارت المادة  -
الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان و اون الدولي في جميع الميادين ، و تصدر توجيهات بقصد تطوير التع

 لى أن تعمل الأمم المتحدة ع:" كذلك بأن  55المادة  تنص .كما الحريات الأساسية للناس بدون تمييز
تلك الحقوق فعلا  ةالأساسية للجميع بدون تمييز ...ومراعاالحريات ع العالم لإحترام حقوق الإنسان و تشج

 .مسألة إحترام حقوق الإنسانب ا ربط الميثاق بين مسألة السلم والأمن الدوليين ... " ، وهكذ

ختص يات ، فيما يالاجتماعي توصبأن يقدم المجلس الاقتصادي و من ذات الميثاق  11نصت المادة  -
الدين ،  وأاللغة  وأبلا تمييز بسبب الجنس  إشاعة إحترام حقوق الإنسان ، والحريات الأساسية للجميع 

وتجدر  . التشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تشابك للمصالحوالنساء ، و   ولا تفريق بين الرجال

                                                           
حرياته الأساسية في المواثيق الدولية و بعض ن على الدريدي ،حقوق الإنسان و كريمة عبد الرحيم الطائي ، حسي 1

 . 90- 97،، ص ص 1707،، عمان ، الأردن  0لة للنشر و التوزيع ، ط أيالدساتير العربية ، دار 
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ية رتب على الدول الاعضاء إلتزاما قانونيا لنالإشارة إلى أن الميثاق كمعاهدة واجبة التفسير بحسن ا
أن أي تفسير مخالف ، يعني إهمال النصوص القانونية ، حرياته الأساسية ، و و بإحترام حقوق الإنسان 

ن النص على حقوق الإنسان في معاهدة دولي ل الداخلية البحتة ئة من شأنه إخراجها من إطار المساوا 
  .للمنظمة الدولية عليها الرقابة و الإشرافالقانون الدولي ،و مها للدول ، وجعلها مسائل يحك

 /07لان العالمي لحقوق الإنسان في صدر الإع : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -2-أ

جماعية ، توقعها ، بعد توجيه من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، دون أن يتضمن إتفاقية  0091 /01
أشارت المادة الأولى  ، ةماد 17تألف بنود هذا الإعلان من وتطبقها ، و تتصادق عليها الدول المنظمة و 

لناس أحرار متساوون في الكرامة والحقوق ، لى أنه : " يولد جميع االإعلان العالمي لحقوق الإنسان إ من
المادة أضافت  ، كما " بعضهم البعض بروح الإخاء  يعاملواالعقل و الوجدان ، وعليهم أن  ابو هوهم قد وُ 

. ²حطة للكرامة " مُ ال ية ، أو اللإنسانية ، أوسأي أحد للتعذيب أو العقوبة القا منه عدم جواز إخضاع 75
لجوء للمحاكم الوطنية المختصة من الإعلان العالمي : " لكل شخص حق ال 71كما أكدت المادة 

  .لقانون"ا لإنسانية التي يمنحها الدستور أوصافه من أي أعمال تنتهك الحقوق انلإ

د لتدخل تعسفي يجوز تعريض أح من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : " لا 011إضافة إلى نص المادة 
أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه و سمعته ، ولكل في حياته الخاصة ،

 شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات " .

مستوى معيشة يكفي " لكل شخص الحق بمن ذات الإعلان :2 19شارة أيضا إلى المادة كما تجدر الإ
الرفاهية له و لأسرته ، وله الحق بالأمان في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو لتأمين الصحة و 

 .ماعية "جتمومة  والطفولة الحق في الرعاية والحماية الإللأشيخوخة ، وكذلك الالترمل أو 

لحقوق الإنسان من  من خلال هذا الإستعراض لمجموعة من المواد المنصوص عليها في الإعلان العالمي
لأنه حقق تغطية كاملة لمجموعة كبيرة من ة فيه نجد أنه كان إعلانا شاملا الحريات الواردخلال الحقوق و 

 .1ستقرارا  ية و حر عنها للإنسان لكي يعيش في أمان و تلك الحقوق التي لا غنى 

                                                           
 .الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق  01ينظر المادة  _ 1
 .الإعلانمن ذات  19ينظر المادة  _ 2
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يعتبر ذ ا كبيرا في جميع أنحاء العالم ، إإضافة لما أحدثه صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تأثير 
ن معظم الحقوق التي نص عليها أا تأثيرا على المجتمع الدولي ، و أكثرهمن أشهر وثائق الأمم المتحدة ، و 

 لمحلية في معظم دول العالم .التشريعات اإدراجها في الدساتير الوطنية ، و الإعلان ، تم 

 الميثاق الدولي لحقوق الإنسان :-3-أ

 ميثاق الحقوق المدنية و السياسية :  -1-3-أ

و في السلامة  الأمنفراد الشخصية كالحق في الحياة و حقوق الأ السياسية،و يقصد بالحقوق المدنية 
صدر ميثاق .2عدم إخضاع أي فرد للعقوبة أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية وفي  الشخصية،

المادة ، ويتكون  51في  ، والبروتوكول الملحق به موزع 0011ة و السياسية في ديسمبر الحقوق المدني
الأساسية ، والتي تقوم على أساس الكرامة  همرتكزاتستة أجزاء ، وقد حددت المقدمة  من مقدمة و

ستقلاله ، فإن  ذا كانت الحقوق المدنية تسمح للفرد بالتمتع بحريته الشخصية وا  المتأصلة في الإنسان ، وا 
 .3 منهاالحقوق السياسة ضرورية لأجل أن تنظم للفرد مشاركته في الشؤون العامة لمجتمعه بصفته جزءا 

 حقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية : الإتفاقية الخاصة بال-2-3-أ

هي الحقوق التي أقرتها الإتفاقية و ، المدنية والسياسية  هناك طائفة من الحقوق لا تقل أهمية عن الحقوق
.وتهدف هذه الإتفاقية إلى خلق  01/01/0011الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

ن إستطرأت نسان من حقوق إجتماعية ، فهي و للإالدولي ، وما يترتب فيها  مستوىدولة الرفاهية على ال ا 
أو الإنسان في في بعض موادها إلى التنظيم الإقتصادي ، فموضوعها المشكلة الإجتماعية  أو الفرد 

 .¹المعنوية و  متطلباته المادية 

 

                                                                                                                                                                                     

 غزة، فلسطين، متاح0007نجم ، حقوق الإنسان بين القرآن و الإعلان ، دار الفكري العربي للطباعة ،  حافظأحمد   _1 
 https://library.iugaza.edu.ps: الرابط على

 
     بيروت، لبنان، ، ةساسي سالم الحاج ، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان و المكان ، دار الكتاب الجديد 2
 . 191ص  1779، 71ط 
 . 90علي الدريدي ، المرجع السابق ، ص  حسين -كريمة عبد الرحيم الطائي   3
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ثقافية تتمثل في الحق الو  والإجتماعية  وهناك ثلاثة حقوق أساسية تدخل في مفهوم الحقوق الإقتصادية 
حق كأساس للحقوق الإجتماعية ، و  هذا أساس الحقوق الإقتصادية ، حق التأمين الإجتماعيو ، في العمل 

تفاقية ينص على الحق في العمل والتدريب الجزء الثالث لهذه الإونجد التعليم كأساس للحقوق الثقافية .
هذا ما و ، فرد في التمتع بشروط عمل صالحة وعادلة ا حق كل ، وكذ 71التوجيه من خلال المادة و 

الحق في الإضراب من و ، والإنضمام إليها  لك حق تشكيل النقابات ذ ، ضف إلى 70أشارت إليه المادة 
قية الخاصة من الإتفا 70، وكذا الحق في الضمان الإجتماعي حسب نص المادة  71خلال المادة 

 .1الثقافيةو  بالحقوق الإجتماعية 

 _ حماية كرامة الإنسان في المواثيق الإقليمية : ب

ثيقة كالجوار الجغرافي والتقارب الحضاري والثقافي والتاريخ المشترك قد تكتفي الدول التي تجمعها روابط و 
 حرياته الأساسيةالتي تهتم بحماية حقوق الإنسان و العقيدة الواحدة .... بالمواثيق الدولية أو العالمية و 

حريات مواطنيها ، ومن اقية إقليمية خاصة لحماية حقوق و بشكل عام ، وتجد نفسها بحاجة إلى إبرام إتف
الدول العربية ل الأمريكية ، الدول الإفريقية و هذه الدول التي تجمعها مثل هذه الروابط الدول الأوربية ، الدو 

 بيل التقليد أو المحاكاة .التي حاولت كل منها إيجاد مواثيق دولية خاصة بها ، ولو على س

 الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان :  -1-ب

ولعل السبب ة لحماية حقوق الإنسان الأوربي ،كانت الدول الأوربية أسبق من غيرها في إقرار إتفاقية إقليمي
با و أور  في ذلك يعود إلى أن مفهوم الحديث لحقوق الإنسان يعود بجذوره إلى القارة الأوربية ، بإعتبار

     هذه التشريعات من القوانين التي تتولى حماية الإنسان وحرياته الأساسية ، و العديد من التشريعات و  تأقر 
سياسة صدر في مواجهة الملك لإقرار حقوق أُ ( الذي  Magna Cartaالعهد الأعظم الإنجليزي ( ))

ة الفرنسية الكبرى حول حقوق الوثيقة الصادرة عن الثور لى إضافة إ. 0115للشعب الإنجليزي عام 
 . 0010الإنسان عام 

 

                                                           
، دراسة مقارنة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و نصوص الميثاق الدولي الخاص  سعيد محمد أحمد باناجة  1

 . 15، ص  0015، مؤسسة الرسالة ، القاهرة ، مصر  0بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، ط 
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، العديد من النصوص القانونية  0090ماي  75وقد تضمن النظام الأساسي لمجلس أوربا المنعقد في 
من هذا النظام  71حرياته الأساسية ، فقد نصت المادة الأوربية بحماية حقوق الإنسان و  التي تلزم الدول

  -المقيمين في أوربا الأوربيين و -ص المجلس الأوربي خاضعين لإختصاعلى ضرورة تمتع الأشخاص ال
من هذا النظام قد جعلت تنفيذ هذا الإلتزام  79بكافة الحقوق و الحريات الإنسانية ، بل إن المادة 

 .1الإنساني شرطا أساسيا لإنضمام الأعضاء الجدد إلى المجلس الأوربي

والحقيقة أن هذه النصوص الواردة في النظام الأساسي للمجلس الأوربي ، كانت تمهيدا لإبرام الإتفاقية 
في هذا المجلس ، وهذا ما حدث ي حال إتساع دائرة دول الأعضاء الأوربية لحماية حقوق الإنسان ف

حيث ،  0057وفمبر بالفعل في أقل من عام على إبرام النظام الأساسي لمجلس أوربا ففي الرابع من ن
وافقت الدول الأوربية الأعضاء في مجلس أوربا على إعتماد الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ، وبدأ 

 2. 0051سبتمر  1العمل فيها في 

الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بأنها أضافت إلى الحقوق الإنسانية المعروفة كالحق في الحياة و  تتميز 
أنه لا يجوز لأساسية اللصيقة بهذه الحقوق ، و .... النص على إحترام حريات الإنسان االسلامة الجسدية 

 حرمان الشخص من حرياته إلا في حالات معنية و بإجراءات معينة في القانون .

من هذه الإتفاقية إلى حرية الأشخاص في التعبير عن أرائهم و تلقي  07و في ذات الإطار أشارت المادة 
حيث يلاحظ أن اك تدخل من قبل السلطات العامة .علومات أو الأفكار دون أن يكون هنأو إرسال الم
بداء لإنسان التي تقرر حرية التعبير و من الإتفاقية الأوربية لحقوق ا 07إنتهاك المادة  في الدول  الآراءا 

ائية بحق عدد حكام قضالأوربية دون تدخل من اللجنة أو المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، فقد صدرت أ
العالمية الثانية والتي تعرف  بثناء الحر أبدائهم آرائهم حول مذابح اليهود المفكرين لإمن الكتاب و 
أو المحرقة اليهودية أمام النازية ، حيث حكم على عدد من الكتاب بالسجن جراء إنكارهم  بالهولوكوست

 . 07لهذه المذابح وذلك دون مراعاة لنص المادة 

 

                                                           
 . 15، المرجع السابق ، ص  الدريديكريمة عبد الرحيم الطائي ، حسين على  1
يه ، الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، تعريب جورجيت تافيرن رولان وبول باتريسع على هذه الإتفاقية : ينظر للإطلا 2

 . 001ص  0001حداد ، منشورات عويدات ، بيروت ، لبنان ، 
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 المعاهدة الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان : -2-ب

ي بوجوتا تميزت منظمة الدول الأمريكية ، ومنذ إنشائها خلال المؤتمر الأمريكي التاسع المنعقد ف
Bogotá ( خلال الفترة من ) بأنها تولي مسألة حقوق الإنسان  0091مارس و حتى ماي  17كولومبيا 

الذي دخل حيز ي ديباجة ميثاق الدول الأمريكية ،فقد جاءت ف ، هتمامالإ وحرياته الأساسية كل الرعاية و
نسان أرضا يعيش عليها بكل لإلأن تقدم هي ن المهمة التاريخية للدول الأمريكية إ. 0059سنة التنفيذ 
 ، وتمتع سائر الأفراد بحقوقهم  وتنمية شخصيته الإنسانية من أجل التوصل إلى تحقيق جميع أمانيهحرية ،

 . 1أو الدين الجنس ساسية دون التمييز بسبب الأصل أواتهم الأحريو 

حرياته الأساسية ، بل إنها التي تقرر حماية حقوق الإنسان و  الدول الأمريكية بنصوص الميثاق ولم تكتف
يشبه إلى حد بعيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن  ت إعلانا أمريكيا لحقوق الإنسان أصدر 

الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إلتزمت فيه ، فيما بعد اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان في تقريرها لحقوق 
علان حقوق الإنسان الأمريكي  الإنسان في الدول الأمريكية ، وقد كان ميثاق مقدمة الدول الأمريكية وا 

، لإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسانم الدول الأمريكية بإبرام معاهدة خاصة لحقوق الإنسان ، على غرار القيا
 11سميت المعاهدة الأمريكية المتعلقة بحقوق الانسان والتي وقعت في " سان خوسيه " في كوستاريكا في 

 .00012جويلية  01، وأصبحت سارية المفعول في  0010نوفمبر 

 ق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب : الميثا -3-ب

، إنشاء منظمة الوحدة  0011ماي  17تمخض عن إجتماع رؤساء الدول الأفريقية في " إديس أبابا " في 
الإفريقية ، التي تنظم الدول المشاكلة للقارة الإفريقية ، منظمة الدول الإفريقية منذ نشأتها بمعالجة القضايا 

فريقية فبالإضافة إلى ما ورد في الميثاق المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية ، من الإنسانية في القارة الإ
النص على " الحرية و المساواة و العدالة و الكرامة هي أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة 

 لشعوب الإفريقية " . 

                                                           
  .90، ص  0005، الوجيز في حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، الأردن  صابرانيغازي  1
 . 00كريمة عبد الرحيم الطائي ، حسين علي الدريدي ، المرجع السابق ، ص  2
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ض التي تهدد منظومة الحقوق خطر الأمراأمحاربة لتمييز العنصري بإعتباره فقد إهتمت الدول الإفريقية ال
إلى إصدار إعلان  0000يقية عام الإنسانية في القارة الإفريقية .وقد توصلت منظمة الوحدة الإفر 

 .1لمناهضة الفصل العنصري Lagos "لاغوس" 

أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام فقد أصدر رؤساء الدول الأفريقية في المؤتمر السادس المنعقد 
لميثاق الأفريقي ولي لأقرار يتعلق بإعداد مشروع  0000ة جويلي 17و  00" ليبيريا " بين  مونروفيافي " 

.جاء تقرير الميثاق الإفريقي لحقوق 00112أكتوبر  10بدأ العمل به في  لحقوق الإنسان والشعوب 
الحريات و  اجبات والو  ذا الميثاق تعترف بكافة الحقوق الإنسان على نحو يبين أن الدول الأطراف في ه
 الواردة فيه وتتعهد بتطبيقها في تشريعاتها الوطنية .

وكرامته   مان حق كل شخص في إحترام حياته وسلامته الجسديةإضافة إلى تطرق هذا الميثاق إلى ض
قره لكل شخص حق التمتع بالحقوق أضف إلى ذلك ما  والتمتع بالشخصية القانونية ،، الإنسانية 

وفي إستخدام  وفي الوصول إلى الوظائف العامة ،  في إدارة الشؤون العامة لبلده كةالسياسية كالمشار 
لميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، بأنه لم قد إنفرد او  .والخدمات العامة دون تمييز الأملاك 

ل في بتقرير الحقوق بل تطرق أيضا إلى الواجبات المفروضة على الفرد أو الجماعة والتي تشك يكتف
 النهاية حق للجهة المقابلة وجاء من خلال : 

 والأخلاق  ته على نحو يحترم فيه حق الغير والأمن الجماعي حرياإلتزام كل شخص بممارسة حقوقه و  -
 المصلحة المشتركة .و 

 لخدمتها. المادية والفكريةلوطنية بوضع إمكانياته على الفرد واجب خدمة مجموعته ا -

 .3الوطنيو  لمحافظة على التضامن الإجتماعي واجب اعلى الفرد يقع  -

 

 

                                                           
 . 51المرجع ، ص  نفس غازي صبريني ، 1

  010.2باتريس رولان و بول تافرينيه ، المرجع السابق ، ص  ²
 . 00كريمة عبد الرحيم الطائي ، حسين علي الدريدي ، المرجع السابق ، ص  3
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 الميثاق العربي لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية : -1-ب

الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ، في فلسطين المحتلة ،  ناكات الخطيرة التي يمارسها الكياإزاء الإنته
، بإصدار قرار الإنشاء لجنة عربية  0011سبتمر  71في  57لعربية في دورته قام مجلس الجامعة ا

دائمة لحقوق الإنسان ، وقد ظلت هذه اللجنة خلال عقدين من الزمن تعالج إنتهاكات إسرائيل لحقوق 
 .1الإنسان في الأراضي العربية المحتلة

ضمن  علق بحماية حقوق الإنسان العربي تمارس نشاطها المت ت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وقد كان
الحكومات العربية مل على تنمية الوعي لدى الشعوب و العمحددة عهد إليها القيام بها ، و  صاصاتإخت

 بأهمية إحترام حقوق الإنسان .

و إنطلاقا من هذه الإختصاصات التي تولت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ممارستها ، فقد 
لإنسان إلى حيز الوجود ، ففي أثناء المؤتمر ساهمت اللجنة في إبراز مشروع الميثاق العربي لحقوق ا

، قامت  0011ديسمبر عام  07إلى  1الإقليمي العربي لحقوق الإنسان المنعقد في بيروت في الفترة من 
، 0000أفريل  19قوق الإنسان ، وفي اللجنة الدائمة بوضع أسس اللازمة لإعداد مشروع ميثاق عربي لح

لجنة الخبراء في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشروع الميثاق المقدم من اللجنة  إعتمدت
 .2الدائمة ، وقررت طرحه على الدول الأعضاء في الجامعة العربية لإبداء الرأي

يزخر بالكثير من  الدولية،يجده كغيره من المواثيق  الإنسان،إن المتصفح لنصوص الميثاق العربي لحقوق 
أن أهم ما يميز هذا الميثاق عن المواثيق  غير الأساسية.المواد التي تحمي حقوق الإنسان و حرياته 

الحريات الإنسانية دون أن يساهم و  نسان أنه إكتفى بتقرير الحقوق الدولية الأخرى التي تعالج حقوق الإ
المحكمة و  وربية لحقوق الإنسان لمحكمة الأاو  للجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في إنشاء أجهزة فاعلة ، كا

 الحريات المنصوص عليها في مشروع هذا الميثاق .و  ق الإنسان لضمان إحترام الحقوق الأوربية لحقو 

 

                                                           
 . 909،ص  0011،  01لجامعة العربية و حقوق الإنسان ، مجلة شؤون العربية ، العدد حسين السيد نافعة ، ا 1
جابر الراوي ، حقوق الإنسان و حرياته الأساسية في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية ، دار وائل للنشر و التوزيع ،  2

 . 011، ص  0000عمان ، 
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المعاهدات و  اء إستجابة " لموضة " المواثيق ويبدو أن المشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، قد ج
ف الأخير من القرن المنصرم ، دون أن ترغب الدول الدولية لحقوق الإنسان ، التي ظهرت في النص

يؤكد ذلك أن العديد من الدول العربية التي لم تصادق على هذا  ربية بالفعل في حماية الحقوق ، والع
 .ا لمواد هذا الميثاقهالمشروع قد إستندت إلى مبررات غير مقنعة في رفض

  منها:من الحقوق نشير إلى البعض  لقد تضمن مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان العديد

لة تمتع كل إنسان بكافة الحقوق _ حق المساواة ، فقد نصت المادة الأولى من المشروع على كفا
الأصل  سياسي أوالرأي الاللغة أو الدين أو  أوبسبب العنصر أو اللون أو الجنس  الحريات بدون تمييزو 

 .1النساءو  لرجال ي وضع آخر دون التفرقة بين االوطني أو الإجتماعي أو ثروة أو الميلاد أو أ

اية الإنسان من التعذيب البدني السلامة الشخصية بما فيها حمو  والحرية  _ حق الإنسان في الحياة 
نية أو الحط لكرامته الإنسانية حمايته من المعاملة اللاإنسانية  أو المعاملة القاسية أو المهو   النفسيو 
 التجارب الطبية أو العلمية دون رضاه الصريح .حمايته من إجراء و 

عتبارها حق ملاصق لكل إنسان .و  في التمتع بالشخصية القانونية  _ حق الإنسان  ا 

 العامة._ حق كل شخص في تولي الوظائف 

_  في شخص كل حق  على الإنسان لحقوق العربي الميثاق مشروع من 00و00،01 المواد نصت
 معيشة مستوى له يضمن عمل في الحق شخص لكل الدولة كفالة إلى إضافة ، عمل على الحصول
.للحياة الأساسية المطالب له يؤمن مناسب   

 .الشامل الإجتماعي ضمان في الحق شخص لكل الدولة كفالة_

 . المناسب العمل إختيار في الحرية شخص لكل_ 

                                                           
 . 01_00الدريدي ، المرجع السابق ، ص ص كريمة عبد الرحيم الطائي ، حسين علي  1



العامة الإدارة في الإنساني للبعد النظري و الفكري العام الإطار                الأول الباب  
 

80 
 

 ثالثا: حماية الكرامة الانسانية على صعيد القوانين الداخلية في الجزائر:
على أن الشعب في الجزائر 1 0202أشارت ديباجة التعديل الدستوري الأخير لسنة وعلى الصعيد الوطني 

و  8491الجزائري متمسك بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
كما أكد أيضا المؤسس الدستوري على نضال الشعب  .الإتفاقية الدولية التي صادقت عليها الجزائر

ستقلاله ، و الجزائ بناء المؤسساتي الالعمل على ري الدائم من أجل تكريس الحرية والديمقراطية و السيادة وا 
المدني في تسيير الشؤون العامة وتحقيق العدالة المجتمع لى أساس مشاركة جميع المواطنين و ع

التجسيد ديمقراطية من أجل رد في إطار دولة قانون جمهورية و المساواة وضمان الحرية لكل فالإجتماعية و 
للجزائر بالسلم و مع التمسك الدائم ن الحريات الديمقراطية للمواطن ،ضمازيز الروابط الوطنية و عالأمثل لت

قي الإتحاد الإفريمبادئ منظمة الأمم المتحدة و لدئ التنمية في ظل إحترام أهداف مباحقوق الإنسان و 
أشار المؤسس الدستوري الجزائري إلى تأكيده  0202وفي نهاية ديباجة تعديل  .جامعة الدول العربيةو 

ادئ أكيدة لإحترام مبعدالة الإجتماعية كضمانة أصلية و اللشعب الجزائري بمبادئ الحرية ، و على تمسك ا
 . الدستور في إطار المثل العليا للحرية الإجتماعية

ص عليها صراحة في ولم يقتصر الوضع على ذكر الكرامة الإنسانية في ديباجة الدستوري ، بل تم الن
إلزام الدولة بإحترامها  و،تأكيد المشرع الدستوري على حمايتها وتمتع كل فرد بها و صلب الدستور، 

 : والتي من أهمها 0202الإشارة إلى مجموعة من المواد في تعديل الدستوري لسنة سنحاول و . حمايتها و 
اية إلى مسؤولية مؤسسات الدولة على ضمان حم 2 24إشارة المؤسس الدستوري من خلال المادة  -

 الإزدهار الإجتماعي والثقافي في الأمة ، والعمل على ترقية العدالة الحريات الأساسة للمواطن و
 عية ، بالإضافة إلى سهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشأن العامالإجتما

على مبادئ التمثيل الديمقراطي وضمان الحقوق والحريات  تأكيد المؤسس الدستوري على قيام الدولة-
 .العدالة الإجتماعيةو 
الحهم والسهر على الحفاظ على هويتهم حماية حقوق مواطنيها في الخارج ومصإمتداد دور الدولة إلى -

  ². 04هذا ما أشارت إليه المادة روابطهم مع الأمة و  تعزيزو ،وكرامتهم 

                                                           
 . المتضمن التعديل الدستوري الجزائري 02/80/0202المؤرخ في  990/02ينظر المرسوم الرئاسي  1
 . 0202من التعديل الدستوري لسنة  04و 24ينظر المادتان  2
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ورية ذات صلة بالحقوق الأساسية والحريات الهيئات العمومية بالأحكام الدستإلتزام جميع السلطات و  -
الضمانات إلا بموجب و  الدستوري على عدم تقييد الحقوق والحريات مع التنصيص العامة و ضماناتها ،

 . المذكور من التعديل 09هذا ما جاء في نص المادة قانون ، و 
مع الحرص على إستهداف مؤسسات الجمهورية ، ضمان ضمان الدولة للحقوق الأساسية والحريات ، -

ة لهم دون أي تمييز مع تكريس حماية متساوي أمام القانون ،مساواة كل المواطنين في الحقوق والواجبات 
وهذاما أكدته ،أي شرط أو ظرف شخصي أو إجتماعي العرق أو الرأي أو المولد ، وأبسبب الجنس 

  1. 03و 03المادتان 
تسليط لدولة عدم إنتهاك حرية الإنسان وحظر أي عنف بدني أومعنوي أو أي مساس بالكرامة ،و ضمان ا-

وأخيرا  .042أشارت إليه المادة للازمة على أي معاملة قاسية ، لاإنسانية أو مهينة في إطار ماالعقوبة ا
أشار المؤسس الدستوري إلى  0202من التعديل الدستوري لسنة  0003المادة  من 23 الفقرة من خلال

تكريس جليا الالأمر يوضح المواطن عديل دستوري بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان و عدم مساس أي ت
عطائها لحماية الحريات وحقوق الإنسان و  ةدستوريالضمانة ال  .قيمة دستورية تليق بهابذلك ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  03و 03نظر المادتان ي1
  0202من التعديل الدستوري لسنة  04المادة  ينظر2
 . 0202من التعديل الدستوري لسنة  000ينظر المادة ³ 
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 البيروقراطية وتجليات الحكم الراشد في الادارة العامة : ةأزم :الفرع الرابع
ية ويمكن أن يكون بدوره مصدر مستوياته معرض لداء البيروقراط اختلافإن جهاز الدولة على       

والتنظيمات  الإجراءاتد دصف البيروقراطية داخل الدولة بتعوتت،عرقلة حسن سير المؤسسات العمومية ل
عن تقديم أي حل للمشاكل التي يفترض فيها أن تسويها وتنتهي  لتي تتصف أحيانا بالسطحية والعجزا

بلبلة إلى غالبا إلى تناقض بعضها مع بعض لتشكل تداخلات معقدة تعرقل عمل المسيرين وتدخل ال
 . 1المواطنين
هذا بيروقراطية وعلى جميع الأصعدة ، الجزائرية على غرار باقي الدول الأخرى تعاني من داء ال فالإدارة

إلى  بالإضافة، ستقبال والتوجيه الإسوء جات المواطنين المتكررة نتيجة ما يبدو واضحا من خلال احتجا
إلى البطء في العمل  إضافة، الإداريةوقت وكثرة الوثائق الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين وضياع ال

  .2الإداري

 البيروقراطية:أولا: مفهوم 
داة للتنظيم الإداري الفعال صار يعتبر كأحد أخطر الأمراض أبعدما كان يستعمل ك3مصطلح البيروقراطية 

وتعتبر البيروقراطية . مة والمرفق العام على وجه الخصوصالتي أصابت الإدارة الجزائرية بصفة عا
 تماطلات واختلالات بسيطة و إداريةالإدارية مركزا مستقلا وسلطة في حد ذاتها فهي ليست مجرد نقائص 

بل يمكن أن تذهب إلى حد الاستيلاء على السلطة من طرف شريحة ذات امتيازات ومنعزلة عن فقط ،
  .4الجماهير

 
 
 

                                                           
 .727ص،93/3/6791المؤرخة في  97ج رقم .ج.ر .، ج 6791ينظر الميثاق الوطني لسنة  1 
    ، الحقوقكلية  فرع الدولة والمؤسسات العمومية، مذكرة ماجستير، إصلاح الخدمة العمومية، شرقي بن يوسف، 2 

 .22،ص 2362/ 2362ئر، جامعة الجزا
مارس به الإدارة العامة نشاطها ويعتبر" ماكس فيبر" التأسيسي تشكل نوعا من التنظيم تالبيروقراطية بمعناها الإداري و  3  

مصطلح عتبر بذلك نقطة بداية لفهم ، أطية معتمدا على نمط تحليلي مثاليعن مزايا البيروقرا حاول الكشف أول من
  .البيروقراطية

 .29ص  ،المرجع السابق، محمد أمين بوسماحة 4
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ة هي يتكاثر عندما تعتبر الدولة أن الإدارة العامو  الإداريةو يزداد هذا الدور غير العادي للبيروقراطية 
 وبسبب ما تتوفر عليه هذه الأخيرة من قدرة على صنع قواعدها الخاصة التعبير الوحيد عن سلطتها،

مما يسمح للهياكل نظام قيم ملزم بالنسبة للدولة وللمجتمع ، خارج الإطار الشرعي ستتجه نحو وضع
 . 1 أن تتحلى بمظاهر السلطةكز بقوة داخل الهيئات السياسية و البيروقراطية أن تتمر 

للوصول إلى  مع ما يوازيها من تقليص الوسائل الموضوعيةوقراطية بأنها قاهرة ولا تقاوم ،و تتميز البير 
أن مطالبه لا و ،المواطن يعيش في جو من العزلة والانطواء والتهميش  مما يجعلأعلى مصادر القرار،

لأن الإدارة العامة التي وجدت من أجل أن تخدمه قد أصبحت تمثل جسما  جتماعيالإتتعدى النسيج 
   . 2غريبا عنه بل أكثر من ذلك هاجسا لا يقاوم

رغم الخطر الذي يهدده من حين لآخر فهو ئية بالقيم والهياكل التقليدية ولذلك يتمسك المجتمع بصفة تلقا
هو عمومي، لخطاب الرسمي المتعلق بالعصرنة والحس المدني وباحترام كل ماعنى الا يدرك دائما م

تمرارية التصرفات عنوان " اس دخل الإداري ويتصدى له بالجمود تحتويتقوقع المجتمع أمام الت
 ".الإداريةلمحسوبية في الهيئات ا البيروقراطية و

ى الخطر إل 3ة عن وزير الداخلي، الصادر 62/66/2362المؤرخ في  2632منشور الوزاري ال أشاروقد 
هي مسألة  أكد أن " المسألة ليست نقاش حول القضاء على البيروقراطية بلالذي تشكل هذه الظاهرة ،و 
فرضها في كل أبعادها الحقيقة من والتي يجب استعادتها و ، لسلطة العمومية لتهديد لدولة القانون وتحدي 

فظاهرة البيروقراطية هي قضية تهديد لكيان .مواجهة هذه التهديدات بكل حزم ومثابرة  أجل التمكن من
كما أضاف ذات المنشور أن هذه الوضعية تحول اليوم  تكون قضية تهديد لحقوق المواطن،الدولة قبل 

 دون التقدير المناسب من طرف المواطن للمجهود المبذول من طرف السلطات العمومية فيما يخص
 افق السلبية لظاهرة البيروقراطية.تساهم في استفحال المر ن خدمات المرافق العامة ،و تحسي

 
 
 

                                                           
 .22بن يوسف ، المرجع السابق ، ص  شرقي 1
 2

لة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ربحي احسن ، آثار الفساد الإداري على علاقة الفرد بالدولة ، المجأ 

 .002،ص  0202، 20،العدد 
   .الجماعات المحليةالصادر عن وزير الداخلية و  62/66/2362المؤرخ في  2632الوزاري رقم  المنشورينظر  3 
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التي شملت روقراطية في الإدارة الجزائرية و إلى بيان مظاهر البي قد تطرق المنشور الوزاري السابق الذكرو  
 : ما يلي

لتنظيمات الجاري العمل بها تلك المنصوص عليها في القوانين وامطالبة بوثائق أو إجراءات خارج ال -
يابه مرات إلى ها تتسبب في ذهاب المواطن و لأنيحدث نفورا للمواطن من الإدارة ،هذا من شأنه أن و  ا 

 . لمرفق المعني بالشغل الذي أراد المواطن قضاءهعديدة ل
غير المطابقة للقانون على تفشي بعض التصرفات السلبية و البطء في معالجة طلبات المواطنين ساعد  -

قد يضطر في و مما يدفع في غالب الأحيان إلى استعمال أسلوب الوساطة في انجاز بعض المعاملات ، 
 استعماللات أخرى إلى اللجوء إلى أساليب أخطر من ذلك تمس بمصداقية الجهاز الإداري من خلال اح
شار الرهيب للفساد الإداري نتيجة تعقيد نتأدى إلى الإالأمر الذي شوة في بعض المعاملات الإدارية ،الر 

ن حاجياته بجميع السبل حتى و  الذي يكون مجبرا على قضاءفي وجه المواطن  الإجراءات الأمر  ضىتقاا 
  . 1أساليب غير مشروعة استعمال

طلة في معالجة طلبات المواطنين التي تلجأ في أحيان كثيرة للمماتشكل بعض الشبكات غير الرسمية  -
الوزاري رقم ور شهذه الشبكات كما يضيف المن نية.غير القانو إلى بعض التصرفات المشبوهة و  جوءاللو 

دارية جديدة لجعلها أساليب تتأقلم مع كل وضعيةأصبحت تطور آليات و ،2632 في خدمة مصالحها  وا 
 . الإدارة العامةتزعزع جسور الثقة بين المواطن و و غير المشروعة عن طريق تصرفات سلبية تؤثر 

لرفع من نوعية اتجهت السلطات العمومية في الجزائر إلى السعي الحثيث نحو ا سبق، بناء على ما
تم إصدار التعليمة الوزارية شروع في عملية الإصلاح الإداري حيث أنه في إطار ال الخدمة العمومية،

عزم الحكومة على .... مما جاء في إحدى فقراتها :"،و الأول  الصادرة عن الوزير 23/63/23692بتاريخ 
غرض استعادة الثقة بين المواطن والدولة الشروع في إصلاح معمق للخدمة العمومية في بلادنا ب

قد شكلت هذه الاعترافات للسلطات العمومية دليل على تعثر إن لم نقل فشل المرافق العمومية و  وتعزيزها".
محور الإصلاح الإداري نقطة جوهرية  ، لذلك شكلومية ناجعة تليق بتطلعات المواطنفي تقديم خدمة عم

 .في مخططاتها
 
 

                                                           
  .سابق الذكر 2632ينظر المنشور الوزاري  1

 . 926رقم 23/63/2369درة عن الوزير الأول بتاريخ ينظر التعليمة الوزارية الصا 2
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  ة:الراشد والإدارة العام مالحك :ثانيا
تبني وجوب وفق البعد الإداري على حتمية و  " la bonne gouvernance " يبنى مفهوم الحكم الراشد

 الاستجابة،سرعة  النزاهة، الفعالية، شفافية،الوفق مفاهيم تتجسد في  إستراتيجية الإصلاح التنظيمي
 .المواطنتحقيق رضا أن ترتقي بجودة الخدمة العامة و  التي يمكنالمساءلة والمشاركة 

 الراشد:مفهوم الحكم -أ
الحكومة "  لقرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح "ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسة في ا 

 ثم "charge de gouvernance " ،"التسييرفي نطاق واسع معبرا عن " تكاليف  6197ليستعمل سنة 
   .1على ذلك ليس هناك شك في الأصل الفرنسي للكلمة بناء، 6791كمصطلح قانوني سنة 

في كتابات  " la bonne gouvernance " أما في نهاية الثمانينات فقد برز مصطلح " الحكم الراشد
ذلك في إطار التغيير ، و 6773سنة مع  أنه كمصطلح علمي متداول قد ظهر غيرالبنك الدولي ،

دولة هي الفاعل الرئيسي في فعلى المستوى العلمي لم تعد ال. الدولة الحاصل في شكل و طبيعة ودور
 بل أصبح هناك فاعلون آخرون كالمنظمات ، المؤسسات الدولية ، القطاعصنع وتنفيذ السياسات العامة ،

 . كذا مؤسسات المجتمع المدنيالخاص ، و 
الحكم الراشد بأنه  " Samdech Hun Sen  " " ف رئيس وزراء كمبوديا " سامديتش هون سينلقد عر 
هو أداة قوية ف ،وبالتالي التخفيف من حدة الفقر، الاجتماعيةالعدالة زة الأساسية للتنمية المستدامة و الركي

في ممارسات الحكومة، الوجه السليم ،و هو وتقاسم الثروة  منافع حقيقية للجمهورتحقيق لجهود التنمية و 
السياسي،  الاستقرارحجز الزاوية في السلام و أيضا يمثل تاح الحد من أوجه عدم المساواة والظلم ،و هو مفو 
 . 2تقدمأي بدون حكم راشد لا يمكن تحقيق و شرط لا غنى عنه و  الاجتماعيةالعدالة و 

 -الحاكمية -ق مصطلحات متنوعة منها : " الحكمستخدم مصطلح الحكم الراشد وفأ  أما عربيا فقد 
راشد فإنه يركز على قيم المساءلة، الشفافية أما مدلول الحكم ال،الحكم الصالح "  -الحكم الجيد -الحوكمة

بالتالي فمفهوم الحكم الراشد ينطوي على و . المشاركة من جميع قطاعات المجتمعو  و القدرة على التنبؤ
  :تشملثلاثة أبعاد رئيسية 

                                                           
 ينظر  ا في تعزيز مفهوم الحكم الراشد ،أثرهزياد عبد الوهاب النعيمي، الإصلاحات القانونية و  1

 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/03/23/160162.htmlالرابط : 
2 Disponible sur :"file:///C:/Users/doc/Downloads/bib_gouvernance_2020_lb%20(2).pdf 
.p03. 
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الشفافية،  ، المساءلة،المشاركة ،ي طبيعة النظام السياسي وشرعية التمثيل نالبعد السياسي : حيث يع1 -
 .الديمقراطيةلة حكم القانون ، حيث يرتكز هذا البعد على القيم و و د دعم حقوق الإنسان

له من علاقة بالسياسات العامة والتأثير على حياة السكان ونوعية  الاجتماعي : لماصادي و البعد الاقت2 -
 .بالتركيز على نمط السوق الحرته و يوارتباط ذلك بدور المجتمع المدني واستقلال الحياة والوفرة المادية ،

ن فلا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دو  الجهاز وفعاليته، ةالبعد التقني والإداري : أي كفاء3 -
، ولا تستقيم ع مدني دون استقلاليته عن الدولةولا يمكن تصور مجتم، الاستقلال عن النفوذ السياسي

ذ يحتاج الأمر إلى درجة هكذا إ،الشفافية ية والاجتماعية بغياب المشاركة والمحاسبة و السياسات الاقتصاد
 . 1من التكامل

إلى  لجوهرية في فلسفة الحكم الراشدالأبعاد او انطلاقا من أن إصلاح المجال الإداري أصبح يمثل أحد 
برزت كشكل جديد تقيمية لمفهوم الخدمة العمومية  نجد هناك تصورات،جانب البعد الاقتصادي والسياسي 

العامة من صورة تقليدية إلى نموذج يعيد النظر في الطرق والآليات التي يتم  الإدارةلتمثل تحولا في مفهوم 
 . مة للمواطن بشكل يدعم مبادئ الإدارة العامة الرشيدةبها تقديم الخدمة العا

  :العامة في الجزائر الإدارةترشيد -ب
نحو تطوير أساليب عملها من نموذج  بالأساسالعامة ودفعها  الإدارةأدى التغير الحاصل على وظيفة 

رتقاء متطلبات المتنامية لملتقي الخدمة، ونحو مزيد من الإالإدارة بالتوجه نحو ال بأسلوبتقليدي إلى الأخذ 
العامة وتوفير تلك الخدمة بأسلوب يمكن من الحصول عليها في الوقت  الإدارةبنوعية الخدمة التي تقدمها 

 . والنوعية المناسبتين مما يحقق هدف خدمة نوعية للمواطن
إلى أهمية ترشيد اتضحت الحاجة و ،الموظفين مع قيام الثورة الصناعية  كفاءةرفع  إلى الحاجةلقد ازدادت 

الإمكانيات  تازدادقاة على عاتق الجهاز الحكومي ، و بسبب المسؤوليات الجديدة الملالعمل الإداري 
رشيد العمل بالبحث عن أفضل السبل لتولذلك قام العديد من المفكرين ورجال الإدارة .المادية والبشرية 

 . 2الإدارة العامةعنصر البشري في الجهاز الحكومي و رفع كفاءة الري و الإدا
 
 

                                                           
  .29صعشور عبد الكريم ،المرجع السابق ،1
 .619،ص ELGA  ،6779منشورات محمود النعيمي ،مبادئ الإدارة العامة ، الحميدعبد 2
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، اللائق للمواطن الاستقبالمنطق تقريب الإدارة من المواطن من ثم تمثل الخدمة العامة الرشيدة وفق و 
، إرشاد المواطن ، إجابة المواطن في أجل محددفقالمرتظلمات التي يرفعها المواطن التكفل بكل الت

 .1أكفاء طرف موظفين من الإدارية تسيير المؤسسة إلى إضافة ، المحددة الإدارية الطرق  و بالإجراءات

إدارة قادرة على التحكم في نموها، يوحي ترشيد الإدارة العمومية بتلك الآليات المتعلقة بالعمل على وضع 
تحقيق مهامها الأساسية، وذلك بتسخير القيم المهنية والأخلاقية والعمل  ومصاريفها والتي تقتصرعلى

ف بمسؤوليات يتعر ال، يق حسن السلوك القطاعيةعلى أساس مواثواحترام القوانين والأخلاقيات  بشفافية
 .2نالمواطني اتجاه وواجبات الإدارة

عامة فيمكن القول الفساد داخل الإدارة التجدر الإشارة أيضا إلى بيان منطلقات الحكم الراشد في مكافحة  
بد من أن تتكون المنظمة إذ لا مبادئ النجاعة والفعالية وذلك من خلال حسن التنظيم،ر أنها تشمل إقرا

ل واحدة منها لكي يقوم بعمل أو مجموعة تقسم مهام ك، و إدارات، ن وحدات إدارية منطقية تضم أقسامم
إضافة إلى تحديد طرق التعاون .سلطة كل رئيس إداري و ية د المسؤوليعطي إمكانية تحدي ممامن الأعمال 

، إذ أن التنظيم الجيد والمرن الحكم الراشد في أي إدارة عموميةحيث تتجلى أهمية بين الإدارات  الاتصالو 
تحقيق جملة من المتطلبات تتمثل على التعقيدات البيروقراطية وسرعة إنجاز المهام و  يضفي إلى القضاء

 : أساسا في
، بناء الثقة داخل الإدارة العامةالشفافية : يمثل عنصر الشفافية الركن الأساسي في تحقيق الرقابة و  -

الشفافية نتيجة تتشكل مزيدا من الوضوح في أداء المهام، و  فالشفافية تضفي دائرة القوانين، احترامبتوسيع 
لاع على ما قابلية الإطو ،لعقلنة الذهنيات وصحة المعاملات الإدارية ووضوح القرارات ، وفحص الأعمال 

ترشيد النفقات لمالية بما يدعم المحاسبة و ارقابة بمختلف أنواعها الإدارية و من خلال ال تم إنجازه من أدوار
 . العمومية

 
 
 

                                                           
  .45ص شور عبد الكريم ، المرجع السابق ،ع 1
تماع الأول : الوظيفة العمومية تقرير المغرب حول المبادرة العربية من أجل حكامة رشيدة في خدمة التنمية ، الاج 9
ج الأمم المتحدة ،جويلية برنامالتنمية الاقتصادية و و ربية بالتعاون مع منظمة التعاون النزاهة في تنظيم المملكة المغو 

  .32،ص2332
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لوقوف على معرفة أداء ا تقييم في الإدارات العمومية بهدفعلى عنصر ال الاعتمادالتقييم : يتم -
الإدارة الحكومية الجديدة القائم  اتجاههذا ما يعبر عن ن خلال قياس مردودية الإنجازات ،و مالموظفين 

دخال قيير حديثة على الإدارة العامة ، و تسيساليب إدارة و على إدخال أ  م جديدة كتقييم الأداء الوظيفيا 
 . 1فكرة التمكين الإداريو 
وظيفي بغية رفع مستوى المهارات بالموارد البشرية : من خلال العمل على زيادة التخصص ال لاهتماما-

بعنصر" الدوافع  الاهتماميقتضي ذلك  الراشد داخل الإدارة العمومية، تجسيدا للحكمو  وزيادة الخدمة العامة،
 ابتعادهالمنح المناسبة التي تكون سببا في  و بحق الموظف في الأجر عترافكالإ، والحوافز" داخل التنظيم

حقوق الموظفين  احترامإضافة إلى  على حساب مصلحة الإدارة العامة، ختلاساتوالاعن تعاطي الرشوة 
  . باقي الحقوق الأخرى المكفولة قانوناالعطل و و في الترقيات 

ل موظفيها مع بيئتها رقيها بمستوى تفاعتطور الإدارة و ة السلوك : يرتبط المقاييس المرتبطة بثقاف -
بذلك يرتبط نجاح الإدارة بمدى توفر جملة من الشروط يتصف بها كل موظف بالإدارة نوجزها التنظيمية ،و 

  2:فيما يلي
التي وامر العمل والقوانين التي تنظم المهام والأنشطة الإدارية إذ تعني امتثال أمواعيد العمل : احترام / أ

 . أعمالهمواعيد العمل، والتي تعكس حرص الموظف  وتبرز اهتماماته الكاملة بمهامه و  احتراممن أهمها 
هو يؤدي مهامه الوظيفية التي يشترط أن تكون يث يعكس الصورة المهنية للموظف و ب / الانضباط : ح

بين الموظفين أو بين الموظفين قات البينية سواء العلا احترامالنظام الداخلي للإدارة و  احترامفي إطار 
 . رؤسائهمو 

العلاقة التي ت / العلاقة مع المواطنين : يستمد نجاح الإدارة في ظل التحول للحكم الراشد من طبيعة 
من قبل الأفراد وطالبي الخدمات  قى مستوى قبول واسعفالإدارة الجيدة هي التي تل .تربطها بالمواطنين 

عدم التحيز في تقديم الخدمة الإداري والمواطن و  حسن المعاملة بينالذي ينتج عنه الشئ  العامة،
 . للمواطنين

 

                                                           
 سلوى شعراوي جمعة ، مفهوم إدارة شؤون الدولة و المجتمع ، ينظر الرابط :   1

https://www.nli.org.il/ar/books/NNL_ALEPH002572166/NLI 
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على الموظف ، فيجب أن تربط الموظف بالمواطنين إضافة إلى حسن العلاقة التي  ث / روح المثابرة :
كما  راقيل التي تواجه في أداء عمله،العلمثابرة التي تقتضي مواجهة كل الصعوبات و التحلي بروح ا

لتي يمكن أن تزيد ا لفائدة الإدارة  الاقتراحاتساهم الموظف في تقديم التدابير و قتضي روح المبادرة أن يت
  .1تحسن من مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنينمن فعالياتها و 

جم هذه الأخلاق غالبا في تتر ف، جوانب الرئيسية في سلوك الموظفينج / الأخلاق المهنية : تمثل أحد ال
، بالأخلاق والاستقامة الالتزامتبنى الأخلاق المهنية على تعرف بمدونة الأخلاق المهنية ، و تقنن ثيقة و و 

 فع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وكرامتها،التر بالحفاظ على السر المهني و  الالتزامبالحياد ، الالتزام
من طرف الموظفين بكل هذه  الالتزامكما أن . بالإعلام الإداري كحق للمواطن الالتزامإضافة إلى مسألة 
الوصول إلى غايتها خدمة المصلحة العامة و  نزيهة ،و  فئةنه أن يدعم الإدارة بيد عاملة كالأخلاق من شأ

تعيشها منظمات الخدمة  لقد دعت الأوضاع الإدارية التياف الإدارة التي وجدت من أجلها .تحقيق أهد
الذي لم يترك  مفاهيم الخدمة العمومية ،بما يفرضها الواقع المتغيرحول في أوجدت فرصة التالعمومية  و 

الذي يركز في أحد أهم أبعاده على إصلاح الجانب وم الحكم الراشد و رداءة خاصة مع مفهلحيزا ل
 .2الإداري

لمرحلة يؤسس  اجديد اإداري تمثل مدخلالقول أن ترشيد الخدمة العمومية تأسيسا على ما سبق يمكن ا
ة، تحديد ، تقنيات تكنولوجيمن معدات من خلاله تجنيد مكونات التنظيميتم العامة الفاعلة  الإدارة

عيين الموظفين تو دقيقة في اختيار تكوين ، تدريب  استراتجيات مستويات تنظيمية مرنة)موارد مادية( و
 الوظيفة العامة،فة إلى حسن تسيير المرفق العام ودعم أخلاقيات إضا،( بالإدارة العامة )موارد بشرية

بما يوطد ضرورة توفير المحاسبة الدورية  عمواطن بشكل يكرس سرعة الإستجابة للخدمات التي يطلبها الم
 .يزيد من رضا كامل الفئات المجتمعية تجاه مهام الإدارة العامةية في العمل داخل هذه المؤسسات و الشفاف

 
 

 

                                                           
 .27،  السابقعبد الكريم ، المرجع عشور  1
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 الفصل الثاني

 جتماعية للإدارة العامةالسلوكية والإ التصورات
في  غاية رةنساني تثير فكلفهم وتحليل السلوك الإ ةداأك السلوكيةللعلوم  العامة الإدارةستخدام إ ةن مسالإ

، ناحيةنساني نظرا لتغييره المستمر ومحدداته من لوك الإذلك الس دراسة ةساسا في طريقأتتمثل ، الأهمية
 .خرىأ ناحيةفراد من الفروق بين الأ ةوشد الفرديةوتباين الخصائص 

نساني ومن ثم لى تعميمات عن محددات السلوك الإإنه لا يمكن التوصل أتتلخص في  النظرةوهاته 
ر. كبدون التعميم على الجماعات والجماهير الأ ةفرديحالات  دراسةتنحصر محاولات فهم السلوك في 

سلوب البحث العلمي في التوصل أتطبيق  ةمكانييا آخرا يستند إلى إأ، نجد ر النظرةوعلى النقيض من هذه 
 .نسانيعن مظاهر السلوك الإ ةوتفسيرات شامل ةلى مفاهيم عامإ

على  التأثيرفي محاولتها  للإدارة المتاحةدوات صبحت من الأأنساني للسلوك الإ العلمية الدراسةن أكما 
نساني للسلوك الإ العلمية الدراسة ثرأفراد والجماعات المتعاملين معها، وبالتالي يمكن تصور سلوك الأ
قدراتهم  بزيادةما فراد وتعديله وذلك إعلى سلوك الأ تأثيرال، التي يمكنها الإدارةعمل  لأسلوب بالنسبة

مكانياتهم، وا    معا.  بالأسلوبينو أفراد في نتائج السلوك الأ ةرغب بزيادة ماوا 

 ةعوامل ومتغيرات اجتماعي تأثيروتحت  ة،يتحدد السلوك الانساني بفعل محددات وخصائص فردي
لى إ بالإضافة الفرديةالخصائص  ةن تدرس مجموعأالسلوك  دراسةالمنطق في ن ومن ثم فإ .وحضارية

عتبار هذا مل للسلوك الإنساني، بإلى فهم شامل ومتكاوصولا إ والحضارية جتماعيةالإتحليل المؤثرات 
ص لبيان ص  من خلال هذا الفصل والذي خُ  فهم شامل ومتكامل للسلوك الإنساني. ةخير هو محصلالأ

نسنة في مفهوم ول عمق الأمن خلال مبحثين تناول الأ العامة للإدارة والإنسانية السلوكيةالتصورات 
 حمايةفي  العامة الإدارةخلقة العمل الاداري ودور لأما المبحث الثاني فكان أني، والمجتمع المد المواطنة

 .فرادحقوق وحريات الأ
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 ولالمبحث الأ 

 نسنة في مفهوم المواطنة والمجتمع المدنيعمق الأ 

تلعب مختلف مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونواد ونقابات من مختلف القطاعات في تكريس كل 
ن يتم فعل من ألى الفعل والواقع، وهذا ما يمكن التصور إ من نةالمواط نزالنه الإسهام في إأما من ش

العام، وكذا غرس القيم المتمفصلة مع  الشأنفي  المشاركةوالتحفيز على  المواطنة ةخلال تكريس ثقاف
لى تجاوز مفضي إوالتسامح والإحترام والإختلاف الإيجابي ال كالحريةمقتضياتها،  بالأحرىو أ المواطنة
 .نواعهأللمشكلات بعيدا عن التمييز والاقصاء والعنف بشتى  التوافقيةبداع الحلول وا   العقبات

ترسيخ العمل الديمقراطي، وتطوير العمل  ةالمجتمع المدني من دور مهم بعملي ةلى ما تؤديه هيئإ ةضافإ
 ، ولما تقوم به من تفعيلالحديثة ولةالد، وذلك من خلال مساهمتها ببناء كافةالمجتمع  لأفرادالجماعي 

خر، كما لدى المواطنين، وبمعنى آ المواطنةشعور  بتنمية ةإيجابي ةللعمل الجماعي الذي يساهم بطريق
الذين لا  ةالمجتمع المدني بسلطيتمتع  " The Power of the Powerless1 - Vaclav Havelقال

 2."ةسلطاليمتلكون 

 لأفرادهالى تحقيق النفع إ البدايةن كانت تهدف في هيئات الطوعية التي، وا  و الأمن خلال هذه التنظيمات 
 ةرادوا   ةتجمعي ة، بما تحتويه من قو الناميةفي المجتمعات  للأفرادقد جسدت الدور الفعال  نهافإفقط، 

 .ليهلتحقيق ما تصبو إ

 

 

 

 

                                                           
-https://hac.bard.edu/amor-mundi/the-power-of-the-powerless-vaclav-havelمتاح على الرابط1

93/09/9190. 
 .9191 ،لبنان بيروت، ،0 ية، طسامر حميد سفر، منظمات المجتمع المدني، دراسة قانونية مقارنة، منشورات زين الحقوق2
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 .نسنةالأ  ةفي تكريس فكر  المواطنةترسيخ  ثرأالمطلب الاول:   

الا وهما فكرتي  بالدراسةبين موضوعين جديدين  المقاربةذا المطلب الذي يعالج نوعا من من خلال ه
 للمواطنةول ضمن المحور الأ المقاربةذ تنطلق تلك ، إة بليغ ةهميأ، لما يكتسيانه من ةنسنوالأ المواطنة

 لحمايةبذلك  يهاتفتضالتي  الأخلاقية والمسؤولية العظيمةلى قيمته إ الذي يشير يمن منظوره المفاهيم
 جهةالحس المدني من  ةنسان ودوره المنوط به في ترقيالإ ةبالتالي على قيم وتأثيرهالكيان المجتمعي 

 .خرىأ جهةداري من والسلوك الإ

 .وتطورها التاريخي المواطنةول: مفهوم الفرع الأ 

 :المواطنةولا: مفهوم أ

فيها،  ةغلب مناحي الحياأالتي مست  العميقةات ضطرابلراهن مجتمعاتنا، والإ ةبالنظر للمعطيات المؤطر 
صبح ملحا ومن أ المواطنةال سؤ ن أعلى العالم كل يوم، يبدو لنا  أيضا للتغيرات التي تطر أوبالنظر 

لم يعد ممكنا في القرن الواحد والعشرين ضمان  لأنهموضوعية، و  ةحاطة بحيثياته بكل دقالضروري الإ
من تجاربهم لاسيما الدول التي تقود  ستفادةوالإخرين التفاعل مع الآمم دون الإحتكاك و الأبين  ةمكان

          بالأفرادعلاقتها  ةووظيفتها وخاص بالدولةومن ثم فالتفكير والتساؤل حول كل ما يتعلق  الركب،
 وصاف لا تقوم إلاوكل هذه الأ ةوادار  السلطةنها كيان السياسي وقانوني وجهاز أعتبار على إ-المواطنين-

و دائهم لواجباتهم، وبحث هذا الموضوع أيم إلا بحصول هؤلاء على حقوقهم و فراد، ولا تستقفي وجود الأ
وتحدياتها  العولمة وتشكلاتها، يمثل اليوم جوهر التفكير في ة شكاليات جزئيكل ما يرتبط به من إ

 .يضاأخطارها أو 

عهما ن ذيو ألا ابات والكتابات إين في مختلف الخطوالمواطن حاضر  المواطنةن مفهومي أالملاحظ  
نتشارهما  يدل على وضوحهما لدى كل مستعمليهما كما  هميتهما، فإنه في المقابل لاأعلى  ن دل  ا  و وا 
في الواقع الذي  ةكثر على وجودهما كممارسة فعليأن لم يكن إ الدرجةمر، كما لا يدل بنفس يتطلب الأ
 .نحيا فيه
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من  الكثير ةفسنجده على شاكل المواطنةستفاد من مصطلح تحديد المدلول الذي يُ  ةوعند محاول
اعات حتحديد مجمل الدلالات والإي الصعوبةنه من أذ تي تتمرد على المفهمة النهائية، إالمصطلحات ال

ن المفهوم له تاريخ طويل أ، ذلك نهائية ةولا بصور  ةدقيق ةبصور -المواطنة-ليها هذا المصطلح التي يسير إ
 1.فهومه الحديثلى من وصل إألى إ

 :المواطنةمفهوم  ثانيا: تطور

للدول،  والاجتماعية والسياسية التاريخيةا متحركا يتطور وفق السياقات يعد مفهوما حي   المواطنةمفهوم  نإ
و كما تمت ممارسته أكبابل  الشرقيةكما تجلى في العالم القديم سواء في بعض المدن  المواطنةمفهوم ف

والتمدن لا  والثقافةللفكر  كعاصمة "ثينا"أوز ثناء بر ألا سيما  اليونانية لحضارةافي  المدينة ةضمن دول
 ةبمدلولها القديم كانت ضيق المواطنةن أولهما: أثنين سببين إلوهذا  بالذكر، في شيء جدير يفيدنا

على  طرأتالتي  الكبيرةحرار دون غيرهم، وثانيهما يتعلق بالتطورات اليونانيين الأ ةفي طبق ومنحصرة
 .العالم الحديث والمعاصر في مختلف المجالات حتى جعلته غريبا تماما عن معطيات العالم القديم

ستمرار الكثير من في القرون الوسطى على إعتبار إ المواطنةفي نفس السياق لن نستفيد كثيرا من مفهوم 
له على  الراعيةوالمؤسسات  الفكر الديني ة، وكذا هيمنجهةمعطيات العالم القديم في القرون الوسطى من 

في  ةلأنه لابد من التنبيه إلى مسأوروبا، غير أفي  والسياسية الاجتماعية والأنشطةمجمل الممارسات 
هل ألا وهو مفهوم أ ةالجد  نبثاق مفهوم جديد كل فيما يتعلق بالفكر الإسلامي، وتتمثل في إ الأهمية غاية
مقابل  المواطنةي يتمتع ببعض حقوق ن الذم  أمن حيث  اطنةالمو ، وهذا المفهوم يتمفصل مع مفهوم الذمة

 2.للجزيةتسديده 

ذا إنتقلنا إ القرن الثامن عشر إلى  نهايةمنذ  المواطنة أن مبدأن الدارسين يجمعون فإ الحديثة الفترةلى وا 
ئات تسع نطاق شموله لفمنازع فيه، فقد إ ا بإعتباره حقا غيرا وكمي  شهد تطورا نوعي   وقتنا الحاضر

صبح أرض الواقع، عندما أليات ممارسته على كما تحسنت آ الجنسين، نالمواطنين البالغين سن الرشد م
تعبيرا عن كون  الجماعيةتخاذ القرارات في إ الفعالة المشاركةحق بجميع المواطنين دون تمييز، يتمتعون 

                                                           
 .91، ص 9100نسنة، منشورات الوطن، د.ط، الجزائر، فارح مسرحي، المواطنة والأ1
، بيروت لبنان، ص 9110علي خليفة الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، مركز دراسات الوحدة العربي،2

000. 
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شمولها الجانب و بعاده أتعدد مراعاته جغرافيا و  ةتساع رقعإلى إ بالإضافةالشعب مصدرا للسلطات هذا 
 1.والقانونية السياسيةلى الحقوق إ ةضافماعي والبيئي إجتالإقتصادي والإ

ديد من المراحل عبر بالع نما مر  بعاد والدلالات، إمكتملا واضحا المعالم والأ ألم ينش المواطنةفمفهوم 
 ةبعاد عديدأمعقد، له شامل و  سي المعاصر كمفهوم تاريخيستقر في الفكر السيان إألى تاريخ تطوره إ

 ةبنفس درج ةعتباره وسيلمادي قانوني، ومنها ماهو ثقافي سلوكي، كما يمكن إ هومامنها  ةومتنوع
بالنهج السياسي  يتأثر ما ةفي دول المواطنةن نمط يمكن بلوغها بالتدريج، لذلك فإ ةعتباره غايإ ةمكانيإ

نه أحتى  ، المواطنة أجاد تعريف جامع مانع ثابت لمبدي، ومن هنا يصعب إالدولةوالرقي الحضاري لتلك 
ن لم يكن بقدر هذا المصطلح بقدر عدد المجتمعات إيمكن القول بوجود عدد من المفاهيم والتعريفات ل

 2.عدد المواطنين

نتماء الفرد الواعي مجملة إلى إ ةنه يسير بصور أيمكن القول  المواطنةرغم هذا التعقد الذي يطبع مفهوم 
هي وصف  المواطنةحد الدارسين:" أالحقوق والواجبات بقول  ةيان السياسي والذي تتحقق معه معادلللك

على  تسمو ةختيار الديمقراطي، فهي وضعيتتبنى الإ ةالمجتمع المنضوين تحت دول لأفرادسياسي 
في  شأنالكما كان ، ةغير تبعي ةتشاركي ةشراكة في الوطن وعلاق الدولةمع  العلاقةوتجعل  الجنسية
تدل  فالمواطنةخرى أ ةفراد رعايا لا مواطنين، بعبار بر فيها الأقطاعية التي يعتوالإ الاستبدادية الأنظمة

 3.مع ما يصاحبها من مسؤوليات الحريةمن  ةضمنا على مرتب

التي  الدولةالفرد في  ةفي جوهرها تعبر عن وضعي المواطنةن أمن خلال هذين التعريفين نستطيع القول 
، بمعنى قيمته التي تقاس بمدى حصوله على حقوقه من الدولةليها وتبين مكانته من منظور هذه ي إينتم
تقول  ةخرى، حيث تتنوع الحقوق على جملأ جهةواجباته من لدائه أووظيفته التي تتحدث بمدى  جهة

وحق التظاهر  سينتماء السياكالإ السياسيةلخ، الحقوق والزواج... إ والإقامةفي التنقل  المدنيةالحقوق 
في  المشاركة ،والتعليم كالتربية الثقافيةوالحقوق  ،والعمل والصحة الاجتماعيةحتجاج السلمي، والحقوق والإ
 الدولةلتزام بقوانين الإ وفيما تشمل الواجبات على واجبي الخضوع  ،يأوالتعبير عن الر  الثقافية ةالحيا

 .وواجب الدفاع عن الوطن

                                                           
 .001علي خليفة الكواري، المرجع السابق، ص 1
 .93سرحي، المرجع السابق، ص فارح م2
 .001علي خليفة الكواري، المرجع السابق، ص 3
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ومن  خرلآتجسيده في الواقع من مجتمع  ةق والتجديد في الواقع وتختلف درجلتحقنسبي ا أمبد والمواطنة
نسان وتاريخه يكشف عن سعي الإ، و مفهوم له تاريخأ أمبد الإشارة، فهو كما سبقت خرلآعصر 

نتقل ... الخ. هذا السعي الذي االإنسانية، المساواة، العدالة كالحرية، هللحصول على حقوقه وتكريس قيم
فاعلا لى اعتباره مواطنا لمختلف السلطات إ ةكلي ةوخاضع بصور  إعتبار لهلا لإنسان من مجرد تابع فيه ا

 المواطنة ةبين المجتمعات، وقد ارتبط تطور ممارس متفاوتةولو بدرجات  مشاركا في تسيير شؤون بلده
 الدولةسيما مع ظهور لا ، فالتنويرالأوروبية النهضةالسياسي الغربي منذ  الفكر بسياق تطور ةكلي ةبصور 
 .جتماعيالعقد الإ فلاسفةالقانون ونظام الحكم الديمقراطي مثلما نظر لها  سيادةالتي تقوم على  القومية

 الانساني الإطارليات ترسيخها في وآ المواطنةالفرع الثاني: رهانات 

 :نساني العربيالمجتمعي والإ  الإطارفي  المواطنة نولا: راهأ

مختلف تماما في  فالأمرثار، الأ ةواضح ةواقعي ةفي السياق الغربي هي ممارس المواطنةذا كانت إ
، ومطلب الحاكمة السياسية الطبقةحوال شعار متكرر في خطابات حسن الأأذ هي في ، إالعربيةالسياقات 
ين يلاحظ أخرى، أفي بعض البلدان، وحلم بعيد المنال في بلدان  الاجتماعيةالمطالب  لائحةشعبي في 

، 1العربيةبين البلدان  السياسية الممارسةن هناك تفاوتا في أه ، وهذا مرد  المواطنةابا شبه كلي لمقومات غي
، الديمقراطية الممارسةكبير في  تأخرن كلها لا زالت تعاني من أمع ، حكمها ةنظمأفي  جذرياواختلافا 

 العربيةفتها الكثير من البلدان ضطرابات التي عر موجات الغضب الشعبي والإحتجاجات والإ وهذا ما يفسر
والبحث عن مصالح  الأجنبيةجل هذه الحركات من التدخلات  براءة، فبالرغم من عدم الأخيرةفي الآونة 
الجماهير بحقوقها وبحثها عن سبل تحسين  ةنها تبقى تعبر في مجملها عن مطالبألا إ ةفئوية معين

 2.وضاعهاأ

 

 

 

                                                           
 .01فارح مسرحي، المرجع السابق، ص 1
 .01، ص 9100رياض بوريش، الديمقراطية والحكم الراشد، دار الوطن للنشر والتوزيع، الجزائر، 2
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مام الحلول، تعتمد أ وفتح المجالوضاع الأ جل تغييرأمن  ةداأو  لاحللإص ةوسيل الديمقراطيةولما كانت 
ساس أسلوب للحكم يقوم على أفهي  والاجتماعية والاقتصادية السياسيةعليها الدول لتنظيم حياتها 

 ةدستوري ةمن خلال توافر مؤسسات تمثيلي الأقليةحقوق  وصيانة الأكثرية ةحترام ارادوا   الجماعية المشاركة
 السياسية المشاركةعتقاد وحق التنظيم الحزبي وحق ي وحق الإأحقوق والحريات والتعبير عن الر تدعم ال

 .1العامةالشؤون  ةدار في إ

 المشاركةالتمثيلية، خصوصا ضعف  الديمقراطيةللرد على نقائض  ةتمثل محاول المشاركة فديمقراطية
 ةالى فكر  الديمقراطية، ويستند هذا النوع من ةالمنتخبالعام الذي تحتكره الهيئات  الشأنفي تسيير  الشعبية
نه للمنتخبين وكذلك فإ التنفيذية العهدةخارج  العموميةالمواطنين في المداولات  ةلمشارك المستقلة المواطنة

 الدولةيتصل بشكل مباشر بالحكم الراشد الذي يفترض تسيير عموميا يقوم على التفاوض بين مؤسسات 
حد أفي   " Jürgen Habermas هابرماس يورغن ، وهذا ما يدعو اليه "2يوتنظيمات المجتمع المدن

" التي تعتمد على البرلمانات ةتليو "الكُ أ التقليديةو أ التمثيلية الديمقراطيةن المجال العام لأ ةفكر  حياءبإكتبه 
ت والهيئات تفعيل التجمعا ضرورة، ومن ثم الجماعيةقرارات التخاذ ساس الكافي لإحزاب لا تمثل الأوالأ

 3.المجتمع المدني والقطاع الخاص ةوخاص المجتمعية

من بعض  الدولةوانسحاب  اللامركزية ةالتي جاء بها الحكم الراشد خاص المؤسساتية فالإصلاحاتبالفعل 
في  المشاركةجل تبلور مجتمع مدني قادر على أحسب الفكر الغربي من  ضروريةشياء أالنشاطات هي 

ستقلاليتهم عند المواطنين وا   المبادرةصلاحات بتدعيم روح ي تسمح هذه الإأ، ياسيةالسصلاح المؤسسات إ
دعمها للعديد من الجماعات داخل المجتمع  ةعديد ةقد قدمت مؤسسات عالميفمجتمعاتهم،  ةفي تنمي

مع المدني بتعبئة المجت الديمقراطية ةن حركأالتي مفادها  الفكرة بتأكيدمما يسمح  الناميةالمدني في البلدان 
 .لمكافحه الفساد قد تتسع في العديد من هذه البلدان

 

 

                                                           
الدولي "الحكم الراشد واستراتيجيات التغيير في العالم بلعيور الطاهر، الديمقراطية كأداة لترشيد الحكم، أوراق عمل الملتقى 1

 .013-019، ص ص 0النامي" ج 
 .33رياض بوريش، المرجع السابق، ص 2

3
Raphael Canet : ou ’est ce que le gouvernement, conférences sur site : www.institutirp.org. 
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 ةونوعي العامة الإدارة فعالية ضرورةسباب بناء حكم مستقر يلتزم بالمسار الديمقراطي أ أبرزولعل من بين 
 اتفقاثللتتطلب تسير صحيحا وعادلا  ةجيد ةعام ةدار ن الحكم الراشد يقتضي إأداء التنظيمي، حيث الأ

 ةعمومي ةحقوق المواطنين وتوفير خدمة كيدأمن  أكثر ةيضمن بصور  ةفاعل ةعام ةدار ،فوجود إ ةالعام
 1.ذات نوعيه للمرتفقين

القرن العشرين تتضمن تطلعات،  نهايةفي  الإنسانيةن" الشروط أويجمع العديد من المفكرين على 
 ةعادوالتنظير وا   للبدايةاتساق  هذا ما يحتم على الجميع وضع ....مزدوجةخطار أضطرابات وتناقضات و إ

 .2ستقرار الوضع البشريإمكانيات وفرص وشروط لإ ، بتوفيرللإنسانالاعتبار  دةعا، وا   الهيكلة

في  المواطنة ةالفرد في المجتمع يعكسه الغياب شبه التام لفكر  ةوقيم ةن الوضع غير الطبيعي لمكانإ
 .ةثاني جهةمن  أنفسهمفراد والأ جهةكام من هذا الغياب يتحملها الطرفين الح ةالواقع، ومسؤولي

التحرك  وضرورةفراد والحكام على حد سواء التي تواجه الأ الخطيرةالتحديات  ةملجغفال كما لا يمكن إ
رتكاز مم يفرض الإ، فالتواجد بين الأالفعاليةوعدم  للسلبيةن المستقبل لا مكان فيه وضاع، لألتغيير الأ

فرادها مواطنين بكل ما تعنيه أهي الدول التي يكون  القويةعزع، والدول لا تتز ة متين ةسس صلبأعلى 
كلما  النجاةطوق  المواطنةلكل واجباتهم" فستظل  وتأديتهممن خلال حصولهم على كامل حقوقهم  الكلمة

زمات فلا مفر من في الأ النجاةطوق  المواطنةدامت وما ".المدمرةزمات وطان الأوالأ بالإنساناقت ح
 الفعاليةبعث  ةعادمن خلال إ ةفعليال المواطنةتأسيس مور نحو الأ حلحلةجل أا في مجتمعاتنا من تكريسه

 3.المواطن ةنسانيالعام وتفعيل إ الشأنفي تسيير  ةشراكالنفتاح والقبول بفراد والإفي نفوس الأ

 

 

 

 

                                                           
 .30رياض بوريش، المرجع السابق، ص 1
 0العيد دودو كولونيا، منشورات الجمل، ط واطنة العالمية، ترجمة لعالم الجديد، رؤية المجتمع الماولريش بك: هذا ا2

 .92، ص 9110
 .093علي خليفة الكواري، المرجع السابق، ص 3
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 :داريفي الفكر الإ المواطنةليات ترسيخ ثانيا: آ

و مواطنين، كما ترد أوالدساتير في بلدان العالم مصطلح مواطن  ةالقانونيالنصوص  مختلفتستعمل 
 ىأدندون  للدولةفراد المنتمين لى الأإ ةللإشار داريين خطابات المسؤولين السياسيين والإفي جل  الكلمة

هذا  ةمن سؤال حول مدى مشروعي أكثرن توظيف هذا المصطلح بهذه البداهة يطرح أحرج، مع 
 .الاستعمال

له، كما يتطلب حرص  وتأسستضمنه  ةوتشريعي ةقانوني ةيتطلب وجود عد المواطنة أن مبدأ من الواضح
بين الحكام  ةوشروط وهيئات وسطي ةليات عمليلا يكفي في غياب آ تكريسه ولكنجل أمن الحكام من 
ة يفعل ةلى ممارسفكار إأنتقال بها من مجرد شعارات وتصورات و والإ المواطنةن تجسيد والمواطنين، لأ

ذا توفر المناخ الضروري المساعد على تحقيقها، ويقصد وتتحقق تدريجيا إ ةصعب وواقع ملموس عملية
للإنفتاح على الشركاء والفاعلين الإجتماعيين، وتوفر  الحاكمةخب لدى النُ  السياسية الإرادةبذلك توفر 

 الفردية الإرادةا توفر ويقصد بذلك مختلف هيئات المجتمع المدني، وكذ الوسيطةوالمؤسسات  الهيئات
 1.الحقيقية والمشاركة والفعاليةجل الحضور أللمواطنين من  والجماعية

تعمل  تربوية ةالى اليات ثقافي القانونية لياتللآ بالإضافة المواطنة أحد الباحثين:" يحتاج مبدأيقول 
و تصور الى أ أرد مبدمع غيرها على ترسيخها في الفكر والوجدان والسلوك، وتحويلها من مج بالموازاة

بمكوناتها المختلفة وهنا يتجلى بالذات الدور الكبير  جتماعيةالإ للكلية ةناظم ةمعمم  ةمجتمعي ةثقاف
قبل الحديث عن دور مؤسسات المجتمع  .2وحقوق الانسان المواطنةعلى  التربيةلمؤسسات المجتمع في 

، فمن الصغيرة الأسرةمن  أتبد المواطنةعلى  يةالتربن أ ديالتأكمن المهم ،  المواطنةالمدني في ترسيخ 
ليات التي تحدد الحقوق والواجبات ومختلف الآ ةعن معادل ةوليأ ةولى يدرك الطفل صور الأ التنشئةخلال 

 ةمسؤولي للأسرةن يم التعاون، التشارك، الحوار، الإحترام، الإيثار...، ومن هنا فإالعلاقات، وهنا يكتشف ق
قيم هي التي تعود على التعاون الطفال، وهذه ذهان الأأالقيم التي تترسخ في  ةيفي تحديد نوع ةكبير 

سرته، سيكون أفي الحوار داخل  والمشاركةسرته سيكون مستعدا للتعاون أفي الحوار داخل  والمشاركة
فس لذلك، وقل ن المناسبةوالظروف  الفرصةتيحت له أُ اذا  الأسرةخارج  بآرائهدلاء مستعدا للتعاون والإ

                                                           
 .32فارح مسرحي، المرجع السابق، ص 1
 .912،ص 9111ة،المغربي،المملكة 01مصطفى محسن، إشكالية التربية على المواطنة، مجلة عالم التربية،العدد2
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جل ترسيخ قيم أهم النقاط الواجب الوقوف عندها من أولعل من 1.لمختلف الحقوق والواجبات بالنسبةمر الأ
  :2نذكر منها العمليةلهذه  بفعاليةلجعل الفرد مستجيبا  الملائمةتوفير المناخ والشروط  ضرورة المواطنة

 .و مواطنأفرد سلوب التواصل واعطاء فرص الكلام والتعبير لكل أ ةوتنمي تدعيم-0

 .على السلوك الايجابي ومكافأتهلدى الفرد، من خلال تقييم نتائج السلوك  بالمسؤوليةالشعور  ةتنمي-9

 .فكارهأما يجعل الفرد يعبر عن مطالبه و  صغاء والاحترام والاختلاف والتسامح...، وكلالإ ةثقاف ةتنمي-3

 ةسلمي ةبصور  المختلفة بأبعاده الحياةلتنظيم  ةره وسيلباعتباو على احترام القانون  التنشئة ةوسيل باعتباره-1
 .تضمن حقوق جميع المواطنين

إلى السلوك  ةنتقال من المواطنة كفكر سات وهيئات المجتمع المدني في الإلى بيان دور مؤسوعند الرجوع إ
ثيليات المجتمع ن تمأعلى إعتبار  الكبيرةهميته أهذا الدور و ة على محوري التأكيدنه يجب الذي يجسدها، فإ
 3.والدولةبين الفرد  ووساطةوصل  ةالمدني تعتبر حلق

 الدولة/الفرد،  الدولةعن تقابلين رئيسيين هما:  الدولةالباحثين مؤكدا ذلك:" يكشف مفهوم  أحديقول 
بين طرفي التقابل، وكذا  العلاقة بشأن الأسئلة/المجتمع المدني، وفي كلا التقابلين تطرح العديد من 

وهو تعبير  للدولةمستقل مقابل عن حيز  ةفالمجتمع المدني عبار . 4"لكل طرف الموكلةدوار ائف والأالوظ
 الأساسيةالحقوق  ةهتمام بالعام حيث تكون مراعالى الإو الخاص إأ الفردية ةعن تجاوز نطاق الحيا

اتجاه  الدولةات المراقب لممارس ةنه بدوره يمثل صور ، ولهذا فإالمواطنة، والدفاع عن حقوق للإنسان
ن ضمان تحصيل الواجبات، فإ وتأديةهي الحصول على الحقوق  المواطنةذا كانت ، فإالمدنيةالحريات 

ن القيام بالواجبات أكما  إحدى مهام هيئات المجتمع المدني، فضل هوأهذه الحقوق وترقيتها لمستوى 
نتمائه العام لا يتم إلا من خلال إ الشأنفي تسيير  الفعالةبالمواطن اتجاه وطنه ومشاركته  المنوطة

 أوهي تفعيل مبد ةمهم نتيجةلى سات المجتمع المدني، ومن ثم نصل إفي مؤس الإيجابيةومشاركته 
ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ر تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، ليمر حتما عب المواطنة
دوار لبلوغ الهدف كل هذه الأ النهايةل في وتتكام المؤسسةختلاف طابع يختلف بإ المواطنةوتكريس 

                                                           
 . 31، ص نفس المرجع فارح مسرحي، 1
 .001، ص 9100بيروت، لبنان،  30ياسر قنصوه، المجتمع المدني والدولة المدنية، مجلة التفاهم، العدد 2

 .002، ص المرجعنفس ياسر قنصوه، 3
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يجاد يجابي الفعال، الذي يستشعر مسؤوليلا وهو بناء المواطن الإأالمنشود  ته في الإسهام في التسيير وا 
 1.الى سلوك مواطني جلي المواطنةنتقلنا من تصور عن الحلول، نكون قد إ

 لأنهلا بفضل المواطن فإنه لن يتم إ مؤسسةالعلى عاتق  بالأساسن كان يقع دوار وا  ن القيام بهذه الأإ
وعمله  بإرادتهالذي يستطيع  مواطنين، فالمواطن هو ةمن مجموعليس أكثر مر الأ نهايةالمؤسسة في 

 ةلى ممارسمن شعار إ بالمواطنةنتقال مور وتغيير الواقع والإالأ ةزحزح الإيجابيةوحضوره ومشاركته 
والتعبير عن مطالبه، وقبل  المشاركةفي ظل عزوف المواطن عن  نملةأمور قيد ، ولن تتغير الأة حقيقي

 .داء واجباتهأذلك عن 

القانون، المجتمع المدني، هي مفاهيم انبثقت بعد تاريخ طويل من  ة، دولمثل: المواطنةن مفاهيم إ
 .عبر العصور الإنسانيةوالتضحيات التي خاضتها  النضالات

ساس قيام أومؤسسات المجتمع المدني، فالمواطن هو  المواطنةن دوار بيولما بقي الجدل مستمرا في الأ
من خلال تحصيل الحقوق  المواطنة ةهي السبيل لترقي الأخيرةونشاط مؤسسات المجتمع المدني وهذه 

ن يتم بالتوازي، بمعنى السعي أين ينبغي ئبالمبددائهم لواجباتهم، هذا الجدل يجعل الاهتمام أ وتيسير للأفراد
 2.المواطنةنه تكريس أسسات المجتمع المدني والبحث عن كل ما من شمؤ  لتأسيس
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 المطلب الثاني

 داريعلى الفكر الإنساني والسلوك الإ منظمات المجتمع المدني ثرأ

، وبينهم جهةفراد من يعتبر نسيج من العلاقات التي تقوم ما بين الأ المبدأن المجتمع المدني من حيث إ
والتعاقد، التراضي  ساس تبادل المصالح والمنافعأخرى، وهي علاقات تقوم على أ جهةمن  الدولةوبين 

مر التي يستدعي فيها الأ كافة الدولة ةوق والواجبات والمسؤوليات ومحاسبالحق والتفاهم والإختلاف،
 .محاسبتها

تجسد في ن يأيستدعي  فالأمرجرائي، ولكي يكون هذا النسيج من العلاقات ذا جدوى، ما من منظور إأ
التي ترتكز  الأساسية القاعدة، تشكل في مجموعها متعددة ةوحقوقي ةقتصاديوا  ة جتماعيإ ةمؤسسات طوعي
 .خرىأ جهةمحاسبتها من  ووسيلة، جهةمن  الدولة ةعليها مشروعي

لى حد كبير عن إ ةخرى، بكونها تجمعات مستقلكما وتتميز هذه الهيئات عن غيرها من التجمعات الأ
، والعمل والجماعية الفردية المبادرة، والتنظيم التلقائي، وروح ستقلاليةبالإمبدئيا، فهي تتمتع  لةالدو  سيطرة

يضا على رغم أفهي  الضعيفة، والدفاع عن حقوق الفئات العامة المصلحة ةجل خدمأالتطوعي من 
 .المؤسساتمن  ةواسع ة، بل تعبر عن التضامن عبر شبكةن الفرد، ليست تجمعات فرديأتعزيزها من ش

هيئات المجتمع المدني لما تقوم به من دور مهم  ةهميأوفي ظل ما يحصل للعالم من تغيرات، تزداد 
الناس في تقدير مصيرهم، ومواجهة رياح التغيير التي قد تعصف بهم، فهي  ةوفعال بتنظيم وتفعيل مشارك

يجابي في من خلال خلق الانسان الإ ،الذاتية المبادرةساس أالتي تعتمد على  السياسية الثقافةتقوم بنشر 
 .المجتمع

ادتهم في الفعل التاريخي وجذبهم ار  وتأكيدن المواطنين أعلاء ش، وا  الدولةببناء مؤسسات  ويتمثل دورهاكما 
بتحقيق التحولات الكبرى للمجتمعات، حتى لا تترك حكرا على  الفعالة والمساهمةالفعل الحديث  ساحةلى إ

 1.الحاكمة الأنظمة

 

 
                                                           

 .09سامر حميد سفر، المرجع السابق، ص 1
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 ول: مفهوم منظمات المجتمع المدنيالفرع الأ 

قديما عند الرومان، ثم اختفى ليعاود الظهور في  البشريةظهر مصطلح المجتمع المدني في قاموس 
، مستمدا "مدنيبـ "ترجم ، والذي يُ civil  يعد لفظ اللاتينية اللغةالقرنين السابع عشر والثامن عشر، ففي 

 البدائيةالشعوب  ةي مقارنأضداد لها معنى التوصيف، أهي بمنزلة  ةئيسيلى معاني ر وروبي إمن الفكر الأ
فالمجتمع المدني هو المجتمع المتحضر، وهذا المدلول يختلف عنه في الفقه  .المتحضرةمع الشعوب 

فراد أوتوجيه  ةنها نظام متخصص في قيادأتوصف ب الاجتماعيةن التكتلات أالعربي، ومما لا شك فيه 
جتماعي وبكل ما يواجه من تحديات ومشكلات تلقي بظلالها عليه، ينسجم مع التغيير الإ لمجتمع، لماا

المجتمع  لأفراد العامةشباع الحاجات لعملها بتقديم الخدمات، وا   ةو تعد مكملأن هذه المنظمات، أذلك 
 .كافة

بجزء يسير  العديد من الوسائل التي تساهم ولو “منظمات المجتمع المدني ” ويتخذ نظام العمل في
نها علاج أوعن طريق العديد من المراحل التي من ش، والمجتمعات  للأفراد جتماعيةالإبتحسين الظروف 

وذلك  البشريةالموارد  بتنميةالى دورها  ةقل تقدير الحد منها، هذا إضافو على الأأ، جتماعيةالإالمشكلات 
 1.الأسرةو ألى الفرد إ الموجهة الاجتماعيةبما تملكه من البرامج، وما تقدمه من الخدمات 

 :ولا: تعريف منظمات المجتمع المدنيأ

نه ليس من أ، لاسيما و “منظمات المجتمع المدني ” تباينت وجهات النظر وتعددت حول تحديد مفهوم 
المصطلح، وقد يعود السبب في ذلك إلى ما يميز به هذا تفاق ما بين الفقهاء على تعريف موحد لهذا إ

به، ومع  تساع وتعدد للمنطلقات التي تمخض عنها من خلال التطور التاريخي الذي مر  المصطلح من إ
 ادةقيو خذ موضوع المجتمع المدني بكل ما يحتويه من بناء أعقد التسعينات من القرن العشرين،  نهاية

 .والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الفكرية الأدبياتعضاء ومنهاج، يتصدر أو 

ة        إختلفت بإختلاف توجهاتها ومراميها، كون إعتماد فكر  المختلفةعلام ك عما تناقلته وسائل الإناهي
ن يدفع بهذه الدول نحو التقدم، أنه أقل تقدما، من شأبلدان التي تعد الفي ظل  “منظمات المجتمع المدني”

                                                           
، المكتب المجتمعي الحديث، 0المجالات، ط  –احمد مصطفى خاطر، الخدمة الاجتماعية، نظرة تاريخية مناهج الممارسة1

 .11، ص 0221الإسكندرية، مصر،
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ذه المنظمات من ترسيخ ، لما تقوم به هالإنسانيةن ذلك من ضرورات تطور المجتمعات أساس أعلى 
 .السياسية الحياةفي  الشعبية المشاركة ة، وتوسيع لقاعدالديمقراطيةلمبادئ 

التي تعبر عن ظواهر  الإنسانيةن الكثير من المفاهيم أهو ش“مفهوم المجتمع المدني ” ن أن شإفوبالتالي 
خلال ارتباطها  نضجت ظروفها واستكملت شروطها في الغرب، من ة،واجتماعي ة، اقتصاديسياسية
 التجارةفي ميادين  ،رفي القرنين الثامن والتاسع عش وروباأالذي شهدته  وبالتطور الأوروبية بالثقافة

 1.والعلوم والصناعة

 :منظمات المجتمع المدني في الفقه الغربي مفهوم-أ

تفاق ما بين م إالمفاهيم جدلا ونقاشا لما يكتنفه من غموض وعد أكثريعد مفهوم المجتمع المدني من بين 
           هي الخلط الحاصل ما بين مصطلحي لتشابك في هذا المجالنقاط ا أكثر، ولعل أنفسهمالفقهاء 

، ولكن هذا الخلط يتبدد عندما نعيد مصطلح الجمعيات “المجتمع المدني  ”و “ الأهليةالجمعيات  ”
 2.العربيةولى في ثقافتنا لى بساطته الأإ الأهلية

، وهذا المصطلح يقصد به الواحدة المدينةهل أو أ، الواحدة القريةو أهل الحي الواحد، أم هنا ه فالأهل
، والتعبير عن تماسكهم وتعاضدهم بدلا من وضعهم والمهنية المحليةولا: تعزيز سداة ولحمة المجتمعات أ

كثر أقد ظهرت ، و 3جزء من المجتمع المدني ةهليأ ة، وبذلك تصبح كل جمعيالدولة وأ الخلافةفي مقابل 
طو، لوك، هيجل، رسأمثال ألتعريف" المجتمع المدني"، وقدم العديد من العلماء والمفكرين  ةمن مساهم
 الطبيعةدراك ن تم إأخصوصا بعد ، قتربت من هذا المفهومإ ةوغيرهم، مساهمات عديد مونتسيكيو،
 .شؤون المجتمع لى جهد مدني، يحد من تسلطها وتدخلها فيالتي تحتاج إ للدولة التسلطية

فكار نقدا كبيرا، وخصوصا مع ظهور الأ البدايةكان عليه" المجتمع المدني" الذي واجه في  هذا ما
عطاء وترسيخ مفهوم جديد للمجتمع التي حاولت إ الغربية، وغزوها المجتمعات والرأسمالية يةالماركس
" المجتمع المدني من خلال هيجل" تناولحيث .فكار والايديولوجيات التي تقدمهامع الأ يتلاءمالمدني 

، فالمجتمع المدني يتكون والدولة الأسرةخلاقي الواقع ما بين جتماعي والأالإ نه ذلك الحيزأتعريفه على 
                                                           

 .99-90سامر حميد سفر، المرجع السابق، ص ص، 1

 .93السابق، ص  سامر حميد سفر، المرجع2
، 9110،المكتبة الوطنية،عمان الأردن،0عصام الغزاوي وآخرون: منظمات المنظمات غير الحكومية وحكم القانون، ط3

 .09ص 
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ولتحقيق حاجاتهم  الخاصةجل مصالحهم أفراد يتنافسون من أ، ويشمل والدولةوالمجتمع المدني  الأسرةمن 
 1.الدولةمن قبل  الدائمة المراقبةى ال مستمرة ة، ولهذا فهو بحاجالمادية

من  ةنه شبكألى إ في تعريفه للمجتمع المدني" Raymond Hinnebusch "هينبوش ريموند"وذهب
نها في الوقت الذي تعمل فيه ولك الأوليةوالجماعات  الدولةعن  ةالتكوين، وتبدو مستقل ةتحادات، طوعيالإ

والمجتمع تعمل على ربطها  الدولةما بين  ةقه عازلوتشكيل منط جتماعيةالإنقسامات على إحتواء الإ
 2.والسلطة بالدولة

نه ذلك المجتمع المنغلق المقيد على نحو أفقد عرف المجتمع المدني ب (Steven Fish) فيشما ستيفن أ
على  للسيطرة، والتي لا طالما كانت تسعى المتعصبةمعقول، من خلال استبعاد الجماعات والاتحادات 

تحاداتة تنافسي ةحزبي ةنظمأحزاب في نظمات المجتمع المدني تشمل الأ، فمالدولة العمال،  ،وا 
 3.الطوعيةومجموعات المصالح، وكثيرا من المنظمات 

أنه: في تعريفه المجتمع المدني  Antonio Gramsci (غرامشي أنطونيوالايطالي)في حين ذهب المفكر 
، والإعلامية والثقافية التربويةمثل المؤسسات واطنين،مؤسسات التي تشكل وعي المالتنظيمات وال ةمجموع"
الفضل  ةنها صاحبأي أ وعلمائها، الدينيةمثل المؤسسات  ضيعن الما الموروثة التقليديةو المؤسسات أ

ؤسسات يدور الصراع الذي قد يؤدي إلى و تنظيم اقتصادي ما وبداخل هذه المأ بإستقرار نمط إنتاج معين
نتقال المجتمع إ التحول عن هذا النمط،  4."خرىأ ةتاريخي ةلى مرحلوا 

ن ألى مريكا" إأفي  الديمقراطيةفي كتابه " Alexis de Tocqueville (توكفيل دو ألكسيسشار)أكما وقد 
ليها المواطنون بكل من الجمعيات والنوادي التي ينظم إ اللامتناهية السلسلةالمجتمع المدني" هو تلك 

 الفاحصة، والمجتمع المدني هو تلك العين السياسية الحريةوالعادات لضمان حترام القوانين مع إ ة،عفوي
وفي  5."الثورة ةلتقوي ةلازم ضرورةعلى التنظيم الذاتي، وهي  ةقائم ةيقظ ةلما تحتويه من جمعيات مدني

                                                           
، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، 9احمد شكر الصبيحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، ط 1

 .01، ص9111لبنان،

، مركز دراسات الوحدة العربية، 0تمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية، دراسة مقارنة، ط متروك الفالح، المج2
 .92، ص 9119

 .93، ص السابق المرجعاحمد شكر الصبيحي، 3
 .91 -93، ص ص،  المرجع نفساحمد شكر الصبيحي،4
 .91، ص المرجع السابقسامر حميد سفر، 5
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، تقوم وفق نموذج بنائي ةوحدات اجتماعي على أنهامؤسسات المجتمع المدني  لىإينظر  السياق ذاته
 1.هداف محددةألكي تسهم لتحقيق  خاص

، السياسية الاصطلاحيةبعيدا في تعريفه للمجتمع المدني بصيغته  John Lockeلوك(  نولم يذهب )جو 
مفهوم المجتمع المدني مرادف لمفهوم المجتمع  العقد الاجتماعي، حيث إعتبر ةوذلك من خلال نظري

تنفيذ  ةكل منهم عن سلطيتخلى ، ةواحد ةجماع نونعن عدد من الناس، يكو   ةالسياسي، وهو بذلك عبار 
 2."ذاك فقط" مجتمع سياسي مدنيحينينشئ فالتي تخصه، ويتنازل عنها للمجتمع،  الطبيعية السنة

من المنظمات غير ة كبير  ةلى مجموعإ للإشارةوكذلك يستخدم )البنك الدولي( مصطلح المجتمع المدني 
، وتنهض بعبء التعبير العامة الحياةلربح، والتي لها وجود في لى ا، والمنظمات التي لا تهدف إالحكومية

، ةو علميأ سياسية، ةو ثقافيأ أخلاقيةعتبارات لى إادا إستنعضائها والآخرين، وذلك إأهتمامات وقيم عن إ
 3.ةو خيريأ ةديني

من المنظمات التي تضم جمعيات المجتمعات  ةكبير  ةلى مجموعإ ومن ثم فإن هذا المصطلح يشير
صليين، المنظمات ، مجموعات السكان الأوالمهنية العمالية، النقابات الحكومية والمنظمات غير لمحليةا

 4.الدينيةوالمنظمات  الخيرية

 :الفقه العربي يمنظمات المجتمع المدني ف مفهوم-ب

سهامات البعض منهم خلال عريف المجتمع المدني، وذلك بفضل إكان للفقهاء العرب الدور الهام بت
نظر كل منهم، فعلى  ةخيرين من القرن العشرين، حيث تعددت التعريفات وتنوعت بحسب وجهلعقدين الأا

ت :" تعبير عن كل شامل من التنظيمانهأابر عوض( بجقبل )سبيل المثال، عرف المجتمع المدني من 

                                                           
 .91ص  ،المرجع نفس احمد شكر الصبيحي، 1
 . 92متروك الفاتح، المرجع السابق، ص 2
 .91سامر حميد سفر، المرجع السابق، ص 3
، عمان، مؤسسة الأرض 0زياد علاونة وآخرون: دليل منظمات المجتمع المدني الأردني لتطوير السياسات الحكومية، ط 4

 .11، ص 0222والانسان لدعم التنمية، 
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 السياسية القوةتوزيع موارد  ةعادإلى إ ةوغيرها من هياكل المجتمع الرامي الاجتماعيةوالحركات 
 1".والاقتصادية

 السياسيةالمؤسسات  ةنه" جملأ ( في تعريفه للمجتمع المدني إلىةعلاوي خليف بينما ذهب )حسين
 الملحةالحاجيات  ةجل تلبيأمن  المختلفة، والتي تعمل في ميادينها والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
الشركات في القطاع  رأسمالية تأثير، وعن الدولة ةعن سلط وفي استقلال نسبي ،المحليةللمجتمعات 

 .السياسيةالقرارات خارج المؤسسات  صياغةالخاص، حيث يساهم في 

للفاعلين غير  ةجماعي ةنشطأنها أعرف" منظمات المجتمع المدني" على  جي( فقدالسرو  )طلعتما أ
 .السلطة ةسمقراطي من خلال توسيع نطاق ممار لدفع التحول الدي ةضاغط ةحكوميين، يمثلون قو 

 ةالمجتمع المدني" هي تنظيم يهدف إلى مساعد ن "منظماتألى شار)عبد المنعم شوقي( إأفي حين 
عن طريق  الرعايةساس تقديم أ، ويقوم هذا التنظيم على جتماعيةوالإ الذاتيةحتياجاته إ ةنسان على مقابلالإ

 2 ".والأهلية الحكوميةالمنظمات 

 الوحدةالتي نظمت من قبل مركز دراسات  الندوةجتمع المدني" في منظمات الم" وضح تعريفأكما وقد 
التي تعمل في ميادينها  والثقافية والاجتماعية والاقتصادية السياسيةنه" يقصد بها المؤسسات أ ،العربية

في  كالمشاركة، سياسيةغراض أ، منها متعددةغراض أ، لتحقيق الدولة ةفي استقلال عن سلط المختلفة
 3.على المستوى الوطني والقوميصنع القرار 

ت و تجمعاأ ةجتماعيشار إلى" منظمات المجتمع المدني" بإعتبارها وحدات إأالجامع( قد  ن )نبيلألا إ
 ةفراد كثيرين بطريقأتصال على نطاق واسع، من خلال ترابط وا   ةداريهداف إألتحقيق  ةمكون ةنسانيإ

نها" النسق أ، حيث عرفتها على المتحدةمم الأ ةن منظم، ولم تغب مثل هذه الكيانات عة انتظامي ةتسلسلي

                                                           
، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 0عاصرة في المنظمات الاجتماعية، ط جابر عوض السيد وآخرون، الإدارة الم1

 .29، ص 9113مصر، 

 .90سامر حميد سفر، المرجع السابق، ص 2
، مركز المعلومات والأبحاث، الكويت، 0فهيمة احمد خليل العبيد، الأدوار التكاملية لمختلف منظمات المجتمع المدني، ط 3

 .00، ص 9111
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و أ الاقتصاديةو تحسين الظروف أالمنظم من المنظمات والمؤسسات والبرامج التي تهدف الى دعم 
 1.لمجموع السكان المتبادلة الشخصيةو القدرات أ الصحية

، الحرة التطوعيةيمات التنظ ةن:" منظمات المجتمع المدني" هي مجموعألى وذهب )محمد سيد فهمي( إ
حترام الإ في ذلك قيم ومعايير ملتزمةفرادها، ألتحقيق مصالح  والدولة الأسرةالمجال العام بين  التي تملأ

 .ختلافللتنوع والإ السلمية والإرادةوالتراضي والتسامح 

حسين لى ت، تهدف إةنشطألها  تآمنشنها أن منظمات المجتمع المدني، أوبالمقابل ترى )مريم حنا( 
و جزء منهم، أو لكل المواطنين أ للإنسان الشخصيةوالمكونات  والصحية قتصاديةوالإ جتماعيةالإحوال الأ

، والتي تحمل بين ثناياها الإنسانية للحاجةالتي تقدمها تلك المؤسسات هي  جتماعيةالإ الرعايةفخدمات 
لتعقيدات المجتمع  استجابةالتي تنظم وهي تلك الخدمات  والوقايةعلى الدخل والعلاج  والمحافظة الرعاية
 2.الحديث

شكال تنظيم الجماعات، بما يحقق التعاون بين أ أحدما ناهد عز الدين فقد عرفت المجتمع المدني:" أ
حقوق ومصالح الفئات  حماية، بهدف والثقافية والاجتماعية الاقتصاديةفراد والجماعات في المجالات الأ

وبعيدا عن  والعامة الخاصةبين المصالح  والموازنةساس الاحترام المتبادل أى والتوفيق بينها، عل المتنوعة
 .3"ي تدخل حكوميأ

 ةرثيغير الإ التطوعية الاجتماعيةن المجتمع المدني يمثل مجمل التنظيمات أماني قنديل( أت )أوكذلك ر 
، وتقع منظمات المجتمع ةالعام الحياةفي  المشاركة، التي ترعى الفرد، وتعظم قدراته على الحكوميةوغير 

 القائمة، وهنا يستثني التعريف العلاقات رثيةوالمؤسسات الإ الدولةالمدني في مكان وسط بين مؤسسات 
 .رثيةشير إليها بالإأُ ، وهي ما عشائريةو أ ةسريأسس أعلى 

                                                           
 .91سفر، المرجع السابق، ص د سامر حمي1
، المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية، 0الاجتماعية النفسية للفئات الخاصة والمعاقين، ط  ةمريم إبراهيم حنا، الرعاي2

 .019، ص 0222مصر، 
 .12ناهد عز الدين، المرجع السابق، ص 3
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و الفقه الغربي أ أكانوا يمثلون ءاسو راء الفقهاء لى أن هناك تفاوتا ما بين أإ الإشارةعلى ما سبق تجب  بناء
لقتا بظلالهما وانعكستا منها، وبعدما أينطلقون  وثقافة بيئةالعربي بتعريفهم للمجتمع المدني، وهذا نابع من 

 1.الشكلية الناحيةن الاختلاف قد تجلى في المجتمع المدني"، رغم أ ماهيةعلى فهم "

 :السليمة والإدارة الشفافية منظمات المجتمع المدني على مبدأ ثرأا: نيثا

 لإخضاع ، تخفى على المواطن، وهي وسيلة العام الشأنمور في على مبدأ وجود أ الشفافيةتقوم 
والواجبات والمصادر  الوظيفةالفساد، وبهذا فهي تعني الوضوح في  ومحاربة للمساءلةالموظفين العموميين 

 2.ون المعلومات في متناول الجميعن تك، وسب الأداء المسؤول لدوره، وأ، وسير المعاملاتوالعينية المالية

إدارتها لتلك المنظمات، من  وطبيعةهداف منظمات المجتمع المدني وكذلك تعني وضوح ومشروعية أ
 أكثرعتماد وسائل وطرق تعبير ، ناهيك عن إالديمقراطيةالتي تقوم على  الأساسيةعتماد المبادئ خلال إ
القانون حترام ن تلتزم إأعضائها، يجب عليها أمن أجل تحقيق أهداف وتطلعات  ،في عملها شفافية

 .لمشروعةا ، ودون اللجوء إلى الوسائل غيرالسليمةستعمال الوسائل والنظام العام، من خلال إ

التي يجب على منظمات المجتمع المدني  والمتطورة الحديثة الإدارية" من المفاهيم الإدارية الشفافيةتعتبر "
 .بتطور تلك المنظمات ونجاحها ن أهمية، لما لها م خذ بهاالأ ضرورة

خذ بها جب على منظمات المجتمع المدني الأهم المتطلبات التي ي" هو من أالإدارية الشفافيةان توافر" 
 3.السليمة الإدارةجل تحقيق ، ومن أ التي تتبعها تلك المنظمات المهمةستراتيجيات هم الإحدى أوهي إ

عضاء منظمات المجتمع بين أ بعيد بزيادة درجة الثقة ما لى حدإن زيادة درجة الشفافية تساهم ذلك أ
ساس لبناء مؤسسة على مبدأ الطوعية ، وهو أي أ ن تكون الإدارة سلمية، كما وتستلزم الشفافية أ المدني

ن يكون ذلك مكرسا في القواعد والأنظمة على أ، ه العموموالتنظيمات على وجمفهوم المجتمع المدني 
التعبير عن أراء الأفراد والسعي تعبيرها وخصوصا منها و في وسائل وطرق أ، لمنظماتالخاصة بتلك ا

                                                           
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة بغداد، بانياس عدنان جلوب المطيري، فعالية دور المرأة في المجتمع المجني1

 .11ص -9111العراق، 
وائل خليل شديد، منظور جديد في إدارة المؤسسات غير الربحية، وتداخلها مع الدبلوماسية الشعبية الدار العربية للعلوم، ط 2
 .000، ص 9101، ببيروت، لبنان 0

 .21سامر حميد سفر، المرجع السابق، ص 3
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لك أن منظمات المجتمع المدني ،ذ عضائها المنخرطين في ذلك المجتمعوتطلعات أ هدافلى تحقيق أإ
رادها جسد مظاهر التعبير الميداني لفكرة التوافق والتراضي العام ما بين أفحدى تلك التجمعات التي تهي إ
راد فواقع في تعاملات تلك المنظمات مع أرض الالتوافق الفعلي على أ بالضرورةالذي يستلزم  مرالأ

 1.المجتمع
فراد، وذلك من خلال عن أمال الأ شكال الدفاع عن الحقوق والتعبيرويتضح ذلك بشكل أكبر في مختلف أ

العام في  النظام وسيادة القانونحترام هدافها في كنف إممارسة وظائفها وتحقيق أ ضرورة لتزامهاإ
 ان من حق المجتمع المدني معارضةن كبالحقوق، إ للمطالبة السلميةعتماد الوسائل المجتمع، من خلال إ

 2.مع متطلبات الصالح العام المتوافقةجراءات غير السياسات والإ

وجه لى أل التنبيه إظمات تظل ساعية من خلافتلك المن ن ذلك لا يعني سلوك طريق غير القانوني،لا أإ
القائمين بها، وكل  لممارسات التي تتعدى على حقوق الأفراد وكشفها، وتحديد مسؤوليةووفق ا القصور

 السلمي. الإطارذلك يكون في 

ن ذ أبالمجتمع المدني، إ نيعرف الآ تشكل ما بات طابع مدنيمؤسسات سلمية ذات  نهافإوبتالي 
، تبتعد كل  داء والتنفيذهي مؤسسات مدنية المقصد، وسلمية الأ ةالربحي وغير الحكوميةالمؤسسات غير 

 3.البعد عن أي نمط من أنماط اللاسلمية

 :منظمات المجتمع المدني ةفي ترسيخ فكر  الدوليةالفرع الثاني: دور المواثيق 

فراد لأالتي أكدت دائما على حقوق وحريات ا الدوليةللجهود  نتيجةن وجود منظمات المجتمع المدني هو إ
حق همها الن أالتي تكرس هذه الحقوق والحريات، والتي م الدوليةتفاقيات من خلال تبني المعاهدات والإ
 عمالهم.فراد لتحقيق أهدافهم ويوحدهم وينسق أفي انشاء تنظيم موحد لجميع الأ

ه الحقوق التي ن هذ، كما أذلك و غيرأوقد يكون هذا التنظيم إنسانيا أو ثقافيا أو قانونيا أو اقتصاديا 
بكل حرية  القائمةي من التنظيمات لى أنضمام إالحق بالإ للأفرادقرت قد أ الدوليةنادت بها المواثيق 

 و ضغط.كراه أوبدون إ
                                                           

 .11يد، المرجع السابق، ص وائل خليل شد1
 .21، ص المرجع نفس، سامر حميد سفر2

 .30سامر حميد سفر، المرجع السابق، ص3
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فكار على الأ الديمقراطيةفكار نتصار الأكانت إ الثانية العالميةالتي تمخضت عنها الحرب  النتيجةن إ
منها لتعزيز علاقات  كمحاولة المتحدةمم منظمة الأ تأسيسفي  المنتصرة، فقررت الدول الديكتاتورية

 لتعاون الدولي،لدى الشعوب، وتحقيق ا المساواةساس من ، على أالتعاون والسلام ما بين تلك الدول
إحترام حقوق  فتقرر والإنسانية، والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الصبغةذات  الدوليةذلك حل المسائل كو 
 للناس جميعا. الأساسيةلحريات نسان واالإ

الإجتماع، بصدور الإعلان العالمي  ، والتي منها حريةنسان وحرياتههذا الإهتمام بحقوق الإ تأكدوقد 
 .والسياسية المدنيةنسان، والعهد الدولي للحقوق لحقوق الإ

 علان العالمي لحقوق الانسان:ولا: الإأ

 المادةنص  ، في0211ول كانون الأ 01الصادر بتاريخ ، علان العالمي لحقوق الانسانالإ تكمن فلسفة
وقد وهبوا عقلا وضميرا،  والحقوق، الكرامةحرارا متساوين في يولد جميع الناس أ الأولى منها على أنه:"

 خاء".ن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإوعليهم أ

دون تمييز،  الإنسانيةقات ساس الذي تبنى عليه العلاخاء الأوالإ والحرية المساواةصبحت مفاهيم وقد أ
منظمات ” لم يسم ن هذا الاعلان ، يتبين لنا أ من خلال الاطلاع على نصوصهو  ي عنوان كان،تحت أ

نما وردت عبارة" الاجتماعات والجمعيات ، وا  التسميةمؤسسات المجتمع المدني" بهذه  "وأ“المجتمع المدني 
منظمة أو  خرينكل شخص أن يؤسس مع الآ فإن من حق للإعلانده، وطبقا في نصوص موا1"السلمية

ن تستخدم هذه المنظمات والجمعيات والمنظمات الوسائل ، شريطة أفكارهمعن أ جمعية أو هيئة للتعبير
 هدافها.لتحقيق أ السلمية

سلمية م الوسائل الغير نشاء منظمات المجتمع المدني التي تستخد، عدم جواز إالمخالفةوهذا يعني بمفهوم 
 نه" لكل شخص الحق في حريةمنه، والتي نصت على أ 91 المادةدافها، وهو ما ذكر في هلتحقيق أ

                                                           
، 9103 ،ير، جامعه النهرين، بغداد العراقماجست رسالة رونق عوده عباس، التنظيم القانوني لمنظمات المجتمع المدني،1

 .20ص 
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نما ، وا  حماية"، ولم يترك الاعلان العالمي هذا الحق من دون السلميةشتراك في الجمعيات والجماعات الإ
 1فيه. الواردةن كل الحقوق والحريات ، شأنه في ذلك شأقرر له ضمانات

 الواردة كافةنسان حق التمتع بالحقوق والحريات منه بالقول:" لكل إ الثانية لمادةافي  كرومن ذلك، ما ذُ 
الى  " لكل شخص الحق بأن يلجأمنه: الثامنة المادةي تمييز..."، وكذلك قررت ن أفي هذا الاعلان، دو 

 ".التي يمنحها له القانون الأساسيةعمال فيها اعتداء على الحقوق في أ لإنصافه الوطنيةالمحاكم 

ي نص في هذا الاعلان بما يهدر أ لأي التأويلكدت على عدم جواز أقد  31 المادةن في حين نرى أ
على أنه  تأويلهعلان نص يجوز س في هذا الإنه:" لي، وذلك بنصه على أفيه الواردةحق من الحقوق 

قوق والحريات لى هدم الحعمل يهدف إ تأديةو أة أو فرض أي حق في القيام بنشاط تخول لدولة أو جماع
 2فيه". الواردة

تها سجي  فيه على  الواردةنسان لم يطلق هذه الحقوق والحريات ن الإعلان العالمي لحقوق الإأ،وبمقابل ذلك
نما وضع قيودا تنظمها، ذلك أن ، حرية تكوين المنظمات بصورة كلية والتي من ضمنها الحق في ي أوا 

شكل إنتهاكا ن يتحد منها حتى لا يحصل تجاوز من شأنه الابد وأن تكون لها قيود ، حرية تمنح لفرد ما
ظام ختلال النالفوضى وا  لى يؤدي إ المطلقةن منح الحريات أإلى  بالإضافة، لحقوق وحريات الغير

 جتماعي .الإ

حقوقه وحرياته  يخضع الفرد في ممارسة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه: قرر من هذا المنطلق 
ولتحقيق  ،ف بحقوق الغير وحرياته واحترامهاعتراي يقررها القانون فقط، لضمان الإتلتلك القيود ال
 ."خلاق في مجتمع ديمقراطيوالأ العامة والمصلحةلعام نظام الل العادلةالمقتضيات 

كما أنها لا تأمر الدول الأعضاء  نسان،الإد الميثاق لا تضع قانونا لحقوق ن نصوص ومواويلاحظ أ
من  12 المادةلكن ، ي عقوباتولم تحدد أ جهاز للتنفيذ ية مناسبة وتنفيذها فلم ينشأبوضع قوانين عمل

                                                           
، ردنالأ،0طدار روائع مجدلاوي، ردني والمواثيق الدولية،القانون الأبين  ةدراسة مقارن سعد علي بشير، حقوق الانسان،1

9119. 
 .011سامر حميد سفر، المرجع السابق، ص2
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يجب عليهم من عمل بالتعاون مشتركين بما  وول الأعضاء بأن يقوموا منفردين أالميثاق طلبات تعهد الد
 1 ."والخمسين الخامسة المادةجل تحقيق المقاصد المنصوص عليها في ، من أالمتحدةمم مع الأ

تخذ المجلس الاقتصادي من الميثاق إ 21 المادةحكام بناء على ما ورد من أبناء على هذه النصوص، و و 
نسان تكون مهمتها تقديم توصيات الى حقوق الإ قرارا بتشكيل لجنة 0212 ةسن المتحدة للأمموالاجتماعي 

في مجلس  العضوية ةدائممن الدول الكبرى  اللجنةهذه  تألفتالموضوع  بخصوص هذا العمومية الجمعية
حدى عشرمن، الأ ولبنان ممثلين للدول  من بينها مصر تمثل مختلف الحضارات في العالم، دولة وا 

 .0200علان في عام الإ لى هذا، ثم إنضم العراق إالعربية

و أالعالمي لحقوق الانسان، للإعلانن هناك خلافا بين الفقهاء على الوضع القانوني ، أمما لا شك فيه
من قواعد  علان بشكل عام يعتبر قاعدة عرفية، فهناك رأي يقول بأن الإلقواعده ونصوصه الملزمة القوة

علان على أن هناك قواعد قانونية لها الإ تأكيدوهذا يعني ، والمعترف بها الموجودةالقانون الدولي العام 
 .صبغة الزامية

، الإلزاميةوين، وهذا يضفي عليه بعض لى التكفي طريقها إ أن يبلور قاعدة عرفية ويمكن للإعلانكما 
 2جباري بعد اكتمالهاطابعها الإ تأخذ ةإنطلاق لتكوين قواعد قانوني أن يعوض أيضا نقطة للإعلانويمكن 

 علان قد صدر بصورة توصية ليس لها صفةأصحابه أن الإ يرى آخري ، ثمة رأيولكن بالمقابل لهذا الرأ
س مكملا للميثاق حيث لم تتبع نه لي، كما أ لزاما قانونياعضاء إدول الأ، فهو ليس ملزما لل لزام القانونيالإ

قوى من أ ن كانوا   ،بل صدر بشكل توصية غير ملزمة لتعديل الميثاق اللازمةجراءات في إصداره الإ
 .3المتحدةمم لى جنب مع ميثاق الأو يضعه جنبا إهميته ودوره على نحوتتعاظم أ، التوصية

 :والسياسية المدنيةللحقوق ثانيا: العهد الدولي 

ديسمبر  02بتاريخ  المتحدة للأمم العامة الجمعيةطراف، اعتمدتها الأ متعددة هو عبارة عن معاهدة
 والسياسية المدنيةطرافها باحترام الحقوق تلزم أ 0202مارس  93فاذ اعتبارا من ، ودخلت حيزا الن0222

                                                           
 .012، ص المرجعنفس  سامر حميد سفر،1

الاجتماعات العامة في القانون الاردني، رسالة ماجستير، جامعه الشرق ة مراد تيسير خليف الشواره، التنظيم القانوني لحري2
 .011، ص 9101الاوسط، عمان الاردن، 

 .001، ص 9109، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،0سعيد محمد الخطيب، الدولةالقانونية وحقوق الانسان، ط 3



الإطار العام الفكري و النظري للبعد الإنساني في الإدارة العامة              الباب الأول    
 

113 
 

تجمع، الحقوق الانتخابية، وحقوق التعبير وال لدين، حريةوحرية ا الحياة، والتي من ضمنها الحق في للأفراد
 .العادلة والمحاكمة السليمةجراءات التقاضي إ

، 1ةدول 01رتصديق  ووقعها من غي المعاهدةعلى  دولة 021صادقت  9101واعتبارا من أفريل  
ضا، ذلك أن الدول لتزاما قانونيا محإ المتحدةمم إلتزام الدول بنصوص ميثاق الأ أصبحهذا العهد بموجب 

 مستوحاة الاتفاقيةن نصوص هذه والواقع أ حترام نصوص هذا الميثاقبإ ملزمة تفاقيةالإعضاء في هذه الأ
، نرى نشاء منظمات المجتمع المدنيإ نسان، ذلك أنه حول ما يتعلق بحريةلان العالمي لحقوق الإعمن الإ

تكوين الجمعيات مع  رد الحق في حريةقد نصت على أن:" لكل ف تفاقيةالإمن هذه  99المادة ن أ
 خرين".الآ

ن هناك ضمانات وبعدم مصادرته، حيث أ بهذا الحق للأفرادعتراف بالإ ن الدول الأعضاء ملزمةوعليه فإ
 الفقرةلما نصت عليه  اوهي وفق للدول التي وقعت لتزامات مباشرةإ بإيجادتمثلت  تفاقيةالإقررت هذه 

 وبكفالة رف في هذا العهد بإحترام الحقوق المعترف بها فيهط تتعهد كل دولة:" الثانية المادةولى من الأ
 2.ي تمييز...."دون أ قليمها والداخلين في ولايتهافراد الموجودين في إهذه الحقوق لجميع الأ

يتوجب عليها سن  تفاقيةالإعلى هذه  الموقعةن الدول ، أنفسها المادةمن  الثانية الفقرةكما ويبين لنا نص 
، أو التي وقعتها، القوانين التي تضمن تطبيق هذا العهد على المستوى المحلي لتلك الدول المصادقة عليه

طرف في هذا  على أنه:" تتعهد كل دولة الثانيةالفقرة  الثانية المادةيضا لما نصت عليه وهذا تطبيق أ
حقوق المعترف بها في عمال الل فعلا إلا تكف القائمة التشريعيةو غير أ التشريعيةذا كانت تدابيرها العهد، إ

ي لهذا الإعمال من حكام هذا العهد، ما يكون ضرور والأ الدستورية لإجراءاتهان تتخذ، طبقا هذا العهد بأ
 3.و غير تشريعيةأ تدابير تشريعية

 

 

 
                                                           

 .91، ص 0223 ،مم المتحدة نيويوركول، منشورات الأ، المجلد الأةحقوق الانسان، مجموعه صكوك دولي1

 .00سابق، صرونق عوده عباس، المرجع ال2
 .011سامر حميد سفر، المرجع السابق، ص3
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 المبحث الثاني:

 العامة وعلاقتها بالحقوق والحريات العامة للإدارةخلاقي البعد الأ

ن هذا لا أهتماما كبيرا منذ زمن طويل، إيلقى ا العامة الوظيفةخلاقيات ن أن موضوع أعلى الرغم م
 الإدارةحيث ظهرت العديد من الدراسات في مجال  العقدين الماضيين من هذا القرن، الاهتمام تزايد في

 ، وانعقدت المؤتمرات والندوات لبحث هذا الموضوع ومناقشته.العامة

ستعمال السلطات إ نتيجة العامة الخدمةفي  الأخلاقية إلى الممارسات غيروقد يعود السبب في ذلك 
في مجتمعنا الحديث من  العامة الإدارة، وتعاظم دور وتنفيذها من ناحية العامةلوضع السياسات  التقليدية
إلى الإنتقادات  المختلفةعلام تعرض من قبل المواطنين ووسائل الإمر الذي جعلها ت، الأخرىناحي أ

لاحيات والسلطات التي يتمتع ،استغلال الص المسؤولية، ضياع المحسوبيةمثل  الأخلاقيةتهامات غير لإوا
 الإيجابيةالجوانب  ، وذلك رغم كثرةصدقاء... وغيرهاومحاباة الاقارب والأ العنصرية، الرشوةفرادها، بها أ

العاملين في منظماتها ومؤسساتها  التي تتمتع بها فئات الموظفين الحميدةوالصفات  الأخلاقيةوالممارسات 
 .الشاملة التنمية م ومهاراتهم وخبراتهم في دفع عجلةومرافقها على مختلف مستوياته

خطاء يجد دليلا على وجود انحرافات وأ الرسميةوالتقارير  اليوميةن المتمعن فيما تكتب الصحف وكذلك فإ
 اعد السلوك الرسمي.في التمسك بقو  أخفقوان بعضهم ، لأيمارسها الموظف العام

ن جميع موظفي تترك انطباعا بأ فإنها، المختلفة الأخلاقيةحول الممارسات غير  الدعايةوعندما تتكرر 
ذي ال مر، الأالرجال النبلاء هي مهنة العامة الخدمةن ، علما بأليسوا على ما يرام العمومية الخدمةجهاز 
لمواطنين المنتفعين من خدماتها، مما يفقد المواطن ثقته وعلى ا العامة الإدارةعلى  لى نتائج سلبيةيؤدي إ
ويفقد الموظفون ثقتهم ببعضهم، وبتالي تصبح  العمومية بالخدمةثقتها  العامة الإدارة، وتفقد الإدارةبهذه 
لى ع هنا تبرز أهمية وجوب ضمان رقابة شك ومنموضع  العامة الإدارةفي دوار ومؤسسات  الثقة

 .العامة الوظيفةخلاقيات ان ممارسة أممارسات الموظفين لضم
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 المعنيةن متصل بكل السلطات والمؤسسات هي شأ العامةالحقوق والحريات  حمايةن خرى فإأ جهةومن
عتراف بهدف الحقوق مع الإ السياسية،هذه الحقوق بحسن تنظيم العلاقات  حمايةوترتبط  ،لةالمسأبهذه 

 نتهاك في معظم الدول.تتعرض للخرق والإ نهاأ الوطنيةوالدساتير  الدوليةفي المواثيق 

 لةأالمسمع هذه  العامة، ويختلف تعامل الحكومةوالحقوق والحريات  العامة الإدارةبين  وثيقة علاقةوهناك 
سب بين سلطة ن يكون هناك تنا، وفي كل الأحوال يجب أستثنائيةالإلى الظروف إ العاديةفي الظروف 

 فراد.وحرية الأ الإدارة

 ول:لأ المطلب ا

 العامة الإدارةخلاقي في البعد الأ أثر

خلاقيات أوكيات و سلب مرهونةستبقى  العامةالمنظمات  وفعالية أدنى شك في أن امكانية وكفاءةليس هناك 
على الحقوق  المحافظةبين و ة الرفيع الأخلاقيةجل ضمان تحقيق التوازن بين المعايير العاملين فيها من أ

 ن.للموظفين العاملي الخاصة

العملي لتجنب  على الواقع ومحددة واضحة وصياغتها بلغة الأخلاقيةمطالبون بتحديد المفاهيم  فإنناوعليه 
ن التي يصعب معرفة معناها، ومما لا شك فيه أ العاتمةمن العبارات والمصطلحات  عتماد على قائمةالإ

في تخبط وارتباك  الدولةموظفي سوف توقع  العامة الوظيفة لأخلاقيات والواضحة المحددة الصياغةغياب 
 الأخلاقية المشكلة ، وبتالي يزيد من حدة الحكوميةوتنفيذ البرامج  الإداريةثناء ممارستهم لنشاطاتهم أ

تؤثر سلبا بتالي على مما ، الشخصيةبالمصالح  العامةالمصالح من خلال تضارب  أخلاقية ةويخلق دوام
 داء الاداري.مستوى الأ

 ول:الفرع الأ 

 العامة الوظيفةخلاقيات أ ةماهي

 :العامة الوظيفةخلاقيات تعريف أ :أولا
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، الصعوبة غايةمرا في أ1يعد العامة الوظيفة لأخلاقياتو مفهوم واضح ومحدد ن محاولة وضع تعريف أإ
، ونظرا لعدم وجود تعريف جامع مختلفةفراد في بيئات تحكم سلوك الأ على مبادئ ومعايير يرتكز لأنه

فقد  المختلفةفي البيئات  العامةيمكن تطبيقه على مختلف الوظائف  العامة الوظيفة خلاقياتلأمتفق عليه 
 :المختلفةالى بعض التعريفات  الإشارةفضل كان من الأ

 خلاقيات في القواميس:الأ معنى-أ

 الأدبيةالمبادئ  طبيعة دراسةتعني :"  ethicsخلاقيات بأن الأ Longmanجاء في قاموس لنجمان 
التي  الآدابو ، وهي أيضا مبادئ السلوك أوالقيم الأدبيةمن المبادئ  وهي مجموعة، ساسهاحكام وأوالأ

 ethicalونجد أيضا كلمة خلاقياتها.التصرفات والأحكام وأ ستقامةإيضا ، وتعني أالجماعةو تحكم الفرد أ
لفظة نفسها تستخدم وهذه ال و آداب يختص في الغالب بالمهنأوك تعني التوافق مع معايير أو قيم سل

 .كأسماءتستخدمان   ethicality  ،ethicalnessو نعت، بينما اللفظتان كصفة أ

تحمل  ethicsوقواعد السلوك"، وكلمة  الأدبيةتعني "المبادئ  ethicsوجاء في قاموس اكسفورد أن لفظة
 والآدابخلاق الأ، وثانيهما مضمون وعمق science of moralsالآدابو ، أولهما علم الأخلاق أمعنيين

moral soundness ومن هذا المطلق فانهم يستخدمون .moralities  ال  دراسةفيethics ن الا أ
 2اللفظين يتداخلان في الاستعمال. 

فان هناك فرق بينهما  خلاقي، ومع ذلكفهم عندما يقولون تصرف أدبي فانهم يقصدون أنه تصرف أ
للخبر،  قيمة لإعطاءعبر استخدام السبب  محاولة منظمة هي ethicsفالأخلاقيات وحسب، ليست فلسفية

 فهي Moralitiesما فردية واجتماعية ، بطريقة ما لتحديد القواعد التي ينبغي أن تحكم السلوك البشري، أ
فراد المجتمع مهمه، وتنعكس في القوانين والاجراءات والتعليمات في التي تعبر عن القيم التي يعدها أ

 3. الجماعةدب هذا نفهم أن التصرف الأدبي للفرد يجب أن يكون منسجما مع أ. ومن  السياسات

 الواحدةالمهن  لأفرادع السلوك المطلوب ك المبادئ والمعايير التي تعد مرجنها تلأ المهنةخلاقيات تعرف أ
تتعلق التي  القيميةحكام الأو سلبا، ويقصد بها يجابا أعليها المجتمع في تقييم أدائهم إ ي يعتمدوالت

                                                           
 .12، ص9109، عمان الاردن،0خلاقيات في الإدارة، دار وائل للنشر والتوزيع، طمحمد عبد الفتاح ياغي، الأ1
 .10 ، صمحمد عبد الفتاح ياغي، المرجع السابق2
 .10 نفس المرجع، ص محمد عبد الفتاح ياغي،3
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 وأقرهخلاقي هو السلوك الذي عمل به المجتمع والسلوك الأ، ر أو شرأنها خي ناحيةمن  الإنسانية بالأفعال
لات والمواقف التي كيف يتصرفون في الحا للأفرادمن القواعد التي تبين  ويتكون هذا السلوك من مجموعة

 .1في ذلك العرف السائد في مجتمعهمن يخالفوا تعرض لهم دون أ

  :العامة الوظيفةهميتها في الأخلاقيات في الأدب العربي وأ معنى-ب-

، لفاظهان اختلفت أغلب عليها جوهر واحد وا  ي العامة الوظيفةخلاقيات في هناك تعاريف عديدة لمفهوم الأ
تبط هذه وتر  الجماعةو والمعايير التي تحكم سلوك الفرد أالمبادئ  ومن هذه التعاريف القول بأن مجموعة

 .2معين هو ثواب في موقفو ماهو خطأ أادئ بتحديد ماالمب

سس التي يجب على المهن التمسك بها والعمل ويرى البعض بأن الأخلاقيات هي مجموعة القواعد والأ
ه نائزب ثقةفي مقتضاها ليكون ناجحا في تعامله مع الناس، ناجحا في مهنته ما دام قادرا على اكتساب 

 ؤساء ومرؤوسين.والمتعاملين معه من زملاء ور 

 طبيعةتعد نمطا من السلوك الوظيفي الذي تتطلبه بل تفرضه  الوظيفة العامةخلاقيات ومنهم من يرى أن أ
 3.الحكوميةالنشاطات 

و سلوك مهني وظيفي يستند الى مجموعة من القيم والأعراف والتقاليد التي يتفق أنها خرون بأآوعرفها 
 مورهم.ل ما هو خير وحق وعدل في تنظيم أو ح، فراد المجتمع ما أ يتعارض عليها

وهناك من عرف الأخلاقيات بأنها مجموعة مبادئ مدونة أو غير مدونة تأمر أو تنهي عن سلوكيات 
 وهي انعكاس للقيم التي يتخذها الفرد كمعايير تحكم سلوكياته. معينة تحت ظروف معينة

، وتنعكس في الفرديةبيق للقيم على التصرفات نها تطبأ الوظيفة العامةخلاقيات ويرى باحثون اخرون في أ
 .المهنيةالقوانين والتعليمات وقواعد السلوك والمعايير 

                                                           
محمد، دور اخلاقيات المهنة في مكافحه الفساد الاداري والمالي بالمنظمات الحكومية  ةبرك-ةمينأ مخلفي-وني منىغمس1

 ،9102، 9لمجلد الخامس، العدد ا،مقال منشور في مجله البشائر الاقتصادية -دراسة حاله قطاع الجمارك-في الجزائر
 .222-221، صص  
، ص ص 0221، ديسمبر 9، عدد 01ث والدراسات، مجلد خلاقيات القرارات الإدارية، مؤتة للبحو أحسين الطراونة، 2

030-011. 
 .11 الفتاح ياغي، المرجع السابق، صمحمد عبد 3
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تي من القيم ال وتتضمن مجموعة الدولةتصدرها  السلوك الأخلاقي تعبير عن وثيقة ونشير الى أن مدونة
والتي تساعدهم  بأعمالهمهم دائمارسة العاملين في أنواعها في توجيه ومتتبناها المنظمات على اختلاف أ

، فتساهم بذلك في  اليهم الموكلةعمال القضايا والمشكلات التي تعترضهم أثناء أدائهم الأفي مواجهه 
ضافة إ،خلاقيهي بمثابة القسم الأ الأخلاقية، القواعد والمبادئ العامةالعاملين في الوظائف  تطوير مهنة

كما ، المرونةعلى لارتكاب ما يخالف القيم ومبادئ ملين من ضغوط الجهات الأنها تحمي العاالى أ
 1خلاقي. والتوافق الأ الوحدةما يؤدي الى تجانس يسترشد بها جميع العاملين م

 :العامة الوظيفةخلاقيات أهمية أ ثانيا:

 الأكاديميينمن الموضوعات التي نالت وسوف تنال اهتمام الكثير من  الوظيفة العامةخلاقيات تعد أ
ين في مختلف دول العالم رغم قله ما كتب عنها، ويرجع السبب في ذلك الى ما تشير اليه والممارس

 البحوث والدراسات ووسائل الاعلام من وجود حالات

 الأخلاقيةوالفضائح رشوة ، تزوير، اختلاس، تعارض مصالح ، توزيع نفوذ ، استغلال الوظيفة، وغيرها 
ف السلوكي لدى الموظف العام واخفاقه في التمسك بقواعد مور التي تتعلق بالانحراوغير ذلك من الأ

 البيروقراطية الرسمية السلطةستعمال الموظف العام لإ ، هذا وقد كثر الحديث عن اساءة السلوك الرسمي
غراضه لسلطات التي يتمتع بها في تحقيق أهدافه وأواستغلاله للصلاحيات وا المسؤوليةوتقصيره في تحمل 

 .الشخصية

ن الاهتمام للسياسيين، الا أ الأخلاقيةرغم من الاهتمام الشعبي الواسع الذي يتركز على المخالفات وعلى ال
ن السياسيين هم على الرغم من أ لأنهللموظفين العموميين هو الاخر في تزايد، ذلك  السلوكيةبالمخالفات 

لعمليه تنفيذ  التقديريةسلطات ن الموظفين العموميين هم الذين يمارسون ال، الا أ الذين يضعون السياسات
 2للمواطنين.  والجماعية الفرديةالسياسات والتي تمس الحقوق 

 

 

                                                           
 .222صق،محمد، المرجع الساب ةبرك-ةمينأ مخلفي-منى ونيغمس1
 .02،صمحمد عبد الفتاح ياغي، المرجع السابق 2
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 الإدارةخلاقيات في الأ الفرع الثاني: أسس

ا نظام متكامل من نه، خير أن هناك شبه اتفاق بأ الإدارةخلاقيات في الأ لدراسةليس هناك اتفاق محدد 
ن الجانب السلوكي في النظام يشكل ما يسمى بالمظهر العملي ، حيث أ نماط السلوك والمعتقداتأ

 1، وتشكل المعتقدات فيها الجانب الاخرللأخلاقيات

خلاقيات العمل ذي يوصل الى عمليه الانسجام بين أليكون التكامل بين جانبي النظام هو المسلك ال
 خلاقياته.لمنجز وأالعمل ا لفائدةي انسجام بين توقعات المجتمع أ الاجتماعيةوالمعتقدات 

خلاقيات العمل، العوامل التي تؤثر في تكوين أ دراسةوعمليه الانسجام هذه لا يمكن تحقيقها الا من خلال 
ن هذا الجزء سوف يركز بشكل رئيسي على بحث تلك العوامل التي تدخل في مجال نظام القيم وعليه فإ
التطبيع  العمل، وترتبط بشكل فاعل بعملية تخلاقيا، وتؤثر مباشرة في تكوين أ والاجتماعية الذاتية

خلاقيات العمل كنتاج تتفاعل باتجاه بلورة أسس نظام أ الذاتية والاجتماعيةن القيم ، حيث أ الاجتماعي
 و التنظيم.أ الجماعةالعاملين ضمن  للأفراد الذاتية والاجتماعيةالقيم  لأنظمة

مسار معين عن كونه مسارا ون بفعل مسببات توجيه بن النمط السلوكي الانساني يتكالى أ الإشارةوتجدر 
تعد  والمعتقدات التيو غير مرغوب، حيث يكون مرهونا بمدى قبول السلوك مجموعه القواعد مرغوبا ا

 .2خرىأ جهةمن  الجماعة لأخلاقيات العامةطر والأ جهةالفرد من  لأخلاقيات العامةطر الأ

حداهما ن تتوزع على كفتين متعادلتين إمعينة يمكن أ لاقيةأخنساني ضمن وهكذا فان مسببات السلوك الإ
 والسياسية الشخصية )الدينيةحيث تلعب المعتقدات  personal value systemالذاتيةتسمى نظام القيم 

 .ساسيا فيه( دورا أوالحضارية

 

الخارجية  البيئةحيث تلعب  ،social value systemالاجتماعيةفتسمى بنظام القيم  الثانية الكفةما أ
 ساسيا فيه.العائلة( دورا أ، الجماعة، )الثقافية

                                                           
، 0210، 99الرافدين، العدد  يةتنم، لسوق الإجتماعيفيصل محجوب وخالد عبد الرحيم الهيني، اخلاق العمل في ابسمان 1

 .90-00ص ص 
2
S. L Payne, organisation ethics and Antécédents to social control processes, accademy of management journal, 

1980, pp, 409-414. 
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 :الذاتيةالقيم  نظام-أ

حكم على سلوك كونه أخلاقيا لقواعد التي تا بمثابةخلاقيات والقيم التي تكون رتباط الوثيق بين الأنظرا للإ
ما يؤمن به من على  بناء سه أخلاقيات معينةن الفرد يضع لنف، أي أنظر الفرد أخلاقيا من وجهةأو لا
خلاقي(، داري قد يكون صح)أخلاقي( أو خطأ )غير ألوكي إيات نمط سخلاقومن ثم يتولد عن تلك الأ،قيم

لى حكم إ النهايةالفرد الذاتي يخضع في  لأخلاقياتساسا وفقا ا فان السلوك الفردي الذي يتولد أومن هن
 .1فراد المجتمع لنوعيتهوتفسير أ

ن التصرف حيث أ،رمجتمع( إلى آخ وأفرد )هميتها من ت قد تختلف في أوجديد بالذكر أن الأخلاقيا
مجتمع( ينظر و أخلاقيا لأن كل فرد )ألاقيا قد يعتبره البعض الآخر لاخ، أوالسلوك الذي يعتبره البعض

خر وفقا لبيئته و المجتمع( الآرد )أويحكم عليه بمعيار يختلف عن معيار الف اليه بمنظاره الخاص،
 .2والإدارية قتصاديةوالإ جتماعيةالإو  السياسية

خر وتحل مكانها بعض القيم المجتمع( نفسه من حين الى آو أالفرد )داخل  المعينةوقد تتلاشى بعض القيم 
ولويات لهذه الأثم يقوم بوضع  والمتعددة المختلفةوذلك عندما يضع الفرد لنفسه العديد من القيم .الجديدة

فيصبح هذا النظام فيما بعد جزءا من النظام المعرفي  (value systemيم الق لأهميتها )نظامالقيم وفقا 
يعود اليه عند تحديد واختيار نمط سلوك معين، كما يعكس نظام القيم  ( الذيcognetivesystemللفرد )

همية النسبية لها في ضوء لمختلفة حسب الأعملية الترتيب للأفكار والمعتقدات والاتجاهات الشخصية ا
 3الفرد واحتياجاته. رغبات 

، أفضلالتي تؤثر عليه وتدفعه لسلوك  السلوكيةالمعتقدات و القيم  ةبمجموع يتأثرومن هنا فان سلوك الفرد 
القيم والقواعد التي تؤثر في  ي ودوافعه لا بد من اكتشاف مجموعةالسلوك البشر  طبيعةولكي يمكن فهم 

لقبوله لشرعية او  الذاتيةيعبر الفرد عن قيمه  إذالاخر، السلوك وبالتالي تدفع الفرد الى مسلك معين دون ا
 من الحقائق. المجموعةاتجاه  صفة وجهة نظر معينة

                                                           
 .021، ص 0221، عمان، الاردن، 9، طالإدارة العامةمحمد عبد الفتاح ياغي، الرقابة في 1
 .011، ص نفس المرجععبد الفتاح ياغي،  حمدي2
 .21، ص 0211، ديسمبر 11، العدد الإدارة العامة، الخدمة العامةزهير الصباغ، البعد الاخلاقي في 3
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السلوك البشري، وذلك  دراسةن تؤخذ بعين الاعتبار عند التي يجب أ الرئيسيةمن العوامل  هذه القيموتعد 
ساسي بنوع مرغوب، بشكل أ مدى ملاءمته لما هوالسلوك ومعطياته وتحدي  طبيعةتؤثر في  لأنها

 السلوكيةنماط ي يعتمد عليها نظام القيام، كما أنها تلعب دورا أساسيا في تكوين القواعد والأالمعتقدات الت
 1. الجماعةلدى 

،  الاجتماعيةوكذلك  الذاتيةمن العوامل  مجموعة تأثيرلا يتم بمعزل عن  الذاتيةن نظام القيم وقد يبدو أ
، الحضاريةو  السياسية، الدينيةترتبط بتغيير المعتقدات  لأنها، ل ليست قوانين ثابتة وحيث أن هذه العوام

والتقاليد التي تحكم  والعاداتوالقيم  الذاتيةتحقيق الانسجام بين نظام القيم  ضرورةعلى  التأكيدفقد جاء 
 .2و المجتمعسلوك الفرد أ

ن يتمركز يجب أ المسؤولية الأخلاقيةالعام لهذه  الإطارن نه يتعين لفت النظر الى أ، فإذلك وتأسيسا على
،  الشخصيةمن ذات الفرد ونزعاته  النابعة الإدارة لمهنة الأخلاقيةو القواعد أ الأخلاقيةحول المبادئ 
لك كله من احساسه معه من أفراد وجماعات لتصرفاته مستمدا ذ والمتأملينه ومرؤوسيه ويقول رؤسائ

 3 الديني وقيم المجتمع الصالح.

 :الاجتماعيةالقيم  نظام-ب

عوامل في  لدى الفرد نفسه والذي تتفاعل عدة الاجتماعيةبنظام القيم  يتأثرن سلوك الفرد من المسلم به أ
العمل، فعن  أو جماعة الحضاريةو أ البيئة الاجتماعيةو امل منها ما يتعلق بثقافه الفرد أتكوينه، وهذه العو 
الاجتماعية التعليم، ومن ثم الانصهار في اطار نظام القيم  قابلية وتظهر لديه الخبرةطريقها يكتسب 

اغناء روح الانتماء  العمل التي عن طريقها تتم عملية العامة لأخلاقطر والذي ينعكس في الأ للجماعة
لكل ما هو مرغوب وما  الفعليةخلاق عن طريق الممارسة ، كما تتجسد روح الايمان بتلك الأللجماعة
 .4المجتمع ومصلحة الجماعة مصلحةبين  بقدر الانسجاموع العام هداف المجموأ الجماعةهداف يحقق أ

                                                           
 .031، ص 0201ابراهيم الغمري، السلوك الانساني، الإسكندرية، مصر، 1
 .02 ،ص مرجع السابقبسمان فيصل محجوب وخالد عبد الكريم الهيتي، ال2
 .911محمد عبد الفتاح ياغي، المرجع السابق، ص3
 .99 ، صي، المرجع السابقتيصل محجوب وخالد عبد الرحيم الهيبسمان ف4
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-الفردترتبط بحاجات  لأنها-ثابتهداخل المجتمع نفسه ليست  المعنيةن بعض القيم لى أإ الإشارةوتجدر 
و أ ياسيةالسو أ الدينيةتتغير بتغير المعتقدات  لأنها-وقتفي كل مجتمع وفي كل  جاهزةنها ليست أ كما

 .1الجديدةالحضارية، وبالتالي قد تتلاشى بعض القيم داخل المجتمع وتحل محلها بعض القيم 

، ثم جاء الاسلام فغير النفوس، وبدل الحياة الإنسانيةفقد كان العرب قبل الاسلام يحتلون مكانا مختلفا في 
الكريم صلى الله عليه وسلم:" انما ما تنطوي عليه، ويقول الرسول  وأنبلما فيها  أفضل، وبعث الحياةقيم 

على مراتب المدح والتقدير سبحانه وتعالى رسوله الكريم في أ مكارم الاخلاق"، وقد وصف لأتممبعثت 
نَّكَ  : »الكريمة بالآية جتماعيا مهما ومؤثرا في بعدا إ النظرية الإسلاميةدخلت ، وقد أ2“ عَظِيمٍ  خُلُقٍ  لَعَلى وَاِ 

 خلاق.دارة في الاسلام بلا أو البعد الأخلاقي، فلا إري ألا وهدالسلوك الإا

( لتتحمل متابعه الالتزام الدولة الإسلاميةوالاجتماعي )ن الاسلام قد وضع النظام السياسي وهكذا نجد أ
المجتمع  أو التنفيذية الإدارةهي  الجماعةكانت أ سواء-الجماعة مسؤولية الرقابةبشرائع الله وقوانينه، فجعل 

بالمعروف  ويأمرونيدعون الى الخير  بقوله تعالى:" ولتكن منكم أمة عملا-خرىالأ زة الرقابيةالأجهو ا
 .3ولئك هم المفلحون"وينهون عن المنكر وأ

شكال الحكم التي تعاقبت بعد الرسول صلى الله عليه سلام على كل أوهذا فقد سادت فلسفة العدل في الإ
 عَلَي كُم وُلِّيتُ  قد   إِنِّي ، النَّاسُ  أَيُّها:" الخلافةنه حينما ولي بو بكر الصديق رضي الله ع، ويقول أ وسلم
سَن تُ  فِإن   ، بِخَي رِكُم ولَس تُ  ن   ، فَأَعِينُونِي  أَح  مُونِي أَسَأ تُ  وا   ما أَطِيعُونِي خِيَانَة   والكَذِبُ  أَمَانَة   الصِد قُ  ، فَقَوِّ
عِيفُ  عِن دِي أَق وَاكُم إنَّ  أَلا ، عَلَي كُم لِي طَاعَةَ  فَلا ورَسُولَهُ  اللهَ  صَي تُ عَ  فَإِن   ، فِيكُم ورَسُولَهُ  اللهَ  أَطَع تُ   الضَّ
عَفَكُم ، لَهُ  الحَقَّ  آخُذَ  حَتَّى  4".  مِن هُ  الحَقَّ  آخُذَ  حَتَّى القَوِىُّ  عِن دِي وأَض 

ن ، يمك   سلاميةلنظرية الإخلاقي المرتكز على االأجتماعية متمثل في البعد ولذا فمضمون نظام القيم الإ
الذين يشكلون المجتمع  للأفرادساسيا في تكوين نظام القيم الأخلاق فيه يلعب دورا أ تأصيلن من القول أ

                                                           
 .001 ،صمحمد عبد الفتاح ياغي، الاخلاقيات في الإدارة، المرجع السابق1
 من سوره القلم. 2 الآية2
 .ل عمرانمن سوره آ 011 الآية3
 .السياسة الشرعيةالجوزية، الطرق الحكيمة في ابن قيم 4
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تجاه الذي يتلاءم مع ني بالإنسافعالا في تعديل وتطوير السلوك الإ والتدريب دوراوبالتالي يلعب التعليم 
 .1المجتمع الصالح مصلحة

 الفساد الإداري على أداء الادارة العامة سلوكيات تأثير :الثالثالفرع 

تصاصات ، وذلك عندما تتشابك الاخ سباب الفساد الاداري من سوء الوضع الاداري نفسهتتجذر بدايات أ
تصاصات للعمل ووضع السلطات والاخ الإجرائية المنظمة الأدلة الإدارية وغيابللوحدات  التنظيمية

دائه، مما يؤدي الى استغلال في العمل وأ الفردية والشخصيةلاعتماد على وا الوظيفيةوالمسؤوليات 
 .2فراد والفئاتلصالح الأ الوظيفة العامة

للتعيين في الوظائف  واضحةعمال وعدم وجود قوانين ومعايير كما أن ضعف الدور الرقابي على الأ
عن عدم تفعيل مبدأ العقاب، وتطبيق والأفراد فضلا  ، يؤدي الى سوء اختيار القياداتالقياديةو ا العامة

القانون على المخالفين أو المستغلين للعمل لمصالحهم الشخصية وضعف المسؤولية الإدارية عن الأعمال 
 الموكلة أو المحاسبة عليه.

 بأسرعمن موقعها الوظيفي  الاستفادةنه يتعين العليا نفسها فاسدة ، وتعتقد ا الإداريةوقد تكون المستويات 
و الكيان السياسي الداعم لها في ما تغير موقع الحزب أ إذان يتم تغييرها، قدر ممكن، قبل أ وبأكبر وقت،

 .أو نسبة الفساد فيها كبيرة بأكملها ، ويتنوع ثقافة تنظيمية محفزة السلطة

 الثابتة، وفي غياب العلاقات المنظمةغير  داريةالإ البيئةن الفساد يزدهر وينمو في من الطبيعي أ
وهو اتباع سلوك مخالف للقوانين من خلال . 3والعقلية العلمية الإدارةنماط ، ويترعرع في غياب أالواضحةو 

وهو الفساد الذي  المنحرفة البيروقراطية بالأفعالاستغلال الموظف لموقعه وصلاحياته عن طريق قيامه 
 .مةالعاعلى حساب المصالح  الفرديةبسبب سوء التخطيط، وتغليب المصالح  ينشأ

 

 
                                                           

 .000خلاقيات في الإدارة، المرجع السابق، صمحمد عبد الفتاح ياغي، الأ1

الإسلامي، زياد اسماعيل حمد الخوراني، حماية امن المجتمع من جريمة الفساد الاداري وسبل معالجتها في الفكر 2
 .902، ص 0،9102، طمنشورات زين الحقوقية 

 .000عمري صالح بن راشد بن علي، استراتيجية مكافحه الفساد الاداري في القطاع العام، صالم3
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 مظاهر على النحو التالي: في عدة التنظيمية الإداريةسباب ترتكز هذه الأ

العاملين ومعنوياتهم، وانحدار  ، مما يتسبب في انخفاض دافعية عدد الموظفين والتضخم الوظيفي كثرة-أ
 رواتبعمال، وخفض الالاستغناء عن الموظفين واعاده توزيع الأ وزيادة، الترقيةفي تقليص فرص  المنظمة

 والتنقلات بين العاملين، والتي تسبب التوتر والقلق للموظفين، وبالتالي تدني دافعيتهم ومعنوياتهم.

ازدواجيه  أنتج، مما للإدارةوالاجراءات  العامةالمخطط الهيكلي العام، وعدم وضوح السياسات  غياب-ب
 الغموض الى ارباك المتعامل معديا الى تكبيل الجهاز الاداري، ويدفع هذا بين المسؤوليات أوتضارب 

عاف النفوس من الموظفين بطلب رشوة الاستغلال من قبل ض الجهاز الحكومي، مما يجعله فريسة سهلة
 .1و غيرهاأ

، مع عدم وجود هيكل تنظيمي لها ولا توصيف الإدارةعدم وضع المواطن في صلب اهتمام  -ت
هوال الرئيس الاداري، ولما يتجاوب حسب رغبات وأ يتم ترتيبها التنظيميةن بعض الهياكل ، أو أللوظائف

يمكن استثمارها  ، وأكبر ميزانية كبر عدد ممكن من الموظفين تحت امراتهمزاجيته ومصالحه في جمع أو 
أثارها ، التي تكون  لسد حاجاته من الافادات والمؤتمرات وغيرها من مظاهر الترف الوظيفي والشخصي

، بسبب استحواذ رئيسه والمكافئات الماليةف المخلص لحرمانه من المزايا داء الموظعلى سلوكية أ مدمرة
 .2يلد له الاحباط والانفلات الوظيفعليها دون وجه حق، مما يو 

 المتعلقةوليات بالعديد من المهام والمسؤ  الإداريةضعف الجهاز الحكومي وانشغال بعض القيادات -ث
 الإداريةالمستجدات في مجال العلوم  طلاعهم علىن تحد من فرص ا، وضغوطه التي يمكن أ بالعمل

 منها لصالح العمل. وتطويع المناسب

نت التعيينات تتم دون ضوابط التدريب الاداري وعدم انتظامه وغياب النهج المؤسسي حيث كا ضعف-ج
ين مما بالموظفين أشباه العاطل الحكومية الأجهزةدى الى ازدحام من المطلوب بكثير، مما أ وأكثر، محددة 

 وهدر المال العام. العامة الإدارةدى الى كثير من الخلل في أ

                                                           
 .990 ، صزياد اسماعيل حمد الخوراني، المرجع السابق1
 .001 ، صالمعمري صالح بن راشد بن علي، المرجع السابق2
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قتل العليا بالتفكير والعاملين في المستويات الادماج بالتنفيذ هو نظام يدعو للجمود، وي الإدارة قيام-ح
، ن المرؤوسين لديهم المزيد من المعلومات عن حاجات الاخرين والمنافسينالتعليم، ويشجع الفساد...، لأ
 1للتعرف على الحقائق والوصول اليها.  أفضلوغالبا ما يكونون في وضع 

الاداريين وتضارب  القادةفي تعدد  المتمثلة الإدارية وبيروقراطية القيادةسوء التنظيم الاداري -خ
 والإنسانية السلوكيةاختصاصاتهم، وتضخم اختصاصاتهم، وتضخم الجهاز الوظيفي، ونقص المهارات 

، الإدارية الأجهزةفي  الفنيةمع وجود قصور عمليات الاصلاح الاداري في معالجه الجوانب  ،القادةلدى 
لا تناسب  قديمة لوجود هياكل تنظيميةإضافة  ،الشفافيةقص ون ين الزائدالاجراءات والروت كثرةمثل 

 .الحاليةمتطلبات العمل 

عمال، مما يسبب حجم الأ زيادةعدد الموظفين، لاسيما في المجال المالي والمحاسبي، مع  قلة -د
ضغط العمل وعدم وجود مراجعة دقيقة  نتيجة، المحاسبيةخطاء الأ وكثرةاستغلاله لارتكاب حالات الفساد، 

 .2عمالهعلى أ

 ين والتهاون في معالجةتدهور السلوك الاداري وانتشار السلوك الفاسد الذي يسود بين بعض الموظف -ذ
 ت.وعدم تطبيق الجزاءا ، الانحرافات والفساد الاداري

ات ينفذ منها لشؤون العاملين مما يؤدي الى خلق ثغر  المنظمةالتغيير المستمر في اللوائح والنظم  -ر
الموظفين،  وعدم كفاءة السويةغير  المرضيةساليب سيء السلوك لتحقيق أهدافه عن طريق بعض الأ

 كاب الفساد.لارت خصبة بيئة، ويصبح متدنيةفيقوم الموظفون بعمله بصوره 

و غياب معايير الانجاز ، أ لصالح العام الإداريةاستغلال النفوذ الاداري، وعدم انتماء القيادات  -ز
الظلم ضد العمال والموظفين وشيوع النمط التسلطي داخل المؤسسات  ، وهذا يعني ممارسةالدقيق

مر معمول بها، سواء تعلق الأوانين الهم من حقوقهم المشروعة لهم وفق القك بمنع، ويكون ذلالعمومية
دل على ذلك من ، ولا أ و التي ينص عليها قانون العمل، أالعمومية الوظيفةبالحقوق التي يكرسها قانون 

طباء ومعلمين واداريين وأ أساتذةمن  العماليةالمسيرات والمظاهرات التي اضطلع بها جميع الفئات 
 وغيرهم.

                                                           
 .993، صالمرجع نفس اعيل حمد الخوراني، زياد اسم1
، ص 9111الإدارية، القاهرة مصر، للتنمية العربية العامة والفساد الاداري، المنظمة ظيفةخلاقيات الو أمنصور صبحي، 2

 .021-020، ص ص



الإطار العام الفكري و النظري للبعد الإنساني في الإدارة العامة              الباب الأول    
 

126 
 

التي تخدم المواطن وانحسارها، وتكليف المنظمات  عامةالضعف المرافق والخدمات والمؤسسات  -ش
، و تقصر في انجاز المعاملات، فتعجز أ والمادية البشريةوظائف تفوق قدراتها وامكانياتها  الإدارية بأعباء

 .لإنجازها ملتويةفيضطر بعض أصحاب المعاملات لولوج أساليب 

فراد التطور الكبير والتغير في قيم الألرغم من لم تتغير على ا الإدارية للأجهزة قديمةجود هياكل  -ص
فساد الاداري كبير بدفع العاملين الى اتخاذ مسالك وطرائق تعمل تحت ستار ال ثرأوطموحاتهم، وهذا له 
 الأجهزةوتضخم  بالإجراءاتعنها من مشاكل تتعلق  وما ينشأ القديمةالهياكل  ةبغية تجاوز محدودي

 .المركزية الإدارية

 .1الإدارةفي  المشاركةوعدم  والمركزية البيروقراطية ةالإدار  -ض

 يلي: فيمانوجزها  والسلوكية الذاتيةمن الانحرافات  ضافة الى مجموعةإ

 نيطت بالموظفين.داء الواجبات التي أالتواني والتراخي في أ -

 .المسؤوليةعدم تحمل  -

 امتناع الموظف عن اداء العمل المطلوب منه. -

 عدم احترام الوقت.هدر الطاقات و  -

 .سرار العملفشاء أإ -

المصلحة للنظم والتعليمات بهدف الاضرار بصالح العام وتحقيق  اصدار اوامر وتعليمات مخالفة -
 .الشخصية

 .السلطةفي التعامل مع الجمهور وسوء استعمال  العدالةغياب  -

 .2العامة الوظيفة وهيبة الوظيفية الكرامةعلى  المحافظة المحاباة، وغياب، الوساطة -

 

                                                           
، المجلة الدولية للبحوث العلمية ساليب معالجتهأهم أسبابه وآثاره و أهر عبد الكاظم، الفساد الاداري، مهدي ما1

 .11 ،ص9102، 0،مج03والجامعية،العدد
 .022 ، صلسابقمنصور صبحي، المرجع ا2
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 مة دولة القانون ومكافحة الفساد الاداريخدل العامة الإدارة :أخلقةالثانيالمطلب 

و بروز  للمجتمعالتعددي  السياسيقانون شرطا و متطلبا لا بد منه لمرافقة التعبير الاليوم دولة أصبحت 
الديمقراطية التعددية و المرتكزة على لاشرعية و  القائمةثقافة المواطنة ، حيث تتحمل السلطة السياسية 

على أسبقية القانون في تنظيم العلاقة مع المجتمع و بالتالي فهي تعبر عن الارادة العامة في الدولة 
 .الديمقراطية

 :دولة القانونللمجتمع و دارة العامة خادمة الإ :الأولالفرع 

 :القانون لدولة خادمة العامة دارةالإ: أولا

رادة العامة في تنفيذ مهامها لإفي ا ممثلةار الأوحد الذي تندرج فيه سلطة الدولة يعتبر القانون الاط
قانون الو المتعددة و المجال الوحيد الذي يتم من خلال هيكلة و صياغة مع المواطنين . فدولة  الشائكة

رها من الانحراف و الاحتكار و غيتعني بالنسبة لهذا الاخير مكافحة المحسوبية و حمايته من اخطار 
شكال التجاوزات الممارسة من قبل الدولة ومن يمثلها ، كما يجب أن تترجم أيضا من خلال تفعيل و منح أ

خلاص تجاه الادارة و الحريات المعروفة للمواطن ، وكذا من خلال تعزيز ودعم قيم الوفاء والإ الحقوق
نية و التناسق الاجتماعي ، التي تعتبر العامة و الوحدة الوط للمنفعةالعامة ، باعتبارها الضامن الاساسي 

بعض الادارة العامة مما يفرض احترام بعض الاولويات و اصلاح  لإصلاح الأساسيةبدورها الدوافع 
 الهياكل.

السياسي التعددي لمجتمع  التمثيليجب ان تكون لاحترام مشروعية  الأولويةلابد من الاشارة هنا الى ان و 
بين نظام التمثيل  فالفوارق، بهاثقة الرجوع و  سلطتهاساس استعادة ، على أ رةللإدافي التنظيم المؤسساتي 

، الى اختلال الثقة بين المواطن والادارة الانتخابي و التعبير التعددي للمجتمع تعود في جزء منها السياسي
 حرياته.و   مه و زاد من شدته احساس المواطن باختلالات اخرى متعلقة بممارسة حقوقههذا الاختلال دع  

والتنفيذية  التشريعيةالفصل بين السلطات لاقا من أسس ومبادئ التوازن و نطا  طار مكافحة الظواهر، و إفي 
وترقية المواطنة، في  القانونيةعلى أساس استعادة الشرعية  المؤسساتيعادة تنظيم الجهاز ا  ، و  القضائيةو 

عادة صياغة إ، وتنظيم  الإداريةالعدالة  تدعيمهذا الزخم المتسلسل من الأفكار تندرج ضرورة تقوية و 
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التعسف في موتاطن من كافة أشكال الانحراف و ذلك باتخاذ تدابير خاصة من شأنها حماية الالطعن. و 
 استعمال السلطة.

و  القراراتفي اتخاذ  الشفافيةالفساد و ذلك بتنظيم  مكافحةكما ان دولة القانون يجب أن تشجع على 
ين و ممتلكاتهم و تطوير وظيفة و للموظف الأخرىلتسيير و بالتحقق من المداخيل التصرفات المرتبطة با

 91/09/9190المؤرخ في  111-90لمرسوم اربما هذا ما تجسد فعلا من خلال أشكال الرقابة. و 
 سيرها.المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها و نشاء إالمتضمن 

قانون وتحقق الأهداف المرجوة منه وقت الليات مناسبة تسمح بتطبيق آقامة ووضع إكما أنها تستلزم أيضا 
ثاره فيجب أن آراب الوطني مما يقتضي أمن موضوعه، غاياته وأهدافه، وكذا دراسة تالكافة  علىصداره إ

ة عداه يكون موضوع استشارة مسبقإجل تحديد شروط تنفيذه، وهو ما يعني أنه خلال مسار أتتم بدقة من 
طيلة مراحل  -جتماعيين المعنيين بمجال تطبيقه، كما يجب أن تكونالا الشركاءمؤسسات و للفاعلين من ال

موضوع تحديد سلطة  على أن يكون. –محل نشر عبر كافة الوسائل الاعلامية المتاحة  -عداه و تنفيذهإ
 . قانونالحترام سلطة إنطلاقا وتحديدا من إدارتها العامة، تتم إممثلة في  -الدولة

  :في خدمة المجتمع العامة الإدارة ثانيا:

ان  ذلك يجبمن أجل و غايتها، و  العامة الإدارة بإصلاحيعتبر المواطن في عمق الاهتمامات المرتبطة 
ل تدعيم الديمقراطية المحلية، حو  اساسأد ووضع سياسة جديدة للامركزية تتمحور ايتم الحرص على اعد

 العلاقاتتخدم من جهة أخرى استراتيجية اعادة تنظيم ، و  السلطةممارسة و سيير مشاركة المواطن في تو 
المحلية  ل اطارا لتنمية الاستقلالية والمسؤوليةتشك العلاقاتن هذه بين الادارة العامة والمواطن، لأ

طار مفضل لبروز المواطنة إالعمومية، ك الشؤونتقوم أساس على مشاركة المواطن في تسيير  فاللامركزية
اللامركزية تجد  الإدارةفان  بالتاليالمحلي، و  المستوىعلى  السلطاتطريق تنظيم الهيئات التمثيلية و  نع

والتسوية  للتنظيممام الديمقراطية المحلية كمجال جديد أساس سلطتها ومشروعيتها من خلال فسح المجال أ
 .دارة من المواطنوتقريب الإ
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مية وتطوير طرق مساهمة المواطن ومشاركته في التسيير يبقى مشروطا بتن الأهدافن تحقيق هذه إ
ال جالتوسيع من مداري للدولة، و والإ المؤسساتيمدني في التنظيم الدماج المجتمع إالعمومي، وضرورة 

مما ، القرارتخاذ إك المواطنين في جميع مراحل مسار شراإالتمثيلية والمشاركاتية ، من خلال  الديمقراطية
 .بينهما المتبادلةثقة اليشجع على خلق جو جديد من و المواطن ويقويها و  الإدارة يثبت العلاقة بين

ن تمر حتما عبر معالجة ظاهرة عدم صلاح يجب أعداد خطط ومسارات الإا  في وضع و  الأولويةن إ
 ينعالعام ،يأخذ ب للمرفقالجديد  تسييرتركز على ، و  الإدارةو  المواطنيناستجابة التي تميز العالقة بين 

، الناتجة عن العامكذا تحديد مفهوم المرفق و  البيروقراطيةالمتطلبات المرتبطة بمكافحة ظاهرة  عتبارالإ
عداد إن أولوية الأولويات طار يعد مالافي هذا الادارة العامة، و  مهاملتحولات المداخلة في تحديد دور و ا

الأخير هذا ئم للتحليل والتقييم بحيث يساهم قامة مرصد داإ، وكذا المداريندارة و ميثاق يحكم العاقة بين الإ
 عام.الالمرفق دارية و وتحسين نوعية الخدمات الإ المواطنمن  الإدارةخدمات في تقريب مزايا و 

دولة  من أجل الوطنيالتضامن جتماعي و دارة عامة ضامنة للتجانس الإإ :اثالث
 :عصريةفعالة و 

عادة توزيع إمهام الجديد، طرق شروط ممارسة الو  ن كل من التنظيم المؤسساتيإصلاح ففي نطاق الإ
جل تدعيم قدرتها دارة العامة هي محل تساؤل ونقد، وذلك من أر الإكذا نظم تسيي، و المهام بين الهياكل

تنظيم جديد لها قائم على قواعد  بإعادةلا إ، ولا يتم ذلك ع حركية التغيرات الاجتماعيةعلى التلاؤم م
ذي تتمتع به وكذا الكراه م في تجديد مشروعيتها وبالتالي قبول سلطة الإتساهمناهج عمل جديدة طرق و و 

 دارة.الإالتسيير و عصرنة نظم فعالية النشاط العمومي و 

قانون الذي يرسم بحد الحترام إعلى تنظيم المجتمع وضمان  بقدرتها -دارة العامةالإ–تقاس قدرة الدولة و 
تبطة ر قوتها التي تبقى مشروعية المؤسسات، تدعيم سلطتها و متقوم على لتطبيقه، و  او حدود اطار إذاته 

 .واحترام المواطن المسؤولية، حسن الصرامةو  الأخلاقيةم القيبظهور ثقافة دولة جديدة حيث تسود 

تجذرا لطتها مضمونة ومؤكدة وأكثر ، تكون سالعموميالمتجددة في هياكلها ونظم تسييرها  فالإدارة
في ، و المواطننفسها ثم من طرف  الإدارةمن طرف  انين وقرارات العدالة أولاالقو  ترامحإوصلابة، حيث 

داري في ممارسة الإالمؤسساتي و  التجانس، المسؤوليات، القواعد استقرارو  النشاطن وضوح إف طارالإا هذ
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مرجعيات لتدعيم و  ديدةج تي تعتبر بمثابة قواعدالصلاح الإ العريضة ومحاور الخطوطالمهام تشكل 
 ندماج المواطنين.إتها والتحقق من سلط

 بإعادة العامة للإدارة نشاط، تدعيم قدرات تسيير الموارد حول مبادئ العدالة، الشفافيةيساهم في ذلك و 
نشاط وفعالية ال نجاعةالرفع من و خال معايير جديدة ومقاييس للتطور دا  و  الهياكلحياء المؤسسات و إ
  .العامةدارة عادة صياغة نظم وطرق تنظيم وسير الإإأجل لعمومي بتعريف وتحديد قواعد جديدة من ا

تأخذ الاقتصادية و  الليبيراليةو العامة تعاد صياغتها في ظل الانفتاح  للإدارة جتماعيةالإمهام الن إف ليهوع
ما ينجر عنها من خطورة والتخفيف منها و  الظاهرةغير  المخاطرجل تصحيح هذه خاصا من أ طابعا

ديدة للتضامن الوطني ج ةسياس تشجيعترقية و  الإدارةطار فعلى هذا الإفي ، و الاجتماعي التهميش
 ي.نالمد المجتمعوالمتعاملين الاقتصاديين و  المؤسساتيينلين عامكافحة الفقر بمساعدة الفو 

 ،لةالمسأبهذه  المعنيةهي شيء متصل بكل السلطات والمؤسسات  العامةالحقوق والحريات  حماية إن
عتراف بهذه الحقوق في المواثيق الإ، وحتى مع السياسيةذه الحقوق بحسن تنظيم العلاقات ه حمايةوترتبط 
 نتهاك في معظم الدول.نها تتعرض للخرق والإلا أ، إالوطنيةوالدساتير  الدولية

مع هذه  الحكومة، ويختلف تعامل العامةوالحقوق والحريات  التنفيذية السلطةبين  وثيقة علاقةوهناك 
ك تناسب بين ن يكون هنا، وفي كل الأحوال يجب أستثنائيةالإلى الظروف إ العاديةالظروف  في لةالمسأ
 فراد.الأ وحرية الإدارة ةسلط

 :العامة بالحقوق والحريات الإدارة علاقة:رابعا

 السلطةن ات المواطنين، ولتحقيق هذا الهدف فإلى توفير احتياجتسعى إ في أي دولة التنفيذية السلطةن إ
ين كون بطريقة مباشرة ، أأن يما إ التنفيذية السلطةن تدخل وا   .مختلفة بأنشطةتتدخل عبر القيام  ذيةالتنفي
فراد به، ومظهر هذا التدخل الايجابي يتمثل في المرافق مباشرة النشاط بدلا من قيام الأب الدولةتقوم 
على  التنفيذية السلطة وظيفةر ي تقتصبطريقه غير مباشرة ، أ التنفيذية السلطة، واما يكون تدخل العامة

 .1ذا ما يعرف بنظام الضبط الاداريالاشراف على النشاط الفردي وتنظيمه ورقابته، وه

                                                           
، الكتاب الجامعي الحديث، القاهرة، مصر، سلطة الدولةو الفرد  ةراغب جبريل خميس راغب سكران، الصراع بين حري1

 .123، ص 9112
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 داري الذي يهدف الى تنظيم ممارسة، غير المباشر )السلبي( يتمثل في الضبط الاالسلطةولما كان تدخل 
د بهذه الحقوق والحريات وممارستها على قدم فرا، بما يكفل وبما يتفق وتمتع الأ العامةالحقوق والحريات 

طريق  عن العامةللحقوق والحريات  السلطة التنفيذيةالتي يقوم عليها تنظيم  الفلسفةن ، وحيث أ المساواة
، في صلب اعلانات الحقوق المقررةكل انسان لحقوقه وحرياته  ، تجد سندها في كفالة ممارسةالضبط

والاخرين بنفس هذه الحقوق والحريات، وبذات القدر  الجماعةفراد تع أ، وفي كفاله تمجهةوالدساتير من 
ين التمتع كل فرد بحقوقه ب الموازنةالضبط الاداري تقوم على  ، أي أن مهمةمن ناحية ثانية الممارسةمن 

 .1وحريته

نشاط وهو الوجه الاخر ل-على النظام العام المحافظةن الضبط الاداري، الذي يستهدف وعلى الرغم من أ
مما يستوجب  -بالحقوق والحرياتمساسا  يتضمن-نفسها العامةالمرافق  والذي له أهمية العامة الإدارة

التشريع  سلطة الإدارةتير تمنح سان معظم الدلا أإ التشريعية السلطةالقوانين التي تضعها  بواسطةتنظيمه 
،  جراءات وضعها وتعديلهافي إ ن سهولةم الإدارةفي هذا المجال، نظرا لما تتمتع به اللوائح التي تضعها 

تمارس نشاطها  الضبط من لزوم أن توكل لسلطة ةمهم الى ما تتطلبه ضافةة كل الاحتمالات إلمواجه
 .2الإدارةمثل  مستمرةبصفه 

 للإدارةن القضاء يعترف في تنظيم موضوع الحريات فإ -كقاعدة عامة-ختصاص البرلمانليم بإومع التس
د حريات يكفلها ام، فوجو على النظام الع للمحافظةبالقدر الضروري  المستقلةح الضبط اصدار لوائ بسلطة
ما اقتضت ضرورات النظام العام تنظيم هذه  إذاول بذاته دون استعمال سلطات الضبط خي لا،الدستور

ن تستوفي جميع عناصر مطلقه دون قيود، وانما ينبغي أالحريات، ومع ذلك فان هذه اللوائح ليست 
 3. الإدارية السليمةن تتوافر في القرارات التي يفترض أ مشروعيةال

 اللائحةمن  ، كون القانون أعلى مرتبة الخضوع للقانون التنفيذية للسلطةفانه لا بد  لمبدأ المشروعيةووفقا 
، يةالسلطة التنفيذفراد باللوائح خوف على حريات الأ ثم لاالتزام القانون، ومن  اللائحةوبذلك يفرض على 

مكملا بالضمانة القضائية،  مبدأ المشروعيةواتيا للحريات، ومع ذلك بفضل وقراراتها متى كانت تشريع م

                                                           
 .011 ، صالمرجعنفس راغب جبريل خميس راغب سكران، 1
، بيروت 0لحقوقية، طعبد الله، دور السلطات الثلاث في حماية الحقوق والحريات، منشورات زين ااموش عمر خ2

 .011، ص 9102لبنان،
 .012خاموش عمر عبد الله، المرجع السابق، ص3
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لتشريعات واللوائح على حساب  الإدارةعلى تفسير  الرقابةالتي تقتضي بتدخل القاضي وعن طريق 
 الحريات.

، للسلطة التشريعيةغتصابا غير مشروع للقيد الوارد في الدستور، يعد ا السلطة التنفيذيةن تجاوز ولا شك أ
 1.لمبدأ المشروعيةفراد، مما يعد انتهاكا جسيما الأخطر على حقوق وحريات  أكبروهو ما يمثل 

قيود يضعها المشرع عندما يجبل له  ناحيةلنوعين من القيود، فمن  العامةوعلى ذلك تتعرض الحريات 
وهو ما يطلق عليه جانب من  ة تقديرية في تنظيمها، ويمنحه سلط الدستور في تنظيم حريه من الحريات

 .الفقه" الضبط التشريعي"

ما لتنفيذ أخرى أن تفرض قيودا جديده، ا ناحيةمن  التنفيذية السلطةنطاق هذه القيود تستطيع  إطاروفي 
 2عن طريق لوائح الضبط.  مبتدأةو قيودا أ،  للحقوق والحريات المنظمةالقوانين 

التي  البرلمانية الأنظمةحتى في الدولي ذات  -قد تعاظم التنفيذية السلطةن دور أ لىإ الإشارةوتجدر 
لتشريعي ، سواء ما تعلقت بذلك بالمجال ا-والتنفيذية التشريعية السلطةن يكون هناك توازنا بين فرض أت

ط ثبت في كثير من ، فق اقتراح القوانين في مسألة التنفيذية السلطة كازدياد اصدارها للوائح او زيادة هيمنة
، كما  في مجال تقديم مشروعات القوانين التشريعية السلطةيفوق دور  التنفيذية السلطةن دور الدول أ
، اذن تكون الاستثنائيةفي الظروف  التنفيذية للسلطة المطلقة التشريعيةن لا يغيب عن السلطات يجب ا
، مما يؤدي الى اختلال التوازن بين لةالدو السلطات في  في مركز أسمى من بقية التنفيذية السلطة

 .للأفراد العامةالحقوق والحريات  سةمباشرا على ممار  تأثيراالسلطات لصالحها، وبالتالي يؤثر 
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 أخلقة العمل الإداري و أثره على الأداء الوظيفيالفرع الثاني :

في المجتمع بشكل عام وفي الإدارات العمومية بشكل  المشكلات الإجتماعيةنظرا لإزدياد وتعقد الظواهر و 
كثيرا ما تعرقل الأداء التي ذه الظواهر الكثير من السلبيات والمعوقات فقد مارست وكرست هخاص ، 
مة إضافة إلى تأثير تلك الأخلاقيات على كو ر بشكل كبير في السلوك الوظيفي ومبادئ الحوتؤثالإداري 

إن موضوع أخلاقيات المهنة مصطلح  ات في الإدارة العامة ومكافحة الفساد الإداري.فعالية إتخاذ القرار 
السلوك لمهنة في الأصول العامة للأداب و ، وتتمثل أخلاقيات ا91لنشأة نوعا ما ظهر مطلع القرن يث احد

دى القيام بالعمل وترتبط بذلك بمنصوص التنظيمية لممارسة المهنة ،الإجتماعي للمهنة التي حددتها ال
 .ة للإدارة العامةصور بذلك وجها صحيحا للعمل الإداري و المحافظة على القيام فيشكل بشكل صحيح و 

القيم الأخلاقية التي بصورة عامة مجموعة المعايير و  Ethics تعني الأخلاقيات : مفهوم أخلاقيات العمل
هو صحيح وما هو خطأ ، أو ماهو جيد و ماهو سيئ التفرقة بين ما ند لها المجتمع من أجل التمييز و يست

الأخلاقيات في كل مجتمع هي نتائج تطور تاريخي إن . الخطأ في السلوكفهي إذن مفهوم الصواب و 
لى إستقراره وحياته الإجتماعية ، ويمكن حصر ل فهي ضرورية في تكوين المجتمع والمحافظة عليه و طوي ا 

و مصادر أخلاقيات كل مجتمع في المعتقدات الدينية وتاريخ المجتمع وخبراته ، تقاليده وثقافته الوطنية 
 . الجمعات المرجعيةئلة و القبلية و العشيرة و العا

التمييز بين الفضيلة و الرذيلة ،أي ما هو جيد ، كما أن الأخلاقيات تمثل لدى البعض مطلقات في 
من خلال  " J , Dewey " كما يقول " Ideal Ethics " ماهو سيئ وهذا ما يسمى الأخلاق المثاليةو 

لبعض الأخر مسألة مقابل فإنها تمثل لدى اوبال ". عبارته الشهيرة : " إذا سرق جاري فإنني سارق أيضا
ي المجتمع من سينتجه الأفراد فمعينة تستند إلى ما ينتهجه وما  يلات إجتماعيةنسبية ، فهي تفض

ا كنت في الأخلاق النسبية التي يمثلها التعبير الشائع " إذ وتلك هذهظروف معينة ،سلوكات خلال فترات و 
  Ethics " ا النطاق ، يمكن أن تدخل الأخلاق الموقفيةوضمن هذ .روسيا فتصرف مثل الرومان"

Situational   "د يمكن أن إذا كان الفر والموقف الواحد  التي ترفع من درجة النسبية إلى حدود الإتجاه
بشأن الضغوط  " A , Stark " سيئا في حالة أخرى ، وقد تفسر هذه الأخلاق مقولةيكون جيدا في حالة و 

في الحياة العملية ، إذ أنه حتى المديرين حسني النية يقومون بما يؤدي إلى الإضرار  الموقفية المتنافسة
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ومع كل هذا فإن أخلاقيات المجتمع تمثل الأساس القوي لأخلاقيات الأعمال ليس فقط لأنها  1.بالأخرين
 إدارة الأعمال.في تكوين أخلاقيات مصادر د المجتمع الذين منهم المديرون و خلفية مسبقة في تكوين أفرا

تأخذ قيم هذه أن لا بد من ضف إلى ذلك أن الإدارة لا تعمل في الفراغ ، بل ضمن بيئة حية و متفاعلة ،
 أنشطتها المختلفة لضمان القدر الكافي في تعاطف الأخلاقية ضمن قرارات الإدارة و  الأخيرة و معاييرها

 تعاون المحيط الخارجي معها .و 

الباحثين في هذا دقيق و كاف لأخلاقيات الأعمال ، إلا أن المختصين و ف وبرغم من عدم وجود تعري
 Robbins andتقديم التعريفات التي تساهم في فهم مدلول هذا المصطلح فقد عرف "  ا الشأن حاولو 
Decenzo السلوك التي تحدد ماهو السلوك الصحيح و  المبادئقيات على أنها مجموعة القواعد و "  الأخلا
 .2السلوك الإداريب يات الأعمال هي مجموعة المبادئ والمعايير التي تختصبتالي فإن أخلاقالخاطئ ، و 

 أهمية أخلاقيات الأعمال :

على المستوى اء كان ذلك على المستوى الفردي أو سو التصرفات الأخلاقية يعتبر الإلتزام بالمبادئ و 
الإلتزام بمبادئ العمل الصحيح والجاد ،  حيث يقويية كبيرة لمختلف شرائح المجتمع ،ذا أهمالجماعي 

ى الطويل ي لا يحقق لها الفوائد على المدادمية أهدافها وفق منظور ضيق مادي و ويبعد المنظمة عن رؤ 
الاسلامي يعتبر الأساس الحضري  إن الدينفالمجتمعات الإسلامية بشكل خاص ،في المجتمعات النامية و 

الأفراد قواعد وفي مختلف جوانب الحياة ، إستمد منها راقية لذي يطرح مفاهيم أخلاقية الإنساني او 
 مات الأعمال تتحمل تكاليف باهضة بإعتبار أن منظلأقل نظريا و فعالة مدونات أخلاقية مقبولة على او 

وهنا يأتي التصرف اللاأخلاقي ليضع المنظمة في مواجهة ، نتيجة تجاهلها الإلتزام بالمعايير الأخلاقية 
، بعيدا ين الإعتبار الجانب المادي المحضتمادت في الأخذ بعة وجزائية إذا ما إستمرت و قضائي دعاوى

 .عن المنظور الإجتماعي والأخلاقي

، حو نزوح المصلحة الذاتية الضيقةإن التوجهات الحديثة ترى أن عدم إعتبار الأخلاقيات في الأعمال ن
من نحو المصلحة الذاتية المستنيرة . و ملا موجها عبالأبعاد الأخلاقية في الأعمال بينما يعد الإلتزام 

                                                           
1
 A.Strak , what's the bussiness . Ethics ? Harvord Business Review , vol (71) , 1993 , p p : 38 

- 48 . 
 . 62زروقي يحيى ، المرجع السابق ، ص  2
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أطراف أو الحكومة الإداري قد تصدر من طرف المنافسين أو المعلوم أن ردود فعل سلبية على السلوك 
ومن هنا يمكن القول  .1بسمعة المنظمة على المدى البعيد أخرى في المجتمع ، مما يؤدي إلى الإضرار

جتماعية تكرس مبادئ الثقة والشفافية و أن تفعي الإحترام بين ل الإدارة الأخلاقية لها أهداف وأبعاد إنسانية وا 
 المرتفق .الإدارة و 

الشخص والإدارة ضمن مؤسسة أولية العمل ، بالنظر  خلاق هو أمر يجب أن يحرص عليهإن الإلتزام بالأ
 م بها المسيرون لتحديد الواجبات ت مثالية يقو لى المنظمة على أنها وظيفة تحتوي على نشاط أو تصرفاإ

يجاد ضوابط معيارية ، و  ع من هذا بغية الوصول إلى الأهداف المحددة ، هذا أقل ما يتوقعه المجتموا 
لاقي ولكن الأمر يتطلب من أصحاب المنظمات الإلتزام بالسلوك الأخسلوك الموظفين في المنظمة ،

 .2ت في المجتمع الذي يتواجدون فيهاالمعتقدالمستوعب للجوانب القيمية و 

محتاج لأن يبني تصرفات  ن فكل إنسانإن مسائل الأخلاق من المسائل التي يجب أن يهتم بها كل إنسا
ذا لم يتخذ الإنسان لنفسه موقفا بالنسبة للمشكلات التي تعرض لها ، بررها بالرجوع إلى مبدأ أخلاقي ،و وي ا 

تخذ له مبدأ أخلاقيا يسير يتعين على كل إنسان إذن أن يف خلاقية لبية تكون ضد المبادئ الأفإن هذه الس
هذا المبدأ الأخلاقي كما و أفعالهم .و يحكم به على تصرفات الأخرين و  أفعالهعليه ويقاس به تصرفاته و 

تقاليد بإعتبار أن الحاسة الأخلاقية را بما يسود بالمجتمع من عادات و فهم مقيد كثي يقول علماء الإجتماع 
نظمها ، " كونت " أن الأخلاق يجب أن يكون لها علم يتبطة بالإنسان ، حيث يرى العالم ي حاسة مر ه

تة لتنظيم علاقة ووضع قواعد ثابوم لأنها تنظم السلوك الإنساني كما يرى أن الأخلاق هي أنفع العل
 .3المجتمعالإنسان بغيره و 

ن يتحرر من وجهة النظر الذاتية الذي إستطاع أ ونجد أن الفقيه في علم الإجتماع الحديث " ليغي برول "
السلوك ، وقد  أن يميز بوضوح بين القواعد التي تنظم السلوك و بين البحث عن القوانين التي تفسر هذاو 

ود خاص كوجود الأديان و الواجبات لها وجوضح أن الأخلاق هي" مجموعة القواعد والأوامر والنواهي و 
.كما إهتم " دور كايم " أيضا بالعلاقة معطيات يمكن دراستها من الخارج " القوانين ، فإذن هياللغات و 

                                                           
 . 6222الإدارية ، القاهرة ،  نجيم عبود نجم ، أخلاق الإدارة في عالم متقيد ، المنظمة العربية للعلوم 1
سامية بن رمضان ، قراءة سوسولوجية في مصادر أخلاقيات العمل الوظيفي داخل المنظمات ، مجلة الباحث في العلوم  2

 . 911، ص  6292،  20الإنسانية و الاجتماعية ، العدد 
 . 912سامية بن رمضان ، المرجع السابق ، ص  3
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بإعتباره مصدر الأخلاق بطبيعة المجتمع كحقيقة متجانسة ، وينظر إلى المجتمع ين الموظف والمجتمع و ب
الخصوص بدراسة لمجتمعات المهنية ، و إهتم بهذا وهذا ما حذا به الإهتمام بدراسة او الدين والشعور، 

ورأى أن الأخلاق هي أساس الحياة انين التي تحكم الحياة العملية والمهنية ،دور الاخلاق و القو 
الإستمرارية جتماعي أو مهني أن يقدر الوجود و ولا يمكن لأي تنظيم إجتماعية في التنظيمات المهنية الا

والعلاقات القائمة بين اد الوحدة العضوية بين المنظمة دون أن يصاحبه نظام أخلاقي يعمل على إيج
 .أعضاءها

كبيرة على دور الأخلاق المهنية كأساس لقيام الجماعة فهو يرى أن الهمية تلك الأ يرى " فدور كايم " 
هدف إلى الوصول إلى ل بين مشاعر الأفراد و ذواتهم بالجماعة المهنية هي الجماعة القادرة على أن تص

بالتالي روابط الجماعة المهنية أقوى من روابط مهنة الواحدة ، و ربط بين عمال الالمشاعر الجماعية التي ت
ي المجموعة أن روابط الجماعة المهنية تتسم بقوة أخلاقية تؤدي إلى دمج الفرد ف، و الإتحادات بات و النقا

 .1ولها صفة الإستمرار والدوام

تجعل أخلاقي و  ت السرية تضعها في مأزقإن منظمات العمل اليوم تقع تحت ضغوط نتيجة التغيرا
لتزاماتت تتجاوز مسؤوليتها الإجتماعية و المنظما وهذه العوامل تتمثل في المنافسة الشديدة ها الأخلاقية ،ا 

داري وتطوره في القطاع الحكومي الفساد الإال وتزايد الإتجاه نحو العولمة و بين منظمات الأعم
ن لألى المنفعة مع إلحاق الضرر بالعلماء الممارسات المهنية الخاطئة التي تظهر بالمهنة لإعتمادها عو 

مج هذه العوامل و غيرها أدت إلى تزايد الإهتمام بأخلاقيات الإدارة وما يرتبط بها من سياسات و برا
 .للإرتقاء بها و التدريب عليها

 مة :كو ادئ الحأثرها على مبقواعد السلوك الأخلاقي و 

المساءلة في جميع ما إلى ضمان النزاهة و الشفافية و ف معايير تهدتعد قواعد السلوك مجموعة مبادئ و 
في إلى إرساء قواعد السلوك الوظي ، كما تسعىد هذه القواعد ملزمة بشكل قانوني، وتعلمنظماتيتعلق با

الفعالية في سلوك موظفي المنظمات الإنضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء و 
ي بنفسه قية لدى الموظف للنأكما تهدف إلى غرس القيم الأخلاتهم ومهامهم الوظيفية ،دية واجباأثناء تأ
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ترسيخا لمفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز بتها حيث أن يعن مواطن الشبهات التي تنال من كرامة الوظيفية وه
 : ، ولتعزيز هذه الغايات لدى الموظفين يجب أن يلتزموا بالمبادئ التالية1الأداء الوظيفي

مبدأ المساءلة  تطبيقخلال إعلان المنظمة عن سياستها وأهدافها وغاياتها ومعاييرها و : من  الشفافية -
 .في حدود القوانين

ون بعيدين كل البعد عن الشبهات ،وعليهم الإلتزام بالترفع عن الإنحياز : أن يكون الموظف النزاهة -
 .العدالة على الكل تطبيق مبدأو 

يز ثقة المجتمع بأعمال المنظمة و الإلتزام : حيث يعد ذلك عنصرا هاما لتعز  ضوعيةالحيادية و المو  -
 .بالحياد والنزاهة والشفافية والإلتزام بالقوانين والتشريعات لتحقيق الموضوعية

ظفي المؤسسة ، ولا يحق التلاعب : من خلال ضرورة التعامل بعدل مع كافة مو  العدالة و المساواة -
نتفاعو   شخص دون آخر . ا 

لي الموظف بالقيم الحميدة وأداء العمل بكل أمانة  وحياد ومسؤولية ، مفاد ذلك تح: و  الأمانة و الإستقامة
 .مع الحرص على الإلتزام بالقوانين

مة سواء مع زملائهم أو معهم في المنظ ونمع من يتعامل : والتي تربط الموظفين العلاقات الداخلية
تميز العلاقات بالإحترام والتوقير ،السمع والطاعة ،المحافظة على أسرار ت حيث يجب أنمدرائهم ،

 .2الإهتمام بمشاكل الموظفينالمؤسسة ، التنسيق المستمر ، التعاون الدائم معهم ، العدل والإحسان و 

نوعة سلوك المعتمد في المواقف المتال يرإن المدراء والعاملين يستندون إلى رؤية أخلاقية مختلفة في تفس
 .الأطراف سواء كانت داخل المنظمة أو خارجهاوكذلك في تعاملهم مع القرارات المتخذة حيال مختلف 

مرتبطا بمستوى المنظور يمكن أن يكون تفسيره للسلوك  المنظمة،إن المدير أو الموظف كفرد في  
 .وك على مختلف الأطرافنظرته الأخلاقية لتأثيرات هذا السلالمعنوي و 

 
                                                           

 . 912سامية بن رمضان ، المرجع السابق ، ص  1
فؤاد عبد الله العمر ، أخلاق العمل و السلوك العاملين في الخدمة العامة و الرقابة عليها من منظور إسلامي ، البنك الإسلامي 2

 . 62، ص  9111،  9للتنمية ، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب ، السعودية ، ط 
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 القيادة الأخلاقية :تجليات 

ة مع مراعاى تعقيد بعض القضايا الأخلاقية ،في ذات الوقت إدراك مد وه إن الإلتزام بالمبادئ الأخلاقية 
، حيث والعمل على تسوية النزاعات التي قد تحدث تعتبر قيادة أخلاقيةإختلاف وجهات النظر للمرؤوسين 

، ويتحمل القادة و المدراء مسؤولية السلوكيات تعتبر الأخلاق محور القيادة و أساس نجاح أي عمل 
عملية يؤثر من خلالها شخص في الآخرين لتحقيق هدف معين  "لمهنية للمؤسسات ، فالقيادة هي ا
تساقا " ، أما الأخلاق فهي" مجموعة المعايير و توجيه المنو  القواعد ظمة بطريقة تجعلها أكثر تماسكا وا 

 .سلوك الإنساني "م و التي تحكم الالقائمة على القي

القيادة الأخلاقية بأنها : " ذلك السلوك المناسب من  Trevinoو  Brown Harrisonويعرف كل من 
وتأثير هذا يظهره القائد من خلال نشاطاته وعلاقاته الشخصية مع الآخرين  الناحية الأخلاقية ، الذي

" " فيرى أنها Shawأما الفقيه " . عزيز المشاركة في إتخاء القراراتالسلوك على عمليات الإتصال وت
يصنف الأنماط توجيه الموارد بأسلوب يتوافق وينسجم مع القواعد المجتمعية و عملية تنظيم الأفراد و 
 .1"الخاطئة للأفرادالسلوكية الصحيحة  و 

أثير وقدرتهم على التيرتكز على أخلاقيات القادة مما سبق يمكن تعريف القيادة الأخلاقية بأنها نمط قيادي 
التركيز على دعم القيم والمبادئ وذلك بتحفيزهم ودفعهم لتحقيق الكفاءة والفعالية في المرؤوسين و 

السلوكيات التي يمارسونها في إطار مسؤولياتهم كاملة تجاه الأعمال و دفعهم لتحمل الأخلاقية للعاملين و 
 .المؤسسةالأهداف التي تسعى إليها المهام الموكلة إليهم بما يسمح بتنفيذ 

 :من خلال المحاور الثلاث التالية وتجدر الإشارة إلى إبراز أبعاد القيادة الأخلاقية

: لقد أكدت النماذج المتعددة للفعالية التنظيمية والقيادة أن الإهتمام بالقضايا  _ توافر السلوك الأخلاقي
فينبغي أن ، بالسلوك الأخلاقي الأخلاقية عنصر أساسي للقيادة ، فنجاح القائد يعتمد على مدى إلتزامه 

 .ه بالمبادئ المتعلقة بالإحترام والنزاهة ،العدالة ،الأمانة والإحترام يوجه إهتمام

                                                           
قبطان شوقي ، الحاجة إلى القيادة الأخلاقية في المؤسسة الاقتصادية لأهميتها في خلق الإلتزام التنظيمي لدى الكفاءات 9

 . 219، ص  6292،  21، العدد  20البشرية ، مجلة الإدارة و التنمية للبحوث و الدراسات ، المجلد 
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حيث م ركنا أساسيا في أسلوب تعامله ،القي: لابد للقائد أن يعد الأخلاق  و  ممارسات السلوك الأخلاقي_ 
كذا في المؤسسات التي و ة وعلاقاته الخاصة الأخلاقي في تعاملاته الشخصي لابد له أن يمارس السلوك

جتناب الخداع والكذب حيث يجب أن يتخلى عنيعمل بها ،  .أذية الآخرين ، إحترام حقوقهم وا 

لسلوك الأخلاقي من خلال القائد والذي يمثل قدوة : يمكن للمدراء تعزيز ا _ تعزيز السلوك الأخلاقي
واضحة بأهمية التصرف الأخلاقي  رسالةه تعطي إنطباعا و لمرؤوسه الذي تكون سلوكياته الفعلية ومهارات

تطوير مدونات أخلاقية لاقية ، معاقبة المخالفين الذين يبتعدون عن السلوكيات الأخو مراقبة العاملين و 
وتكريس  1زز السلوك الأخلاقي لدى الموظفينمكافئات يعلقيمة ، توفير التدريب الأخلاقي ، توفير نظام ا

 .تماعية والأخلاقية في الأداء الإداريالمسؤولية الإج

 مفهوم المسؤولية الأخلاقية : -

المحاسبة ، وهي بوجه عام : حال أو صفة طالبة و "سأل " ، وتفيد معنى المتشتق المسؤولية لغة من فعل 
ئ من ن أمر ما صدر منه ، فيقال أنا بر من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته ، أو وضع من يسأل ع

.وكون الفرد مسؤولا يعني كونه " مكلفا بأن يقوم ببعض الأشياء و بأن يقدم عنها 2العملمسؤولية هذا 
تعريف المسؤولية إجمالا أنها : " الإستعداد الفطري الذي جبل الله ي حساب إلى زيد من الناس " . وجاء ف

عليه من فإن وفى ماما كلف به من أمور تتعلق بدينه ودنياه ، تعالى عليه الإنسان ليصلح للقيام برعاية 
ن فرط فيها حصل له العقاب"الرعاية حصل له الثو   .اب ، وا 

حتراعلى تقدير قيمة الأخرين والإهتمام بهم و كما تعرف المسؤولية بأنها قدرة الفرد  مهم ، وتحديد حجم ا 
ية والمسؤولية من الناحفي موقف معين والتصرف وفقا لذلك،  قراراته عليهمعواقب أفعاله وتصرفاته و 

كانت خيرا أو فيحاسب عليها إن خلاقيا  بنتائج أعماله الإدارية الأخلاقية هي شعور الإنسان بإلتزامه أ
 .3وهي إلتزام الشخص بما يصدر عنه قولا أو عملاشرا،  

                                                           
 . 216ص  السابق،المرجع  شوقي،قبطان 1
 . 199د.ت.ن ، ص  ،9ج مصر، القاهرة، الدعوة،ر دا الوسيط،المعجم 2
 رضا سيد هاشم عبد العزيز ، المسؤولية الأخلاقية و أثرها في تقويم السلوك ، دراسة تحليلية من المنظور الإسلامي ينظر 3

 .92:22على الساعة  6269_29_20إطلع عليه يوم  / http://www.researehgate.net الموقع
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مالية للأفراد الاجتماعية الإجالتي تحفز السلوكيات الأخلاقية و كما يمكن تعريفها بأنها التوبة نحو القيمة 
دراك المبادئ قات مع الآخرين و والعلا العدالة التي تتيح للأفراد تحقيق الأخلاقية المتمثلة في الرعاية و ا 

إذن تعني تحمل الفرد  فالمسؤولية .²بين التعاطف مع الأخرين والإهتمام بالعدل والمساواة التوازن 
لأمانة مسؤول عن أفعاله بحمل ا التبعات ونتائج السلوك الذي يصدر عنه ، فالإنسان المكلفالتكاليف و 

 عن كل ما يصدر عنه .و 

المسؤولية الإجتماعية ، ا المسؤولية الدينية و ذكر أنه يرتبط بمفهوم المسؤولية الأخلاقية مفهومالوجدير ب
قبوله ما يترتب على مخالفتها من تزام الفرد بأوامر الله سبحانه وتعالى و نواهيه و فالمسؤولية الدينية هي إل

 ؤولية الإجتماعية هي إلتزام المرءوالمسومصدر هذه المسؤولية هو الدين   خرةفي الدنيا والآ الجزاء 
ار الأستاذ " محمد ولقد أش .عدم مخالفتها لما جاء به الإسلامبالقواعد الشرعية التي تنظم المجتمع شريطة 

لدينية دينية مؤكدا أن المسؤولية االأخلاقية بالمسؤولية اللى علاقة المسؤولية الإجتماعية و " إعبد الله دراز
وعلى ذلك فكل مسؤولية تحملها الإنسان و إرتضى الإلتزام بها فهي هي أصل جميع المسؤوليات .

 .1الكريم يقدم المسؤولية الدينية ذاتها في صورة أخلاقية القرآنمسؤولية أخلاقية بدليل أن 

ها عن كل سلوك والإنسان مسؤول فيلها سؤولية يتسع ليشمل الحياة كفي ذات الإطار فإن مجال الم
ختيار  وكل فرد تتوفر فيه شروط المسؤولية فهو مسؤول عن سلوكه .وكثير من صادر عنه عن قصد وا 

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتاَبَهُ بِيَمِينِهِ.  ة و الحساب و منها قوله تعالى : "القرآن الكريم تقرر حقيقة المسؤولي آيات
 حِسَابًا يَسِيرًا. وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتاَبَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ. فَسَوْفَ يَدْعُوفَسَوْفَ يُحَاسَبُ 

 .2ثبُُورًا. وَيَصْلَى سَعِيرًا"

أحسن يلقى الآيات فإن الإنسان سيلقى ربه ويحاسب ويجازيه على أعماله ، فالذي آمن و وبموجب هذه 
والذي قضى حياته في المعصية ،  له النجاة ويحاسبه حسابا يسيرا  ه ويرضى الله عنه ويكتبكتابه بيمين

الآيات التي تقرر الهلاك ويحاسب حسابا عسيرا .ومن و الإثم والضلال يلقى كتابه بشماله  ويلقى الويل و 

                                                           
 . 916ص، 9112 ، بيروت ، لبنان،92 دراز ، دستور الأخلاق في القرآن ، مؤسسة الرسالة ، طمحمد عبد الله  1
 . 96 يةالآ إلى 20ية الآسورة الإنشقاق من  2
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ن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن  ۖ  رَّةٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَ المسؤولية والحساب كذلك قوله تعالى : "  وَاِ 
ؤلَُاءِ شَهِيدًا12لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا )  .1"(19) ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰ

 .2"(62حِسَابَهُمْ ) ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا60إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ )وقوله تعالى: " 

 .3(2ثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ )( وَمَنْ يَعْمَلْ مِ 0" فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ) تعالى:وقوله 

ناثا ، على أن كل فرد من المسلمين ،حاكمين ومحكومين ، ذكرانا و سلم الرسول صلى الله عليه و  أكدكما  ا 
فعن ابن عمر ـ  ؤوليته المنوطة به ، حسب موقعه ومنصبه ووظيفته ،أمام مس يلتزممخدومين أو خادمين 

كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيتِهِ » رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم  :
مسؤولٌ عنهم  فالأميرُ الذي على الناسِ راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم والرجلُ راعٍ على أهلِ بيتِهِ وهو

والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ بعلها وولدِهِ وهي مسؤولةٌ عنهم وعبدُ الرجلِ راعٍ على بيتِ سيدِهِ وهو مسؤولٌ عنهُ 
فكل فرد إذن مكلف من الله عز وجل بالقيام بمسؤوليته ، ولا .« ألا فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيتِهِ 

في الإسلام منوطة  ةومسؤوليته. فالمسؤوليا قام كل منهم بواجباته  إلا إذ جماعاتأفرادا و  نجاح للمسؤولين
الأمة الإسلامية ولا يعف منها أحد إلا أن يكون غير مكلف لفقده بعض شروط  بالفرد والجماعة والمجتمع و 

عمل في حدود ما من قول و  التكليف كالعقل أو البلوغ أو القدرة ، فالمكلف مسؤول عن كل ما يصدر عنه
 .4يستطيع

                                                           
 . 19الآية إلى  12 الآيةسورة النساء من  1

 . 62و  60 الآيتان الغاشية،سورة  2
 .22و 20 الآيتان الزلزلة،سورة  3
 .22 ص السابق، المرجع هاشم، سيد رضا 4
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 : الإداري الفساد ةمكافح في الأخلاقيات ثرأ : ثانيا

 مهمة لةأسم باعتبارها الأخلاقية المدونات صياغة خلال من المهنة أخلاقيات تكريس ةهميأ تتجلى

 ةوالاستجاب العموميةالخدمة  وتحسيندارة العامة الإر من أجل حسن سي العامة الإدارة سير في وضرورية

 في تكون لا والتي الإداري الفساد ةمواجه في فعال بشكلة خدمال وتقديم الإدارة في الوظيفي لتطورل

 في لتحقق والضمائر والاتجاهات النفوس في تتعداها بل فحسب القانونية طروالأ والتنظيمات القواعد

  العامة. للإدارة الوظيفي الأداء تحسين الأخير

 مثل ومكانتها ةالدول هيبة من ينال ما هناك ليس : الإداري فسادال من للحدكآلية  الأخلاقيات-أ

 حل على بلدهم بقدرة يمانهموا   للمواطنين المعنوية  روحال على وخيمة أثار من له لما الإداري فسادال

 في ةنموذجي مؤسسات ابوصفه مؤسساتال إلى ينظرون المواطنين نأ كما ،الحكومة فساد ظل في هكلامش

 من الإداري عليه يكون نأ ينبغي ما لىإ تشير الإدارة  أخلاقيات نإ. 1العامة المصلحة و قانون احترام

 ما في ةالحقيقي ةالعبر  وتبقى ة مثالي الأكثر المدير سمات نحو تتجه كأنها و تبدو فهي الأخلاقية ةالناحي

 من المديرون به يصرح وما ،لوائح من منظمات تصدرهم في ما لا و الإدارية القرارات في لا فعلا يعد

نما ،الأخلاقي  الالتزام  ةفجو ال وتعود ةالفعلي ةوالممارس الفعلي السلوك في كله ذلك من يتجسد فيما وا 

 ةالسري من واسع إطار مع ةالمغلق وابالأبعمل خلف المن  المديرون عليه اعتاد ما إلى الأولى ةالدرجب

 صبحتأف الإداري العمل مبادئ من مبدأ الأخيرة  لسنواتفي ا ةالشفافي جعل الذي مرالأ وهذا فيها المبالغ

 همأ من لعلو  بها العاملين وتلزم أخلاقية  ومدونات قيم من به تصرح ما ساسأ على ميتق المنظمات

  : يلي ما نذكر الإداري الأخلاقي فسادال الدوافع

 

                                                           
 953نجم عبود نجم ، المرجع السابق، ص  1
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 : الإداري للفساد ةجتماعيإ سبابأ -ب 

 في مباشر بشكل تؤثر المجتمعات بعض في السائدة والاجتماعية الأخلاقية والقيم المبادئ نأمن المعلوم 

 ةبالدرج نفوسال في ةالديني خلاقوالأ القيم بغرس الاهتمام ةقل إلى ذلك ويعود الفساد ةظاهر  ترسيخ

 ةثنائي بوجود تتمثل الفساد ةظاهر  وراء تقف التي والخلفيات العوامل نإف الاجتماعي للمدخل وفقاو  ،1الأولى

 ةالرسمي ةالتنظيمي والقيم والتقاليد والعادات الجماعات رغبات تشمل التي ةالاجتماعي القيم هي القيم من

 هذه بين  الحاصل والتعارض وسلوكهم الموظفين داءأب تتعلق التي المؤسسات وتوقعات رغبات تشمل التي

 ةظاهر ف ، 2ةرسمي غير كقيم ةالاجتماعي القيم تغليب إلى ةالنهاي في دائهأو  الفرد سلوك في تؤثر التي القيم

 الإجراءات إتباع يتطلب وهو معاملاته وانجاز الأهداف تحقيق إلى سعيه خلال من مواطنال دافع

 لكسر ة سهل طرق إتباع إلى بالبعض يؤدي ما لانجازه ةالمد وطول تكاليف من الكثير يرافقها الروتينية 

 تلك مقابل الموظفين لبعض الرشاوي كمنح الفساد أشكال بعض طريق عن ةالمعامل وتسهيل الروتين هذا

 بطرق معاملات انجاز ينتظرون الذين المواطنين بعض حساب على وحتى لهم ةالممنوح التسهيلات

 .الفساد ةممارس إلى الفرد يدفع مما ةكالحكوم ةالمعنية الجه قبل من الاحتكار وكذا ةمعتاد

 معاملاتال من اكبر عدد انجاز دافعها يكون والمواطن ةالعام ةالخدم موظف بين ةحلقك الوساطة إن 

 ةفظاهر  ،3والمواطن الموظف الطرفين إرضاء في ةالرغب ظل في ةبالعمول يعرف عائد له تحقق التي

 بصفته العشائر مجتمع في ةالاجتماعي العلاقات في الشيء بعض ةمقبول كانت وان الشفاعة أو الوساطة

 ة طبيع مع يتلائم لا الكلام هذا أن لاإ الحنيف الإسلامي الدين لىإ ولها قيم تمتد جذورها  تعاونيا امجتمع

                                                           
 1،ط ،دار الثقافة ،دراسة مقارنة بالقانون الإداري ،الفساد الإداري و علاجه في الشريعة الإسلامية ،محمود محمد معابرة  1
 .111ص ، الأردن ،

 . 55ص ، أثر العولمة على الفساد السياسي و ألإقتصادي  ،رمزي محمود حامد ردايدةأ  2
ص ، 8002 ،الدولية للنشر و التوزيع ورسمؤسسة ح، الإسكندرية  ،1ط ،الإصلاح الإداريو فساد ال ،الصريفيمحمد   3
11 
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واقع سياسي  ةبينما الدول ،واقع اجتماعي يةن العشائر وذلك لأ ةالمؤسسات العام أمعتبارها إب ةالدول

في  ةوالشفاع ةالوساطلذلك تصبح  للشعب برمته حاضنة ةالشعب بينما الدولمن جزء  والعشيرةوقانوني 

والمجتمع القانون  ةهداف الدولألغير  وخصائص القانون العام العامة السلطةمتيازات لا تسخيرا  الدولة

 1 .العام 

ممارسته لمختلف صور الفساد لمناسبا للوسيط  افي المجتمع والتي تشكل مناخ ةكما تساهم القيم السائد

بقبول  أسرته لإعانةحاجته  لى سدإ فقر و البطالة بالفردن يدفع الأكف مال من المواطن إلى الموظالنقل ك

في المجتمع  ةوالشائع ةفتكون لانحرافات بعض القيم السائد .مردود والذي يكفل عيشهالما يحقق له ب ةرشو 

التي تسهم  العرقية  والعلاقات ةات الطبقيالمكرسة للولاء ةتماعيجالإ تقاليدفال،على فساد الموظف  ةمشجع

الانتماءات لكسب  هتوظيف هذو  ،بالولاء أو ةه سواء بالقرابصو موظف ومحاباته لمن يخالفي تحفيز 

وانحراف القيم في اثبات ما هو ممنوع قانونا  الأخلاقكما يسهم فساد  ةغير شرعي ةبطريق ةمكاسب خاص

  ةكراميإ ةوالرشو  ةشطار   الاختلاسفيعتبر ، وانتهاك ما هو محرم شرعا والترويج لبعض مظاهر الفساد 

ولا يرفضه بل ،الفساد فيكون مقبولا على مستوى المجتمع  يمن مراحل تفش ةاخطر مرحل إلىحتى تصل 

 .2يسميه بغير مسمياته الحقيقية

التي  ةالقليل ةالمالي والجوائزوالعوائد  ةالفساد هي الرواتب المتواضع ةمارسلمما يدفع الموظف  أهم أنكما 

لات ارتفاع احإذ كانت هناك   وبالخصوص ،هذه الممارسات عن اضيغتليتقاضاها مما يدفع المجتمع ل

الذي يؤدي  و هاانعدام أو ةالداخلي يةالرقاب أجهزةذلك ضعف  إلى إضافة ةمتواصل في تكاليف المعيش

 خاطئ ببعضالبث التش": تي وعلى هذا المنوال يأ و غيرها المحاباةو الرشوة و  رظاهرة التزوي ستفحاللا
                                                           

العربية للدراسات  ، المجلةالسعودية الرياض،المكافحة  و الوساطة في الإدارة الوقائية ،حافظاللي عبد القادر يخشال  1
 .868ص ، 13عدد  الأمنية

دراسة الميدانية لوجهات نظر العاملين في أجهزة مكافحة الفساد الإداري في قطاع العام ، حرارشة عبد المجيد أحمد ال  2
 91ص ،  8009،جامعة اليرموك الأردن  إلى  ماجستير في إدارة مقدمة رسالة ،الأردني
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 ةدين كما يتسبب الجهل والسذاجلفيها لمع تنا ،للسلوك ةقيم ملزم وكأنها ،ةتراثيالمقولات الو  ةالشعبيالأمثلة 

 ةتحايل وتقديم معلومات كاذبالفي تقديم بعض الموظفين على  الاجتماعيةوضعف الظروف ة والفطر 

 أو أصحابهملصالح  الأمرفيحسم  والإداريينالموظفين ة عف مقاومتوسط بكل السبل والوسائل التي تضوال

 عه كالتنشئةمثال في غير موضخدم الموروث الشعبي من الحكم والأوقد يست1م.يتخذوا قرارات لمصلحته

 تعتبرفي المجتمعات  الرسمية والأعرافللقوانين  ةعراف ومخالفالأالتي تشكل فيها  ةالطويل ةجتماعيالا

من ثم وسلوكياتهم و  الإداريجهاز ال أفرادتؤثر على تفكير إذ  فرادللأانطلاق للسلوك التنظيمي ة قاعد

 .2الإدارياتخاذ القرار  ةعلى عملي التأثير

الفساد وتحفز بعض ضعاف  أجواءهم في توفير االتي تس ةمتغيرات الاجتماعيالوهناك وجود بعض 

النفوذ الاجتماعي في استغلال علاقاتهم  أصحابالوساطات وتمرس كشيوع ممارسته  على النفوس

 ظنا ةالعام ةتمس المصلح أوقوانين مع ال ضالتي تتعار  الأعمالبعض  بإنجاز ةرسميالوغير  ةالشخصي

لم  أنهمطالما التي تنجم عن تصرفاتهم  الأضرار مستبعدين الآخرين ةهم في خدماذلك يس أنمنهم 

 أن إلى ةمؤسسات الدولتعيين في الذلك في الضغوطات في  بهذا السلوك ويدخل ةمباشر  أوماديا يستفيدوا 

من كونها  أكثر ةمحباال و جتماعيةالاعلاقات العلى  ةمبني أسس ةبموظفيها الذين عينوا نتيج تصبح مثقلة

سيحاول ة موظف الذي عين بهذه الطريقالفهذا   3الاختيار والتعيين ةفي عملي ةالعملي الأسسعلى  ةمبني

قبله لانجاز معاملاته ولو خالفت النظام وكذلك  ولمن يأتي من  للشخص الذي توسط له جميلهدا رد الاج

انحرافاته  وذلك بالتغاضي عن تجاوزاته و  ةعلى تعيينه بهذه الطريق أعان ل الذي قبل وو مسؤ ال أوللموظف 

 القلوبجبلت  "رد الجميل ومنطلق هذا "وتلميع صورته  أخطائهلى تبرير إربما يصل بل  ةالوظيفي

                                                           
  818ص  ،مرجع السابق ،زياد أحمد اسماعيل الخوراني  1
 31 -30ص ، ص  8009دمشق سوريا  ،دار الرضا (و الممارسة الفكر)الإداري  صلاحالإالحاج  الادي فعار  2
 811- 819ص ص  ،المرجع ، نفسخورانيزياد اسماعيل احمد ال  3
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الفساد دلالات غياب  ارنتشوان كان مرفوضا عقلا ومخالفا قانونا ويعطي ا، إليها أحسنعلى حسب من 

 .1ةعكسي ةوالفساد علاق ةالمهن أخلاقياتبين  العلاقة أن،إذ   ةالمهنقيات أخلا

 قات الأسريةلاعوال والمدرسة الأسرةفي  ةللفساد في تدني مستوى التربي ةالاجتماعي الأسبابل ثمتكما وقد ت

وغياب ة تغيير القيم والعادات الاجتماعي إلىود تق ةظاهر البذخ والشرف لدى شرائح معينوشيوع م والقبلية

 سقنال في وقوع خلل إلىالتي تشير  الأعراضحد يوصف بأنه أ فأصل الفساد  ،2الوعي الاجتماعي العام

الأخلاق تصرفات التي تنتج عن تراجع قواعد الالسلوك و  ةومن ثم حدوث خلل في منظوم ،العام للمجتمع

 نتيجة أالتي تنش الأسبابع هي جمي ةالنهائي ةفي المحصل ةسباب الاجتماعيوالأ .القيم لدى المفسدينو 

من مؤشرات  ةفالعمل الاجتماعي كمجموع أخربمعنى  أو ،بشكل عام والاجتماعية ةالبيئي تأثيراتلل

 الأميةفالمجتمع الذي تسود فيه  ،يتخذ سلوكا مضادا للمجتمعوتجعله والظروف التي تحيط بالموظف 

 ةانتشار ظاهر ب جان إلى ،دعم القومي والوازع الديني والخلقي والضمير المهنيالوالجهل والفقر وانعدام 

لازما  أمرا بشكل حاد وكبير حتى تصبح شيئا معتادا و ةسوف يعرف الرشو  محال فإنه لا ةالفوارق الطبيعي

 .3  لقضاء الحاجات وسد نقص المدخول

 الأحزابوربما  ةعرفيمو  ثقافةأقليات ة تضم نجد كثيرا من المجتمعات في الدول النامي أخرى ناحيةومن 

 أساليبلى إ فتلجأ  ،المختلفة العامة الإدارة لي مجالات فيها ةوليس لها خطو  مظلومة ة ترى نفسهاالسياسي

 .ةالعام الإدارية الأجهزةللحصول على الخدمات من  ةالوحيد ةالوسيل رأيهاتمثل في  لأنهاالفساد 

 

                                                           
 65،ص  1002،مذهب جامعة ملك سعود السعودية  آلعدي بن حمد مترجمة  ،أخلاقي مدخل،رال  تيركوبر  1
ص  ،8008 ،1عدد  12مجلد  ،مجلة جامعة دمشق،لإقتصادية و الإجتماعية اعكاساته منفساد و ال ،أبو حمود حسن 2

155 
 816ص ،سابق المرجع ال، ي انخور الزياد اسماعيل حمد  3
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 فجهل، القانونيةة ثقافالعن  المجتمع تفتقر إلى الثقافة العامة  ناهيك أفرادمن  ةكبير  ةشريح نأالملاحظ و 

الذي  للموظف ةالمنال بالنسب ةسهل ةبالقانون يجعل منهم فريس موجهله، داريةالإ جراءاتبالإالمواطن 

 . ةلحصول على الرشو ل يحاول دائما تعقيد الإجراءات 

 أصلهافي  ةنبيل سائدة ةعلى قيم اجتماعي قد تبنى الإداريللفساد  ةالاجتماعي الأسباب أن وخلاصة القول

 ،كرم و الفطنة و حسن  التخلص وغيرهاالو  الآخرين ةومساعد والتآزرون في تطبيقها كالتعا ومغلوطة

دها وهيبتها يانزاهتها وحيفسد  ةقبيل أوقريب  أوجار  أو ةر سفي التعامل معها كأ ةالرسمي ةمؤسسضع الفو 

التفكك له  وأو ما يصاحبها من فقر أو جهل  ةالأسري نشئةالتقوانينها كما أن نظامها ويعطل  خلويخل

 . 1والمغلوط فيها ةالمنقوص الدينيةإلى التربية  إضافةداري في زرع بذور الفساد الإ خفي دور غير

كدعم  العامة أخلاقيات الوظيفة ةمدون إنشاءالعمل على  ةضرور  إلى الإطارفي هذا  الإشارةتجدر  

 بما يجب ومالا ةذات العلاق الأخلاقيةمن المبادئ والتوجيهات  ةمجموع كونها تتضمن للطابع المهني

مدونة   تكون هناكو قد ، الإداريكمرصد لسلوك الموظف وتساعده في عمله  يفه، ةيجب في الوظيف

ذاتها ب توجد في قطاعات معينة أنكما يمكن   .موظفين العاملين في الوظيفة العامةاللكل  ةواحد أخلاقية

وتكوين موظفين وقد  ةالوظيف الأخلاقياتالعمل على الاهتمام بالتدريب والتطوير في مجال  إلى إضافة

العمل على تحسين ظروف  أيضاعين كما يتة لكل وظيف ةمن شروط الترقي ةيكون التدريب شرطا ضروري

 : العمل من خلال

عادةجور الموظفين أتحسين رواتب و - القانون  إلى الإطارفي هذا  وتشير ةيم وتغيير درجاتهم الوظيفيتقي وا 

 ةحيث من خلال الماد 8080 ةلسن الماليةالمتضمن قانون  8081ديسمبر  90المؤرخ في  16/812رقم 

تخفيف  من خلال ةوالرسوم المماثل ةالمباشر  من قانون ضرائب 101 ةالماد الأحكاممنه عدلت  91
                                                           

 812زياد اسماعيل احمد خراثي مرجع سابق ص   1
  8088، المتضمن قانون المالية لسنة  8081/  18/  90المؤرخ في  16/81من القانون  91ينظر المادة   2
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 ألف 90ذي لا يتجاوز لذوي الدخل ال ةمنها بالنسب عفاءالإو  ، I R G الإجماليعلى الدخل  ةالضريب

 أو ةالعقلي أو ةالحركي الإعاقاتذوي للعمال جزائري  ألف و خمسمئة دينار 18قل عن تدينار جزائري و 

 ةالاستدلالي النقطة فيالنظر  ةعادإ إلى ةالجزائري الدولةلى سعي إ بالإضافةالصم والبكم  أوالمكفوفين 

لمواطن أحسن ل ة شرائيةالعمل على  تحقيق قدر  هدفب 8088 ةمن سنابتداء من السداسي الثاني للأجور 

 .الأجورعلى  بةضريالسلم  ةالضريبي بمراجع العبء تخفيف منالعن طريق 

تشكل جانبا من جوانب الفساد  وتعقدها  الإجراءات ةر باعتبار كث الإداريةقرارات الاتخاذ  إجراءاتتحسين -

 : من خلال الإجراءاتهذا النوع من الفساد لابد من تحسين هذه و للحد من  الإداري

وتحديد  الإداريوتبني حملات التخلص من الروتين  الإجراءاتالعمل على تكوين حلقات ودوائر لتحسين  -

يضمن  مراجعة الدورية للإجراءات و قواعد العمل بماال أخرى ةومن جه الأجراءلكل ة واضح ةزمني أسقف

 تحسينات على العمل الاداري. إدخال

 .1وتقديم مقترحات من اجل تحسين ظروف العمل ىموظفين من اجل عرض الشكاو لل ةتوفير قنوات فعال -

 ىضمان التكفل بشكاو  الى 8011ابريل  81المؤرخ في  011213رقم  ةتعليمال أشارتالسياق  في ذات

في التكفل ة والسرع ةالفعاليذات التعليمة ضرورة الحرص عل ضمان  أكدتو عرائض المستخدمين حيث 

 ةكامل ممهامه ةمن ممارس بغية تمكينهم ةالعمومي والإداراتؤسسات وعرائض مستخدمين الم ىبشكاو 

 ةمتعلقالالموظفين  ىوشكاو  عرائض ةهم البشرية من خلال دراسفي تسيير موارد التامة موضمان مسؤوليته

ذات التعليمة أن  أوضحت أخرو من جانب .قصد دراستها والتكفل بها  المالية أو ةيالإدار  مهتبوضعي

 مما يسيء إلىالموظفين والرد عليها ما يولد لدى المعنيين شعورا بعدم الرضا  ىشكاو  ةفي دراس البطء

                                                           
   .إصلاح الخدمة العموميةبوزير المكلف الالصادرة عن  8011/  01/ 81المؤرخة في  11213ر التعليمة رقم ظني  1
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الثقة مع  اسرأو تعزيز او دارة للإعتبار الا إعادة ومستخدميها على حد سواء وعليه وقصد بعثالإدارة  ةصور 

 :مستخدمينال ىقصد معالجة شكاو ة التالي والإجراءاتبكيفيات التكفل  إلزاميةين يتع أعوانها

المالية يجب أن  أوشكوى أو عريضة تتعلق بوضعيتهم الإدارية  أيبأن  ضرورة تذكير المستخدمين-

تكون مؤهلة لدراستها و ملفهم الإداري  التي بحكم توفرها على إلى مصلحتهم المسيرة ترسل بالدرجة الأولى

 .تخصيص الرد المناسب لها

ة من طرف المستخدمين التابعين لها و ممقدالو العرائض  ىمسيرة بالشكاو المصالح الضرورة إعتناء -

  دراستها و الرد عليها بسرعة.

عاما أو استثنائيا  بعااط تكتسب أو ةالمبدئي بالمسائل تتعلق التي عرائضال أو ىشكاو ال عرضضرورة -

 ةالعمومي ةالوظيفي مفتشية طريق عن قتضاءالا عند أو الوصية السلطة أو ةالمعني الإدارة طريقعن 

  ا.بشأنه المعتمد حللل الموحد تطبيقال ضمان على الحرص قصد ةالمحلي

 اتصلاحالإ إطار في ةدرجنالم التدابير من ةبمجموع جاءت ةالتعليم هذه إن إلى شيرن سبق ومما

المستخدمين  بانشغالاتتكفل التهدف من جهة إلى  ،العام للمرفق عتبارالا إعادة مباشرة في مجال لا

  ةممارس من ةالمعني ةالعمومي والإدارات المؤسسات تمكين إلى أخرى ةجه ومن ،ةوفعالي بنجاعة 

 90/99  تنفيذيال المرسوم يقتضيه مال  اوفق ةوتام ةكامل ةبصف مستخدميها تسيير إطار في صلاحياتها

في و أعوان الإدارات ظمو  تجاه الإداري تسييرالو  التعيين بسلطة المتعلق 1990 مارس 27 في المؤرخ

 . لها ةالولايات و البلديات و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابع،المركزية 

 ةالعمومي الإدارةاللذان توليهما  والتقدير هتمامالا إظهار من تعزز التعليمة هذه أن ذلك إلى فض

 الإداري أدائها ةونوعي سيرها تحسين في يساهم مما ومحفز ملائم عمل جو خلق في رادتهاإ و خدميهالمست

 المجتمعات في وتفشيها الإداري الفساد ةظاهر بروز  أسباب إلى  الطرح هذا في أخيرا الإشارة وتجدر
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 يمكن، ةذاتي ةمصلح تحركه سلبي إنساني سلوك هي ةالظاهر  هذه كون على إجماع شبه وجود من بالرغم

 .التي تشكل في مجملها ما يسمى منظومة فسادة الظاهر  لهذه ةالعام الأسباب من ةمجموع إجمال

 أنها إلا المجتمعات كل في بأخر أو بشكل متواجدة كانت وان الأسباب هذهملاحظة بأن ال ينبغي هإلا أن 

 الفساد انتشار في الأولى الأهمية أسباب لأحد تكون فقد ،وأخر مجتمع بينالأهمية  من وتختلف تتدرج

 الفساد مجال ضمن الأسباب هذه إجمال يمكن عام بشكل و .1ثانويا سببا الأخر المجتمع في يكون بينما

 المخالفات وتلك والتنظيمية ةوالوظيفي الإدارية  اتوالانحراف الفساد مظاهر تتمثل في  الإداري القانون في

 القيم ةمنظومو ضوابط الو  القوانينو  تشريعاتال ةمنظوم في مهامه تأدية أثناء الموظف عن تصدر التي

من  الاستفادة ةفرصتغتنم  التي والقوانين التشريعات لتطوير الفراغ وسد للإصلاح ترق لا التي ةالفردي

 مظاهروهنا تتمثل  ،باستمرار وتحديثها مراجعتهال والمشرعين القرار صناع على الضغط بدل ثغراتال

 أسرار إفشاءو مسؤولية العدم تحمل و  ،، التراخي والكسل العمل أوقات احترام عدم في الإداري الفساد

 ملتوية في انجاز أساليب إتباع إلى مواطنين الإداري في إضطرار الفساد مظاهر تتمثل كماالوظيفة 

 الحكومية الذي والمؤسسات الدوائر وتضخم الإنجاز عن الإداري الجهاز تقصير أو بسبب عجز أعمالهم

الأدنى من مستلزمات  الحد توفيرعن  الأجور قصور سياسات و ة مؤهل غير إدارية اتقياد اختيار هيرافق

 المتمرسة في الفساد الإداري  العناصرو التشريعات وتغلغل  ثغرات في القوانين و الأنظمة وتراكمالعيش 

 رشاويالتقديم  إلى عادة المواطنين يضطر الأوضاع  ل هذه ظفي  و.العليا  الإدارية  مستويات إلى

الإدارية العليا  ةمسؤوليال خاصة في مراكز  و الوقت في ذات الحكومة وفموظ يتمتع حيث  لموظفينل

  2يةشخص امتيازات على والحصول ة القو  مزاياب

                                                           
الأردن  ،مركز الكتاب الأكاديمي،  1ط،فساد الإداري في الوظيفة العامة ال ،مازن ليلو راضي،حمزة حسن خضر الطائي   1

 .35ص ، 8015
 .36ص ،نفس المرجع  ،مازن ليلو راضي ،طائيالر ضحمزة حسن خ  2
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 الثانيالباب   

 الأداء الانساني في الادارة الجزائرية

ن التعامل مع العنصر البشري أكثر عتبار أإب لإنسانادارة العامة بموضوع هتمام الإإلقد تعاظم       
العامة من خلال أطر  بالإدارةتقديم الخدمة العمومية المنوطة داري و عوبة وتعقيدا في الأداء الإص

حاجاته العامة  شباعإ جلا يحتا،فالمرتفق  م عليها عملية تقديم تلك الخدماتالتي تقو  لإنسانيةا العلاقات
صلة نساني بمراعاة كل العوامل ذات الإتقيدم تلك الخدمة من منظور  الى كيفية فحسب، بل يتعدى الأمر

ديم الخدمة العمومية مر بالموظ  المنوطة به عملية تقأساليب التعامل سواء تعلق الأالعمل و  في محيط
يمه في صورة دتقالتي أضحت حقا يتعين على الادارة العامة  أو المواطن المرتفق متلقي تلك الخدمة

 .  نسانية ذات نوعيةإ

نساني لأداء الادارة الجزائرية في طار الإحتما تحليل المسائل والنقاط المتعلقة الإما يقتضي هذا       
والمواطن وتعزيزها دارة طار العلاقة بين الإإنساني في الإ صباغ الطابعإهتمام بضرورة وقت تزايد الإ

حاطة به من خلال هذا الباب الإ ل، وهذا ما سنحاو نساني تسعى لتفعيل ذلك البعد الإهيئات بأجهزة و 
 دارة الجزائرية.في الإ نسانيالثاني الموسوم بالأداء الإ

 

 

 

 

 

 



 
 

: الفصل الأول

مقومات منظومة الموارد 
البشرية والخدمة العمومية  

في الجزائر  
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 الفصل الأول

 مقومات منظومة الموارد البشرية 

 ةدارة الجزائريوالخدمة العمومية في الإ 
نوعية الخدمات العامة من جهة، و  الإدارةكثيرا ما تتجلى تلك المقاربة بين أداء العنصر البشري في 

ن حق المواطن في الحصول على أصبح الآذ إمن جهة أخرى ،نساني من منظورها الإالمقدمة للمواطن 
، وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه من خلال هذا نسانية خدمة عمومية نوعية يندرج  ضمن حقوقه الإ

نسانية إخدمة العمومية المقدمة من طر  الإدارة الجزائرية من زاوية الفصل الذي يعالج فكرة النظر لل
الخدمة نوعية ، وضرورة جودة و عنصر البشري مقدم تلك الخدمةداري  للالإ داءالأ تقتضي تفعيل كفاءة

تصال عمومي ناجع وفعال بين الادارة والمواطن، وهذا ما سعت إطار ضمان إالعمومية في حد ذاتها في 
مستوى تطلعات المواطن لى إالإدارة العامة بخدمات  يلطات الجزائرية من خلال السهر على الرقليه السإ

 عموما. والمرتفق

الخدمة العمومية و ي للعنصر البشري نسانلى المنظور الإإالفصل الذي جاء في مبحثين يتطرق الأول هذا 
نساني إلكترونية كحق دارية الإتعزيز الخدمات الإما المبحث الثاني يعالج مسألة دارة الجزائرية، أفي الإ

 .داري من جهة أخرى علام الإوتمكينه من حق في الإ ،للمواطن من جهة
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 المبحث الأول

 المنظور الانساني للعنصر البشري و الخدمة العمومية في الادارة الجزائرية

لى منظومة الموارد إدارية بالنظر جزائرية جوهر العملية الإدارة الالبشري في الإيزال العنصر ل ولاشك  
نساني تفعيل العنصر الإ، ومن خلال ذلك نصلاح الإدارييالبشرية ودورها المحوري في تحقيق التنمية والإ

دارية ذات نوعية تلبي حاجات المرتفقين وتعزز من فعالية إداري عبر تقديم خدمة عمومية في الأداء الإ
المبحث في مطلبين ليه من خلال هذا إ رما سنشيهذا ، و دارة العامة والمواطنتصال العمومي بين الإالإ

لب الثاني يتطرق الى المطالبشرية، و  المواردر منظومة قديالأول يعالج تطور الادارة الجزائرية وتالمطلب 
 .مواطندارة والتصال بين الإطار الإإالخدمة العمومية في 

تقدير منظومتها و  العامة الجزائرية للإدارة يالتطور التاريخ الأول: طلبالم
 البشرية:

ة حلهي مر الأولى  مراحل ، المرحلة عدة مراحل يمكن تقسيمها الى ثلاثمرت الادارة العامة الجزائرية ب
 ههذ .هذامرحلة الاستقلال الى يومنا  تمتد منوالثانية مرحلة الاحتلال الفرنسي أما الثالثة  العثمانيالعهد 

 .والاجتماعية ةالاقتصادي ،السياسيةالمراحل تميزت بجملة من التغيرات والتحولات 

الفساد الإداري أدت الى اضعا  تميزت ب لسلطة ولى اعصراع  مرحلةكانت  عثمانيالعهد ال ةان مرحل
ضع  استغلته فرنسا لاحتلال الجزائر لفترة ، فكان الخلافة العثمانية فأصبحت تسمى بالرجل المريض 

 بإدارةحساب المعمرين وتميزت هذه المرحلة و العمل لسنة تميزت بطمس الهوية الجزائرية  031دامت 
 الاستقلال كانت مرحلة دما بعمرحلة  اأم .المعمرينوخدمة مصالح  رالقه ،القمعأهم صفاتها  عامة

لك على الادارة أثرت بذف الأميةعية وزيادة نسبة الصنا تئاوالمنشالاطارات  ةصعبة على الجزائر لقل
  .الجزائرية التي كان يعتمد عليها كثيرا لتسيير التنمية في الجزائر
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 الجزائرية:التطور التاريخي للإدارة  الأول: فرعال

 دارة الجزائرية في العهد العثماني:الإأولا: 

الجزائر من الأتراك المساعدة بحكم  تطلب ، بعد الهجمات الصلبية على الجزائر من طر  الاسبان
 دوبع ،عروجالدين وبابا خوين خير شكل قوة حربية بقيادة الأفي خبرتها الحربية وكانت تلبية الدعوة 

لك عين خارجي وبذالانتصار أقنع خير الدين الجزائريين بالحاق البلاد بالخلافة العثمانية لتجنب الخطر ال
في الجزائر وقد دامت الخلافة العثمانية في  العثمانيبداية التواجد فكانت على الجزائر  بايهذا الاخير 
 مراحل وهي: عالى أربالاحتلال الفرنسي وتنقسم وهي بداية  0331الى  0103الجزائر من 

 .( 0133-0103) البايات مرحلة -

 .(0511-0133مرحلة الباشوات)-

 .(0560-0511مرحلة الأغوات) -

 .(0331-0560مرحلة الدايات)-

 تالأغواعلى السلطة بين  احاد اتميزت هذه المراحل بالصراع على الحكم فالمرحلة الأولى عرفت صراع
 اتبيالبالر  السلطة العثمانية الى التدخل وتعديل نظام الخلافة حيث استبدل نظام ادع والرياس وهذا ما
 الكثير من مظاهر الفسادعرفت هذه المرحلة ، خير يعين لمدة ثلاث سنواتصبح هذا الأأبنظام الباشوات و 

وهم القادة  تالأغواخرى عرفت صراعا على السلطة انتصر فيها أما المرحلة الثانية فهي الأ. يالإدار 
 1كية الداي على يد السلطة العثمانيةز العسكريون للجيوش البرية لكنها لم تدم طويلا انتهت بت

أعضاء, مجلس الشورى الذي كان يتكون من أربعة ، على المستوى المركزي كان يساعد الحاكم مجلسان
من أصل تركي وتتمثل  ايكونو ن أالأغا وكل هؤلاء يجب ، الخزناجي ،يلخالخوجة  الخراج , لوكي

ن الداي يعود اليه قبل الاقدام على أي قرار أكما ، واسداء النصح للحاكم  الآراءاختصاصاته في مد 
الخليفة وهو نائب الحاكم  عضاء:أكان يتكون من سبعة  والذييتعلق بشؤون البلاد ,ومجلس الديوان 

قاضي بيت المال  ،شاوش الترجمان، لبحرا البريد، أميرمدير ادارة ، رئيس ديوان الانشاء ، على الأ

                                                           
 .13ص  ،0130،الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ارة الجزائريةبيروقراطية الاد، على سعيدان  1
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عيان الدولة أتصاصاته في انتخاب كبار الضباط و جميعا من أصل تركي وتتمثل اخ ايكونو ن أويجب .
 .نالجزائرييوهذا دليل على ابعاد 

تدعى ، الى دار السلطان  بالإضافةأما على المستوى المحلي فكانت الجزائر مقسمة الى ثلاثة أقاليم 
تحت سلطة بايليك  أما الوسط فكان، تحت سلطة بايليك الغرب فالغرب كان، على رأسها باي  بايليك

 .والشرق تحت سلطة بايليك قسنطينة ، التيطري ودار السلطان

البيروقراطية لتضرب  وبدأ نمو ، المواطنينعلى جهزة المنغلقة على نفسها و نشأت روح التنافر بين تلك الأ
ت السلطات الإدارية التركية أوفي هذا الخصوص لج، 1في تربية أفراد المجتمع الجزائري اعميق هاجذور 
النفوس ومعرفة المستقبل بشتى أنواع التحايل على  مسلتطالخرافية ذير عقول الشعب بنشر الطرق خالى ت

جانب هذه الأمراض الاجتماعية كان تقديم الهدايا والرشوة للقياد  ىوالسحر, إلالدين ونشر الشعوذة 
 والبايات مقابل قضاء بعض المصالح الإدارية.

 دارة الجزائرية في عهد الاستعمار الفرنسي:الإثانيا :

جاءت الادارة الاستعمارية مع بداية عهد الاستعمار الفرنسي متسمة بالسمة العسكرية ذات النزعة المركزية 
جهزة في المسارات جهزة الإدارية وتوجيه هذه الأالسلطات العسكرية على الأ ةديدة التي تمثلت في قبضالش

صحاب البلاد أوربيين على حساب الوطنيين من التي تخدم الفرنسيين وأعوانهم من المستوطنين الأ
لخاطئة سيرات ااح الكثير من الاساطير والخرافات والتفجالشرعيين.وقد ساعدت سياسة التجهيل في ان

لك التراث لدى الأفراد باعتبارها جزء من ذ لك تثبيت قيم وعادات سلوكية معينةلبعض المفاهيم الدينة وكذ
 2القومي.

ن نقيم هذه المرحلة من زاوية علاقة الادارة التركية بالمواطن الجزائري التي كانت ألن يكون من الغريب 
أين كانت العلاقة ذات طابع مقايضة تمثلت ، جيش الانكشاري التتسم بالتسلط والتعس  خاصة فترة حكم 

عداء الأجانب وفي الوقت الذي رفض أفي التحصيل الضريبي المستمر مقابل الحماية وحفظ السلام من 
)الأفراد الأجانب  للأعلاجخير الجيش الانكشاري ضم الأهالي الأصليين الي جيوشهم فقد سمع هذا الأ

لك أن ويفسر ذ، تراك كبقية الا الغلاتوالحصول على حصتهم من  للانضمامة الفارين من ظلم الكنيس
                                                           

 .50ص ،السابق المرجع،  على سعيدان  1
 .56ص ،  المرجعنفس ، على سعيدان   2
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للجندية وغير قادرين حتى  نلا يصلحو  اكانو لك أنهم صليين ,ذالأ للمواطنينانت لهم نظرة سيئة تراك كالأ
وص  أحد المؤرخين فترة  دوق ،الامتيازوأيضا استثناء الكراغلة من هذا ، 1للدفاع على مصالحهم الخاصة

 اخيارا أخر  نلا يرو ، متعصبون قليلو العلم والمعرفة غلاظنهم ألجيش الانكشاري العثمانيين فروي حكم ا
ن آفي  متعطشين للسلطة والحكم ,وكانت مجالسهم تعم بالفوضى وكثرة الكلام، غير الحرب والقرصنة

شاري سلطة الفعلية في كن  الجيش الانكغاوات أي الات والأو لم يكن للباش، نظامهم الإداري  اواحد. أم
 يوالتركيز البيروقراطفحكمهم إتسم بالمركزية المتشددة ،  يونن هؤلاء الحكام هم عسكر أبالرغم من 

 دارية.إالمحليين في تقلد وظيفة  للأهاليولم يسمح المنغلق 

ستخلاصه من هذه المرحلة إوما يكن ، دارته من حيث مشاركته إ نع البعدلذلك كان المواطن بعيد كل 
تحقيق مصالح شخصية ومآرب ذاتية  صدأن تقلد المناصب الإدارية والعسكرية في النظام العثماني كان ق

ليل حمن خلال ت 2لك برزت في هذه الحقبة سلسلة الاغتيالات والانقلابات من طر  الجيش الانكشاريلذ
دارة إ فأصبحت، بتر جزء كبير من مصلحة المواطن  الحكامن طبيعة هذه أ نظام الادارة العثماني ,يبدو

لك عن كل خدمة عامة لمال والمصلحة الخاصة ,مبتعدة بذعسكرية تحاول أن تكي  موقع سلطتها لجلب ا
 محك، الشعبية,يقول أحد الكتاب "ان الادارة العثمانية كانت أقرب الى الادارة منها الى الادارة المحلية أو 

هتمت بالحفاظ على مصالح الطبقة بل إ، عهم اطمأهدافهم و أتعتني بالمواطن أو العمل على تحقيق 
 .3الحاكمة وعملت على خدمة الحكام العسكريين

 ةإدارياذن نخلص الى أن مرحلة الحكم العثماني قد أبعدت المواطن من المساهمة في تقلد أي وظيفة 
في انماط  تغيريروقراطي المغلق فكانت ترفض أي محاولة اصلاح أو الادارة العثمانية تميزت بالتنظيم الب

ونتيجة .التسيير الإداري بالرغم من ان علاقاتها الخارجية مع الدول الغربية كانت مفتوحة على مصرعيها 
لك في زعزعت قواعد النظام تسبب ذ، دارة العثمانية والمواطنين الأصليين لإبين ا ةالتنافريهذه العلاقة 

وضرائب كي تدفع كأجور للجنود وتمويل عمليات  أتاوىالتركي ,حيث رفض الأهالي تسديد ما عليهم من 
 مقدوة الجيوش البحرية العثمانية أما  االفرنسي، لإضعان في حرب مع الأسطول الأسطول الذي ك

                                                           
،  الجزائرللكتاب ، المؤسسة الوطنية ، ترجمة أبو القاسم سعد الله، 0331-0111 : باو ور أ جون وال  ,الجزائر و  1

 .011ص ، 0135
 .30ص ،0130،الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرراء في تاريخ أاث و حأب، أبو القاسم سعد الله  2
جامعة ، الة ماجستير قسم العلوم السياسيةرس، الجزائرفي صلاحات السياسية والتعددية الحزبية الإ، عثامنة جياد  3

 .65ص ، 0115- 0111، الجزائر
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لص المستعمرات العثمانية ثم الرجوع الى نتج عنها تفكك وتقوتمت الهزيمة الكبرى التي ، ضربات العدو
 نقطة البداية.

 على المستوى المركزي:-أ

خير هذا الأ، 1مؤسسة ادارية تمثلت في منصب الحاكم العام بإنشاءقامت السلطات الاستعمارية الفرنسية 
أين صدر ،  0313حتى سنة  الفرنسيةشرا  السلطة الإدارية إلم يكن له حرية التصر  بل كان تحت 

وأصبحت الاختصاصات محددة لكل من  لحاقالإالذي بموجبه ألغي نظام  63/13/0313مرسوم 
ن الوالي العام يمثل فرنسا في كل أالحكومة الفرنسية والوالي العام وقد نصت المادة الثانية منه على 

 القائد الوحيد. بذلك هو ذ أصبحإالتراب الجزائري وقد ترتب عن هذا مركزية شديدة 

ستقلال المالي للحكومة الجزائرية بموجبه أسست الإيعطى  01/06/0111القرن صدر قانونومع بداية 
ومن هذه الهيئات المجلس الأعلى ، ستشارية يستعين بها الحاكم العام في تسيير شؤون البلادإهيئات 

ذا في الشمال ولكن للحكومة الذي يتكون من الموظفين الساميين للحكومة الفرنسية والممثلين الماليين ه
الادارة الفرنسية فزادت مهام  هياكل تأثرت 0111دارة عسكرية بعد ثورة نوفمبر إ تبقي الإدارة الجنوبفي 

أصبح يسمى الوزير المقيم ثم المفوض العام بعد قيام الجمهورية  0115من  وابتداء. الحاكم العام 
وقد كان مجابهة الثورة لالسلطات  بأوسعد ول الذي زو الخامسة وهو موظ  سامي تحت سلطة الوزير الأ

هذا الوضع  وبقي 2كاتب عام وكاتبان مساعدان للشؤون الإدارية والشؤون الاقتصادية .مهمته يساعده في 
 الاستقلال.غاية لى إ

 :على المستوى المحلى-ب

من ، عسكريونإشرا  ضباط فرنسيون المكاتب العربية تحت  0311ت السلطات الفرنسية سنة أفقد أنش 
يتقنون اللغة العربية  امهامهم تحرير تقارير دورية حول الحالة النفسية والاجتماعية للجزائريين فقد كانو 

 وقاض وكاتب فرنسي وكاتب عربي ومترجم وشاوش. ضابطينالمكتب من  لويتشك والفرنسية،

                                                           
 .35ص، 6111، الجزائر توزيع،والدار العلوم للنشر ، القانون الإداري، محمد الصغير بعلي  1

 .31ص،  المرجعنفس ، محمد الصغير بعلي  2
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التصر  الكامل تضم البلديات ذات ، يجاد ثلاثة أنواع من البلديات إمر يتضمن أصدر  0353في عام 
البلديات المختلطة توجد في المناطق ذات الأقلية الأوربية في الشمال أما في الجنوب ، وربيةأأغلبية 

عادة النظر في الهياكل الإدارية لثورة المسلحة سارعت فرنسا إلى إندلاع اإفطبق النظام العسكري.وبعد 
  ةيالإدار فروع الالمكاتب الخاصة و  بإنشاءلك والقضاء عليها تمثل ذويق الثورة القائمة حتى يسهل عليها تط

خر وقد أنشأت هذه آالحضارية حيث كانت هذه الهياكل الإدارية عسكرية وتعتبر مكاتب عربية في شكل و 
ويرأسها ضابط من الجيش الفرنسي هدفها السهر على سير المؤسسات  0115و0111الهياكل بين عامي 

ولاية تسيرها  01الى  1رتفاع عدد الولايات من إصلاحات إدارية تمثلت في إدخلت أ 0115 يالبلدية. ف
 .1حسب النظام الولائي في فرنسا

ن تطبيقاتها على مستوى أ لاإوالقانونية، ن فرنسا تعتبر مهد النشأة والتطور النظم الإدارية بالرغم من أ
الاستراتيجية للسياسة  فالفلسفة، عليها داخل فرنسابيعة التي كانت البحار لم تكن بالط ءما وراالأقاليم 
دارية مركزية ومحلية قامت على المصلحة الخاصة ولم ستعمرات مبنية على أساس تنظيمات إداخل الم

للشعوب  ةالمواطنصدار قانون يعتر  بصفة .لم يكن من السهل إتقم على خدمة الموطن الجزائري 
حول ا أثار موضوع الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين ما وراء البحار جدلا قانونيا كبير  ذإالمستعمرة ،

 تعصب لنفس الحقوق والواجبات على عنه من وما ينجر2طنةاالصفات الشخصية والذاتية لمنع صفة المو 
لأولى ,حيث اعلن في المادة ا 0113فبراير 11غرار المواطن الفرنسي ,وفي هذا المجال صدر قانون 

عن طريق ممثليهم في ، رية يشتركون في السيادة الفرنسيةمواطني الجمهورية الجزائعلى أن جميع 
كما نص على أن كل المواطنين على قدم المساواة ، أيضا ممثلون في الجمعيات الأخرى البرلمان وهم

حق التمثيل  نئريياالجز عطاء ت المرتبطة بصفة المواطنة .وامتد هذا التعديل إلى إيتمتعون بكل الحريا
ل من على الأق %01ن وقد صرح ديغول أ،  شيخا(30نائبا, 56سب لعدد السكان)البرلماني المنا

على المستوى القانوني كانت صلاحات الإهذه أن وبالرغم من 3لمسلمينلالوظائ  العامة سيحتفظ بها 
ميدانيا على المستوى المحلي إذ أن ثم تجسد ، الجماهيري وقمع الثورة الجزائريةالذي جاء ليمتص الغضب 
الذي يشكل أغلبية بالمقارنة مع المسلمين  يوبر الأو  العنصرت بسبب تواجد أأغلب البلديات التي أنش

                                                           
 .15ص، المرجع السابق، على سعدان  1

 .11ص، 0135،الجزائر،  المؤسسة الوطنية للكتاب، الإستعمار الفرنسي،  محمد حسنين  2
 .3ص ، المرجع السابق، النظام السياسي الجزائري ، عيد بوالشعير س  3
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شخص يسمى المسير المعين  تسييرهاوهي بلديات مختلطة تحت السلطة العسكرية وكان يشر  على .
 .1بسلطات متقاربة مع سلطات الشيخ )رئيس البلدية(ويتمتع ، نة بلديةجمن طر  الحاكم العام تساعده ل

والاقتصادي على كل لى التحكم الإداري الادارة الاستعمارية كانت تسعى إ يظهر أن مما تقدعلى ضوء 
قتصادية وطمس وكان هدفه تحطيم القاعدة الاراك حقيقي للمواطنين الأصليين شالأصعدة بدون إ

قات الفكرية أساليب العمل الإداري التي تتناقض والمنطللى جانب ترسيخ إ، الشخصية الإسلامية
ن البيروقراطية المريضة)البيروماتولوجيا( "التي تعرفها هذا المنطق نفهم أ نوم والثقافية.والحضارية 

 جحا  في فرض الضرائباليوم هي في الحقيقة وليدة الإدارة  الفرنسية ابتداء من الإ الجزائر
 .واستخلاصه

 الاستقلال: دما بع في مرحلة الجزائريةدارة لإا : ثالثا

ء تحت نزوااستطاع حزب جبهة التحرير الوطني إقناع جميع التشكيلات السياسية الإنذكر جميعا كي  
رز على شكال قد بللاستقلال إلا أن الإ كأداةختيار الكفاح المسلح قيادته لمحاربة ومكافحة الإستعمار وا  

رية من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة الجزائرية نتقال الهيئات الدستو الساحة السياسية من خلال إ
وكيفية بناء النظام السياسي  ختلا  التصوراتأت بذور الصراع تنمو وتطفو بفعل إوهنا بد. المستقلة

جتماع المجلس الوطني في ا أثناء المناقشات التي دارت في إولقد ظهر جلي، ئري قتصادي الجزاوالإ
 ةوكثر ، حيث إنعدم ذلك الاتحاد ووحدة الرأي، بشأن النظام الذي سيعتمد  الآراءتباينت  طرابلس أين

 لىإذ بادرت فئة من المجلس إ،   ثقافات أعضاء المجلس ومصادرهاختلاوجهات النظر وتباينت بسبب إ
ة اركت هي أيضا في العمليعتبارها شددي يضم كل التشكيلات السياسية بإقتراح نظام برلماني تعإ

ون جتماعية وبالتالي تكنظام إشتراكي يراعي الخصوصيات الإ ةفي حين إقترح البعض الآخر إقام.الثورية
مثل لما جعل راع حاد في كيفية تبني النظام الأنشب صوبين هذا وذاك ، السلطة المركزية بقيادة الحزب
طني وهنا يمكن أن ننطلق يفرض سيطرته بقيادة حزب جبهة التحرير الو  صاحب القوة المادية)العسكرية(

 تصورات في حياة النظام السياسي في الجزائر : ةمن ثلاث

 01511لى غاية لحزب جبهة التحرير الوطني إ ةتم فيه السيطرة الكلي ي: الذالأول التصور

                                                           
 .016,ص0131الجزائر,.م.ج ، د،  0111-0331:سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية ، يحيى بوعزيز  1
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لك كان الحزب مجرد أداة في يد السلطة توظفه لإحتواء القاعدة الشعبية وكان ذ ن: أيالثانيتصور ال

 .0151جويلية  01منذ قيام نظام 

نحرافات البيروقراطية وأنماط التسيير الخطاب الجاد أين ألصقت جميع الإ ةفتر : الثالث التصور

ي كل مراحل لا أنه وفإ. ترة الهيئة الإصلاحيةسلوكيات الحزب الواحد وهذه الفترة تسمى بففي الفاشلة 
حتواء التغيرات تطور النظام السياسي إلى غاية إقرار التعددية الحزبية أثبت النظام السياسي فشله في إ

ادي الحاصل على مستوى القاعدة جتماعية بالرغم من التطور المللازمة الإقتصادية والإاالسريعة 
فقد تم تركيز هذا  دارة الجزائريةن الإوبسبب موقع الحزب م، رة الصناعيةعلان عن الثو الإقتصادية منذ الإ

مستويات النشاط الإداري مؤثرا بذلك على إستقلالية الجماعات المحلية والإدارات رقابته في كل خير الأ
 يضا سبل وأنماط النشاط الإداري وقدامة في التعبير عن نفسها ومحددا أومقلصا للحريات العالعمومية 

ستخدمت المنصب الإية نتجت هذه الوضعية طبقة بيروقراطإ  درايوقفت حاجزا أمام عملية التنمية وا 
براز مواقع ر الجماهير عن نفسها وعليه يمكن إلك كل محاولة تعبيلخدمة أغراضها الشخصية مبعدا بذ

 الخلا  والتناقص على عدة مستويات:

الأزمة  حتواءالسياسي الجزائري عمد إلى إن سلوك النظام فإ :الإيديولوجيعلى المستوى  -

لموضوعية في تأسيس النظام ولم تكن تتسم بالعقلانية وا 2المفاهيم السياسية المثالية توظي بواسطة 
جهزة الإدارية هي ن جميع هيئات النظام السياسي والأأكد على ؤ ث أن المواثيق الدستورية تيبح،  العادل

. وأن القرار الأول والأخير يعود للشعب تحقيق العدالة الإجتماعيةموضوعة لخدمة الشعب بواسطتها يتم 
مكاسب  نه يعيش بمعزل عن قضاياه بواسطة تقييد الحريات العامة وتوزيعأوحين يرى الموطن الجزائري 
فجار الشعبي الذي حدث عام نهذا السلوك ينمو ويتراكم إلى غاية الإ فأصبحالتنمية توزيعا غير عادل 

 والعقائدي لحزب جبهة التحرير الوطني في احتواء الازمة.هنا يتجلى الضع  الايديولوجي .و  0133

جهزة الإدارية الحزب على جميع الأ ةإن نمط السلطة المركزية وسيطر  :التنظيميعلى المستوى -

افة لك رقابته على كمركزا بذ،  حال دون توطيد وتوسيع وتوزيع السلطات بين الهيئات الإدارية والاقليمية
دارة الجزائرية مسيرة النظام السياسي الجزائري كانت الإففي المرحلة الأولى من حكم . عضاء التنظيمأ

                                                                                                                                                                                     
 .61ص، 0113 ،الجزائرحلب، مطبعة الاقتصادية، ن الأزمة السياسية والأزمة بي الجزائر، محمد حسن بهلول  1
 .65ص، المرجع السابق ، محمد حسن بهلول   2
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ندماجها بأجهزة الدولة سياسيا  أضحى وصعود التيار العسكري أما في غضون توطيد أجهزة الحزب وا 
 ر من تحول الحزب إلىه المتعلق بالحزب حذثاق طرابلس في ملحقين مالحزب مسيرا إداريا بالرغم من أ

لى درجة أن الموظفين الدائمين بعض التجارب المؤلمة في إفريقيا إ أظهرتهامثل التي  للإدارةداة سند وأ
 .1للحزب طبق عليهم قانون الوظيفة العامة

ة وتصورات شخصية ولم ن القرار كان يخضع لمعايير ذاتيإ :على مستوى القرار السياسي-

القرارات  ةدم وجود ديمقراطية حقيقة في بلور ونظرا لع لى كل الطبقات السياسية الفاعلةيوسع مجاله إ
ولاشك . وطنية في ظل الاصلاحات والتعدديةزمة السياسية الوهذا العامل كان سببا في بروز الأ. الحاكمة
ب. لجاننتقاد النظام السياسي من هذا اى إعلشئة قد ركزت في خطابها السياسي حزاب السياسية الناأن الأ

ومن ثم فإن . إستقرار الادارة الجزائرية مأما استقرار النظام السياسي حال عائقل أن عدم إوعليه يمكن القو 
 دارة عكست النظام السياسي ولم تعكس خدمة المواطن.الإ

اكل إدارية كثيرة إلى جانب مام مشوجدت الدولة نفسها أ 0156لال سنة ستقحصول الجزائر على الإ فبعد
زمة والقادرة على تسيير لاطارات الومن بين هذه المشاكل إنعدام الإ. والإجتماعيةالمشاكل الإقتصادية 

جهزة نسحاب الفرنسيين من الأالوظائ  الإدارية والفنية بسبب إ ووجود فراغ رهيب في مختل ، البلاد 
ويرجع ،  خرىالذين بإستطاعتهم سد الفراغ من ناحية أ نالجزائرييفي  الملحوظالإدارية من ناحية والنقص 

لك أن الجزائريين ساسا إلى السياسية الإستعمارية التي كانت تعطي الأولية في التوظي  للفرنسيين ذأذلك 
مما دفع الإستعماري  نخراط في الجهاز الإداريالإ نلا يستطيعو  العنصري و  بالحاجز ااصطدمو كثيرا ما 

زيادة على هذا وجدت الإدارة أن 2وظيفة.الشرعية للحصول على لااللجوء نحو الطرق الو البحث الى 
المبادرة  نة التي بدأت تبتعد شيئا فشيئا عجتماعيإمتد الى جميع قطاعات الحياة الإقتصادية والإ نشاطها

مة تتضاع  نشاء المشاريع العاا  و وأخذت التأمينات  ،صبحت الدولة تقوم بالعمل الصناعيالخاصة وأ
كن تقسيم الفترة ويم. موال والمعدات والأ للإطاراتكبيرة  ةأولت أهمي ن الدولةونتج عن هذا بالضرورة أ

 3لى ثلاث مراحل:لال إقالتي مرت بها الإدارة الجزائرية بعد الإست

                                                           
 65.ص، نفس المرجع ، محمد حسن بهلول  1
 .16ص، المرجع السابق ، على سعدان  2
 .66ص، 0111 الجزائر، ،منشورات حلب، الإداري مالإداري: التنظيالقانون ، ناصر لباد  3
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 :1811ستقلال الى نهاية سنة من الإ -1

قضية مطروحة لأن جبهة التحرير الوطني كانت  بالإدارةستقلال لم تكن علاقة الحزب حتى غداة الإ
ومع مجيئ الإستقلال والضرورة . لموجهة نحو كفاح التحرير الوطني تشكل الركيزة بجميع النشاطات ا

التمايز مرتكز على  أالاقتصادي وبد الوطني والتطور البناء لإعادةيجاد دولة قادرة على مواجهة مهمة إ
ستين أي بمعنى الصعب عليه أن يوجد حلا كافيا للعلاقات بين المؤس فقد كان من. فهوم شامل ومنسجمم

يانا بالتفاهم المتبادل وأحيانا أخرى بالرداءة حإتسمت أ بالإدارةتسمت هذه المرحلة بعلاقة الحزب آخر لقد إ
 .ن لم نقل بالعداوة إ

                                   :لى مرحلة التعددية الحزبيةإ 1881ية سنة امن بد-2
 بمبدأ حياد الادارة كما هو الشأنالذي يقر  0131فبراير  63تبدأ هذه المرحلة رسميا مع صدور دستور 

 63مادة المن  المبدأبالنسبة للنظم السياسية التي ترتكز على مبدأ التعددية الحزبية ويمكن أن يستنبط هذا 
 1أن كل الناس سواسية أمام القانونمن هذا الدستور التي تنص على 

 الأحادية الحزبية: دما بعمرحلة -3

ستخدام نظام المكافأة مب لإرساءمما يميز هذه الفترة هو سعي الدولة  ادئ الحكم الراشد كمنح الحوافز وا 
دارة الجودة الشاملة وغيرها من أ ساليب التطوير لفرق العمل عوض الأفراد والتحول الى الادارة بالأهدا  وا 

هم حدث ولعل أ.2بداعت البيروقراطية والإنتقال إلى ثقافة المبادرة والإمن السلوكيات والممارسا كالتخلص
على العامل الجغرافي  داري جديد مبنيتقديم وزير الدولة مشروع تقسيم إ يمكن ذكره في هذه المرحلة هو

بعد بعض  قائمة الولايات هولالمحددة  ملاهم العو أ حيث كانت، قسيمتة بين الدوائر المعنية بالوبعد المساف
شرا  على وسيكون الإ. تحقيق التنمية بتلك الدوائر مالذي يشكل عائقا أما ، الأمر الدوائر عن الولاية الأم

لك للقضاء على عدد من المشاكل التي يعاني ولاة منتدبين تحت سلطة الوالي وذهذه المقاطعات الإدارية 
 .على مستوى عدد من الولايات منها المواطنون

                                                           
 .63ص، المرجع السابق، ناصر لباد  1
 .33ص، 6113، 15 العدد، مجلة الباحث، قدرة التنافسية للمؤسسات الوطنيةدور الحكومة في تدعيم ال ،عبد الله بعلي  2
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 الجزائرية:دارة العامة منظومة الموارد البشرية في الإ الثاني: تقدير الفرع
تطلق  تيالفيما يخص المسميات  أخرى إلىحلة بالعنصر البشري جعله يتغير من مر لعناية ان تطور إ

المال  رأس إلىلى الموظفين  و القوى العاملة ، العامة العاملة و العمال إ الهيئةعلى العاملين ، فمن 
المال المعرفي  رأسالمال الذكي و  رأسالبشرية بلغة المحاسبين و  الأصولالبشري بلغة الاقتصاديين و 

 .الإداريينبلغة 
المنظمات و  ةوجود ونشأل الأساسيهي السبب الرئيسي و  الإنسانلة تحقيق رفاهية و لما كانت مسأ

وجدت من اجل خدمة  والتي نفسه، إنسانالمنظمات هو  أهدافلتحقيق  الأساسيةالوسيلة و  ،الإدارات
عنصر البشري هو العنصر الرئيسي في ال أن أجمعت جل الدراسات وقد الإنسان.من جلال  الإنسان

هو الجوهري و  العنصر فهو الإدارة إليهاتحتاج  التيالموارد  ىأعلهو و و الخدمات   الإنتاجعمليات 
 و صورتها .  الإدارةالوسيلة و الغاية في العملية الخدماتية بل هو ضمير 

العاملين فيها،  الأفرادالبشرية فيها بغية تسهيل التعامل مع للموارد  إدارة بإنشاء الإداراتتقوم المؤسسات و 
المختلفة في المنظمة  من جهة  الإداراتجهة ، وبينهم  و بين  نم تنشأ فيما بينهم التيوحل المشاكل 

زيادة ستقرارهم الوظيفي و موارد البشرية بعملية التدريب ورفع روحهم المعنوية  إدراة ال، كما تقوم إ أخرى
، ومن  من جهة أخرى المنشودة الأهدافنجاز العمل و تحقيق حسن إ إلى، بما يؤدي في النهاية إنتاجهم

 الأيديبتوفير ما تحتاجه المنظمة من تقوم  التي الإدارة نهاأالبشرية على  الموارد إدارةهنا جاء مفهوم  
 .1رفع معنوياتها و تحفيزها ستقرارها و تدريبها و تطويرها و العمل على إ العاملة و المحافظة عليها و

كل  أنحيث  ،المفعولالسارية بمتابعة تطبيق اللوائح و التعليمات و القوانين  أيضا الإدارةكما تقوم هذه 
يجب التي و تلك سواء كانت من وضع المنظمة نفسها أالقانونية  الأطرمنظمة تعمل ضمن مجموعة من 

 هي من وضع الدولة.تتماشى معها و أن 

 :يةر : تطور منظومة الموارد البشرية في الادارة الجزائولاأ
ن تبلورت أ إلىمن حيث الممارسة بمراحل عديدة سواء من حيث الفكر أو الموارد البشرية  إدارةمرت 

دراة الموارد إ يعتبر مفهومكما .يزال قيد البحث والدراسة  ستراتيجي الذي لاوالمفهوم الإ ،بمفهومها الحالي
 العاملين في المنظمة ، للأفرادون من مجموعة من النشاطات كوظيفة تتبذلك تعد فوأشمل  أوسعالبشرية 

                                                           
 .02،ص2102،الجزائر،التوزيع مة للنشر و الأ دار ،2البشرية ، طإدارة الموارد ، نور الدين حاروش  1
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نما، المسؤولة عن العلاقات العمالية الإدارةمن كونها  أوسعوهي  هي مجموعة من سياسات الموارد  وا 
من خلال خلق عملية التوافق بين كافة  الأخرىستراتجيات المنظمة كاملة و المرتبطة مع إتالبشرية الم

 .1 الإستراتيجية الإدارةالموارد البشرية و كل مرحلة من مراحل  أنشطة
العاملين من حيث التأهيل و  الأفرادبشؤون  ىعنتككل  الإدارةالمورد البشرية هي جزء من  إدارة نإ

ستقطاب و تنمية جذب و إ أخرى، وهي من جهة  أعمالهالتدريب و تطوير الكفاءات و كذلك وصف 
رد لموادراة اإ.ف2معقدة مات لكي تتنافس في بيئة متغيرة و فراد الذين يملكون المواهب و الخيال للمنظالأ

 التيالتطبيقات و  الأنشطةالمتضمنة عدد من الوظائف و  الإداريةية لعمهي ذلك الجانب من الالبشرية 
يؤدي الى تحقيق مصلحة المنظمة  بمار البشري الموجود بطريقة فعالة وايجابية العنص إدارة لأجلتمارس 

 الموارد البشرية مباشرة أنشطةو  وظائف و مصلحة المجتمع ككل ، و ترتبط  مصلحة العاملينو 
 .3باستراتيجيات المنظمة المختلفة 

، لذلك يربطونها بظهور المدارس بشكل عام الإداريدراة الموارد البشرية من خلال التطور تطورت إ
بعدها مدرسة و التقليدية ، ثم المدرسة البيروقراطية  أوالمعروفة ، بداية بالمدرسة الكلاسيكية  الإدارية

بعدها مدرسة إتخاذ القرار وفي الأخير و ، نسانية و تليها المدرسة التقنية أوالتطور التكنولوجي العلاقات الا
  .جتماعية التكنولوجيةالمدرسة الإ

ستفادة لإاترتكز على العلاقات الانسانية و  ادارة الموارد البشريةإ ولا تزال إلى الآن الاتجاهات الحديثة في
 إضافةالتركيز على العاملين و بيئة العمل ، و  الأنثروبولوجياعلم النفس و من من نتائج البحوث الخاصة 

بها ومحاولة تطبيق خطواتها مع للاقتداء  االتى حققت نجاح الإهتمام والأخذ بتجارب بعض المنظمات إلى
 .4غيرها و أأو ثقافية  يديولوجياإ أوبيئية  تانكعتبار الفوارق الموجودة سواء خذ بعين الإالأ
، موظف واحدلوليس لجميع الموظفين ساسيا في المنظمة أء ز توسيع إدارة الموارد البشرية لتصبح جإن 

التكنولوجيا و  و متزايد في ظل العولمة والتطورفي نم الآنهي ت تساهم في المكانة التنافسية ، وأصبح
وتحاول في ، بشرية الموارد ال إدارة ر فيبآخ أوثر بشكل الهائل في مجال الإعلام و الإتصال والذي أ

                                                           
،عمان ، ة والتوزيع و الطباع استراتيجية ، دار المسيرة للنشر نظرة :الموارد البشرية  دارةإ، عوملة عبد العزيز النداوي 1
 .43ص ، 2112ردن، الأ
 .12ص،2112ردن ،لأدارة الموارد البشرية ،دار اسامة للنشر و التوزيع ،عمان ،اإ فيصل حسونة ، 2
 .43ص عبد العزيز بدر النداوي ، نفس المرجع، 3
 .42 ، صنور الدين حاروش ،المربع السابق 4
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 أنهذه المنظمات  أرادتذا ،هذا إ ثمين ومعاملته كمورد مهم و بالإنسانهتماما تظهر إ أننفس الوقت 
 .1تجد لنفسها مكانا تحت الشمس تبقى في السباق و أن تواكب ركب التقدم العالمي وأن

 : ةالجزائري الإدارة العامةداء العنصر البشري في أ: ثانيا
مل ، وذلك من ء العنصر البشري في العأداإن تنمية الموارد البشرية هي أحد المداخل الفعالة لتحسين 

ة على مواكبة التحديات الحالية وتمكين المؤسسات من تأهيل الكفاءات اللازمة القادر خلال تعزيز قدراته 
دارية رع مجالات التنمية الإسأت ضرورة حتمية لأي منظمة و صبحالموارد البشرية أ فتنمية المستقبلية.و 
  .داريةلات خاصة المجالات التكنولوجية والإالحاصلة في مختلف المجاطورا نتيجة التغيرات المتسارعة و ت

 البشرية:تعريف تنمية الموارد  -
، 2فشلهاالمؤسسة فهو المورد الأساسي وعليه يعتمد نجاح المؤسسة أو  أداء ىعلكبير  تأثيرللموارد البشرية 
عرفها  تنمية الموارد البشرية إذ يفتعار بتنمية مواردها البشرية ، وقد تعددت  الأخيرةولذا تهتم هذه 

 :نذكرومن بين التعاريف المقدمة  هنظر هة الباحثون كل حسب وج
وسع داخل المستويات فراد لإستلام مسؤوليات مختلفة وأالأ ريو تطتنمية الموارد البشرية هي إعداد و "

     رفمتركز على المبادرة لتغيير المعامنهج متكامل و شامل "نها : كما تعرف كذلك على أ.3"التسلسلية 
ة وتعرفها المنظم.4تقنيات التعلم و  ستراتيجياتابإستخدام مجموعة من  السلوكيات ذات الصلة بالعمل،و 

 تجاهاتوالاالمصممة لتنمية المهارات نشطة ادارة الموارد البشرية " أنها : أالعربية للتنمية الادارية على 
هي تهتم بالأنشطة الشامل لإدارة الوارد البشرية و  ن جزء من المفهوملعاملين بالمؤسسة ، وهي بذلك تكو ل

 .5 "خرى مثل تخطيط التدرج و الوظيفي و دورة العملأتغطي جوانب  أنها إلىالتدريبية ، بالإضافة 

                                                           
 .43ص، 2110ردن،وائل ،عمان،الأ دار، ادارة الموارد البشرية  ،سعاد نايت البرنوطي 1
، عمان دار وائل للنشر، ،دارة الموارد البشرية في القرن الواحد والعشرونإزهير نعيم الصباغ ،-عبد الباري ابراهيم ذرة  2
 .21،ص 2112،  0، طردنالأ
 .43،ص2112دارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي،دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان ،إحسن ابراهيم بلوط ، 3
،  مجموعة النيل العربية،خرون ، تنمية الموارد البشرية ترجمة علاء الدين اصلاح ، القاهرة، مصر آجنيفر جوى و  4

 .42ص،2112
ثارها على التنمية المستدامة ، المنظمة العربية للتنمية الادارية ، آالمنظمة العربية للتنمية الادارية ، التنمية البشرية  و  5

 .12ص ،2112 ،مصر القاهرة،
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لى زيادة مهارات و العملية التى تهدف إ للدراسة هيهكذا فإن تنمية الموارد البشرية وفق تعريف إجرائي 
ساس اختبارات بغية رفع كفاءتهم و على أ إنتقاؤهاوالتي يتم ، كفاءات الموارد البشرية في جميع المجالات 

 .دائهم أتحسين 

 ية :دارة الجزائر الموارد البشرية في الإ ثالثا: تنمية
 دارات العموميةتسيير والعلوم الادارية الحديثة ومكانة الإم اللمقتضيات المستجدة  في علو اعلى ضوء 

 بشكلية جديدة في وظيفة التسيير في الإدارة العمومية ستراتيجأصبح من الضروري بمكان إعتماد إ
   جهة  من التسييرلموارد البشرية و إشراك الموظفين في اهتمام بإدارة في الإ الآليات، وتظهر هذه خاص

 العامة . الوظيفة إطاروالعمل على تفعيل الحوافز في 
لا يقتصر هذا تمام بالموارد البشرية الحلقة الأساسية للإتصال بين الإدارة العامة والموظفين و هالإيعد 

مدخل التأثير على سلوكهم  التعرف علىين و الى دراسة دوافع الموظف أيضا، بل يمتد لحدالنشاط عند هذا ا
الذي يتبلور بشكل أكبر مبرزا آثار ايجابية على  الأخيرهذا ه بما يتلاءم والسلوك التنظيمي ،ر و تطوي

كي تؤدي أي إدارة عمومية . ف الإدارة من خلال إشراك الموظفين في مختلف مراحل التسيير الإداري
دة تقوم بالتخطيط فتضع الأهداف التي تسعى لتحقيقها ضمن معملها بشكل فعال يجب عليها أولا أن 

هي سلطاته ومايفة ظوالذي يتطلب تحديد من يقوم بكل و م تقوم بالتنظيم ثمعينة وتضع البرامج لتنفيذها 
ومسؤولياته وعلى هذا بات التخطيط والتنظيم أمران متداخلان فالتخطيط لا يمكن أن ينجح دون تنظيم 

ن التنظيم يؤثر في الخطة فيقودها لنجاح أو قوم علي وضع الخطة وتنفيذها كما أت فعال للأجهزة التي
ستنتاج أهمية إدارة الموارد البشرية في تطوير وتحسين بعا لما يتسم به من دقة وتبعا لذلك يمكن إالفشل ت

 عمل الإدارة العمومية من خلال :
  .العام للاتصالات داخل الإدارة العمومية وتحديد علاقات العمل بين الرؤساء والمرؤوسين الإطارتحديد  -
دماج أهدافهم مع أهداف الإدارة لخلق تعاون مشترك -  .زيادة رغبة الموظفين علي بذل الجهد والتفاني وا 
 .رد البشريةتحقيق فعالية ونجاعة الإدارة والموظفين من خلال الممارسة الجيدة لمهام إدارة الموا -
ان لا يتناسب مع ن وضعه في مكأن المناسب وهما شرطان متكاملان ذلك وضع الفرد المناسب في المكا -

هذه الطاقة ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال القيام بتحليل العمل لتحديد  هدر ىمؤهلاته يؤدي إل
  .المهارات والواجبات
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 .1لطاقات المادية والبشريةاستخدام تحقيق أفضل إ -
عتبارها يمي والإداري للإدارات الحديثة بإأصبحت إدارة الموارد البشرية من أهم الإدارات في الهيكل التنظ

إدارة متعددة المهام فهي تعنى بكافة النشاطات المرتبطة بتطوير الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين 
 وظفين والاهتمام بالجوانب الإنسانيةالمهام والطاقات البشرية مكلفة بفتح فرص التطور الوظيفي أمام الم

إن واقع إدارة الموارد البشرية في الإدارة العمومية الجزائرية .2ديتهممردو في حياتهم والتي تنعكس علي 
طار إفي الموارد البشرية فهي لا تزال ر يقي الحديث لإدارة وتنمية وتطويلازالت بعيدة عن المفهوم الحق

وتعنى بإجازات وحفظ مراقبة الحضور والغياب  ىظفين تقتصر مهامها عللشؤون المو  هذا المفهوم إدارة
نهاء الخدمة وغيرها من النشاطات التقليدية مما يجعلها تتخلف عن مواكبة  الملفات والتقارير الدورية وا 

الي دورها كعنصر فعال في  التطورات في هذا المجال في تصميم البرامج المختلفة للموارد البشرية بالنظر
 بيئة عمل ملائمة ومحفزة للموظفين .يجاد إ

وتطويرها إلا وعليه وبالرغم من تنامي الوعي في الإدارات العمومية بأهمية وظيفة تسيير الموارد البشرية 
ن هذه الوظيفة في الإدارة العمومية لم تعلف تطورا كبيرا وهذا بالرغم من كونها تغطي أن المعاينات تبين أ

تسيير الجماعي كالمتابعة والتسيير التقديري للوظائف و الكفاءات والتسيير الفردي الميادين أساسية تخص 
إن الإدارة لا ينقصها العوامل والإمكانيات  .كتقييم الأعوان أي ما يتعلق بالتسيير وتطوير الموارد البشرية

ن يكون بل ينبغي أ الأعوانرتباط بتقاسمه كافة لتسيير الفعال لمستخدميها كعامل إالمشجعة علي تطوير ا
كخصائص لتسيير الموارد البشرية في القطاع  الأعوان ستقرارعوامل إمحفزا أساسيا لهم إلي جانب 

ناجعة  أداةتنمية الموارد البشرية وجعلها تشجيع مسعى  ىلي المعاصر والتي ترمي في مجملها إالعموم
 .لتحسين نوعية الخدمة العمومية 

ن النظام موارد البشرية وتنميتها حيث نجد أال إدارةهناك خلط بين مفهومي  أن ىإل الإشارةوهنا تجدر 
بالجوانب  الأوليتعلق ، الملكي لإدارة الموارد البشرية بمفهومها الحديث يتكون من ثلاثة نشاطات 

في ،  ادالأفر  إدارةلعمليات  الإجرائيةوالإدارة والثاني بالجوانب  الأعوانالتشريعية التي تنظم العلاقة بين 
الثلاثة التي  الأنظمةتنمية الموارد الموارد البشرية وهي  أساليب ىيتعلق الثالث بالتركيز مباشرة علحين 

                                                           
تخصص –م علو أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في ال ،رشيد قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر، تسميحة لعقابي 1

 .242ص،2102-2102 ، الجزائر،جامعة باتنة، قانون الإدارة العامة
الشركة ،مجلة التدريب والتنمية ، المفهوم التقليدي لإدارة الموارد البشرية يقصي الجانب الإنساني ،عبد العزيز الدبيبي 2

  .01ص  ،2112، 33عدد  ،السعودية للتطوير والتدريب
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برات خيشمل فما مفهوم تنمية الموارد البشرية أرئيسية لإدارة الموارد البشرية ال الأنشطةتفاعل في صنع ت
وظيفته الحالية والمستقبلية عن طريق برامج التكوين التي  لأداءالتعليم المنظم لرفع كفاءات الموظف 

 .1تندرج تحت هذا المفهوم الواسع لتنمية الموارد البشرية 

 دارة الموارد البشرية :الإصلاح الإداري في الإ: رابعا
لة قلي ىانيات المادية والفنية لكنها تبقمكلإستثمارات مهما تعاظمت االإ ىإن العنصر البشري هو أغل

أصبح  يالعنصر البشر ف ،تي تحسن إستغلالها وتوظيفهلالقدرات والمهارات البشرية وا الجدوى ما لم تتوافر
 نتماء في النظم المؤسسية .ومستقبلية في تحقيق الكفاءة والإ ستثمارات حاضرةعنصرا مهما في إ

الثقافي الهادف اعي و ويقصد بالإصلاح الإداري هنا العهد الإداري و السياسي و الاقتصادي و الاجتم
درات وتحقيق تنمية الق، الأساليب ية في النظم والسلوك والعلاقات و يجابأساسية إلإحداث تغيرات 

 نجاز الأهداف.عالية من الكفاءة والفعالية في إ بما يؤمن علي درجةوالإمكانيات لجهاز الإداري 
تحقيق  ىفراد العاملين في جهاز الدولة عللأأما المقصود بالإصلاح الإداري في الموارد البشرية فهو قدرة ا

أعلى بحيث تحقق أهداف المجتمع ب، السلوك للعاملين  ضمن إمكانياتها المختلفة وتغيير الأهداف بنجاح
لقدرات للقوى العاملة هي زيادة عملية المعرفة والمهارات وا من التكاليف أو مستوى من الكفاءة وبأقل قدر

ختيارها في ضوء ما أجر العمل في جمي ىالقادرة عل من إختبارات  يع المجالات والتي يتم إنتقاؤها وا 
 بشكل الإداري الإصلاح يهدف على أن  ممكن.كفاءاتهم الإنتاجية لأقصى حد ى مختلفة بغية رفع مستو 

 بشرية الى :ال البشرية الموارد إدارة في عام
  .السلوك أثناء العمل للعاملين ومع تعاملهم مع الجمهور وزملائهم ومرؤوسيهم ىالتركيز عل  -
 بتكار والتجديد.إ ىالموظف والقدرة عل ىتنمية الشعور بالخدمة العامة لد -
 مالها.تطوير الوظائف العامة للدولة في تحقيق طموحها وآ -
 .2ملين لإشباع حاجاتهم ورغباتهم توفير المزايا والحوافز المادية والمعنوية في نفوس العا ىإل ىتسع -

 
 

 

 

                                                           
 .221-222،  ص ص،المرجع السابق ،سعيد مقدم 1
  .322ص ،2121،الأردن، عمان ، والتوزيع للنشرالراية  دار،يفي ظالهيكلة الإدارية والإصلاح الو ، عصمت البدوي 2
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 المطلب الثاني

 الخدمة العمومية في اطار الاتصال بين الادارة المواطن
 بواسطة أو بنفسها دارةالإ به تضطلع والذي العامة المرافق نشاط أوجه أهم حدىإ العمومية الخدمة تعد
 بتلك يوحي مام ،رللجمهو  العامة والخدمات الحاجات إشباع بقصد وتوجيهها إشرافها تحت عاديين أفراد

 تدني أن عتبارإب ،مةاالع الحاجات يةتلب مستوى على والمواطنين العامة الإدارة بين تجمع التي الرابطة
 تذمر، ويتسبب في العملداري الأداء الإ على أخرى سلبية نعكاساتإ عدةله  داريةلخدمات الإا مستوى
 تفشي في مباشرة تسهم التي الرئيسية العوامل أحد أنه كما المعنويات وتدني ،المواطنين شكاوى وكثرة
 الأوضاع سوء بأن نغفل لا أن ويجب الشخصية للمصالح العامة الوظيفة واستغلال الإداري الفساد ظاهرة
جتماعية وقانونية سياسية علاقة بأنها والمواطن الإدارة بين العلاقة عن يعبر دارية وا   الفرد يتمتع مركبة، وا 
.  جوهريا في تلك العلاقة طرفا عتبارهإب ، العمومية الهيئات أمام واجتماعي وسياسي قانوني بمركز فيها

في اطار خدمة عمومية المواطن تجاه العامة دارةالإ إلتزامات وتتضمن متبادلة العلاقة هذه فإن وبالتالي
  الإدارة تمثل حيث الإتصالية العملية طرفا والإدارة المواطن فيها يمثل إتصالي منظورذات نوعية قائمة 

 .تفاعلية علاقة في المواطن وهو خدماتها من مستفيد بطرف تجمعها إتصالية وضعية في كطرف

دارة تصال العمومي بين الوال مفهوم الخدمة العمومية  :الفرع الأول
 :المواطنو 

رتبط إذ إ، ن المفهوم الحالي للخدمة العمومية هو ثمرة جهود ونقاشات ساهمت عبر الزمن في بلورته إ
والذي يعني  ، pubblica utilita لهم من المصطلح الرومانيتسفكرة المرفق العام وقد أمفهومه مع ظهور 

جبار الذي تمارسه لإوالذي يبرر ا. المنفعة العامة أو تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
يقتصر دورها على  يالحارسة والت.وأصل المفهوم تطور مع ظهور الدولة 1السلطات العامة على الأفراد

امة كانت مقتصرة فالخدمات التي توفرها المرافق الع فراد.الأتحقيق الأمن ووضع القواعد المنظمة لسلوك 
قتصادي وكانت المرافق لإعلى مراكز الشرطة والسجون والقضاء بين الأفراد دون التدخل في المجال ا

 
                                                           

1
  GIRAUDON Anne. «la nation du service public .mémoire fin d’étude école supérieure des sciences de 

l’information et des bibliothèques ENSSIB  . 2010. P11. 
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أما المنازعات الناشئة عنها فينظر فيها من قبل القضاء ، هذه الخدمات تخضع للقانون العام التي تتولى
نشاط  لك»أنه: ق العامة والذي يعرف على .وتعد الخدمة العمومية واحدة من أوجه نشاط المراف1الاداري
شباع الحاجات أفراد عاديين تحت إشرافها وتوجيهها بقصد إبه الادارة بنفسها أو بواسطة  تضطلع

 .2والخدمات العامة للجمهور

 الخدمة العمومية: فأولا: تعري

ن كان كثير ذلك أن ،  عمومية يطرح العديد من الإشكالاتن تحديد مفهوم دقيق للخدمة الإ المصطلح وا 
ذ فإنه لم يجد تعريفه بدقة إ كذا النصوص التشريعية والقانونيةدبيات الإدارية والسياسية و التداول في الأ

ي بتلك الرابطة كما يوح.  3نها مجمل النشاطات ذات النفع العاميشار الى الخدمة العمومية على أ عادة ما
فراد ية الرغبات والحاجات المختلفة للأالمواطنين على مستوى تلبدارة العامة الحكومية و التي تجمع بين الإ

يقدمه الجهاز الإداري من أنشطة  مافي لكفالخدمة العمومية إذن تتمثل بذ .4من طرف المنظمات العامة
 دائمارتبط إوعليه فمفهوم الخدمة العمومية . ستجابة لكل حاجاتهفائدة كافة أفراد المجتمع كإلوخدمات 
نشطة فراد من المجتمع مستفادون من مجموع الأأداري ومواطنين أو إدارة أو جهاز لإساسين ,اأبطرفين 

ظام في شكل مجموعة من العمليات التي تلبي احتياجات هذا المواطن نكدارة والخدمات المقدمة من الإ
 عنى الخدمة العمومية في النقاط التالية:وعموما يمكن تلخيص م

 .بالدرجة الأولى بمسؤولية الدولة مهما كان مستوى قدراتها الماليةالخدمات العامة تتعلق  -

 .ساسية والضرورية لجميع المواطنينشباع الحاجات الأالخدمات العامة تهدف الى إ -

أكمل وجه من جهة أخرى نجد ساسي لتلبية حاجات المواطنين على أدارة المرافق بكفاءة عالية مطلب إ-
المرفق العام والخدمة العمومية  عن التفريق بينيعجز أحيانا اللبسير من الفقه الإداري يقع في كثن أ

   ار العضوي ول يعتمد على المعيالأتجاه الإ، تجاهات في تعريف الخدمة العموميةإعن ذلك وعليه نتج 

 
                                                           

ص ، 9002، بيروت، لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقية ، طرق خصخصة المرافق العامة ، مروان محي الدين قطب 1
 .29-29:ص 

 .992ص، د.س,ن، الجزائر، دار بلقيس ، القانون الإداري ، مولود ديدان 2
3  GIRAUDON Anne:op .cit.p14 
 .522ص ، 9002،المدخل الحديث للإدارة العامة ، الدار الجامعية، القاهرة ،مصر،ادريس  ثابت عبد الرحمان  4
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تعريف الخدمة  ختلفإ. و قد على المعيار الموضوعي أو الوظيفي  الثاني يركزتجاه ، أما الإو الشكلي أ
 تي:ف المعيار المعتمد على النحو اآختلاالعمومية بإ

 )الشكلي(:العضويالمعنى  -أ

الخدمة أو الخدمات مفهوم يطلق بالمعني الشكلي ويقصد به مجموع المرافق والهياكل المكلفة بتوفير 
من المواطنين داخل الدولة سواء تتعلق بالمرافق الصحية كالمستشفيات السكان الحاجات التي يستفيد منها 

وترتبط الخدمة العمومية وفق هذا التصور بمفهوم 1.الخ..كالجامعاتأو الإدارية كالبلديات أو علمية 
 .بقصد تحقيق حاجات الجمهور لإدارتهاالمرفق العام الذي يقدمها فهي كل منظمة تنشؤها الدولة لتخضع 

نه يجعل من الخدمة ن هذا التعريف يتميز بالشمول لأرغم من وضوح المعيار العضوي إلا أى الوعل
لى حد بعيد في تعريف الخدمة الإعتماد عليه إ نلا يمكبشكل عام ,وبالتالي  للإدارةالعمومية مرادفا 

أو مجرد بناء هيكلي يخلو من النشاط والحركة الذي يعتبر  بإنشائهاالعمومية فهي ليست هيئة تقوم الدولة 
 2جوهر عملية تقديم الخدمة العمومية

  المعنى الوظيفي )الموضوعي(:-ب

عمال القانونية والتصرفات التي والأ تالنشاطاقد يطلق عليها بالمفهوم الموضوعي المادي ,الذي يعني كل 
عام تجاه هي كل نشاط يباشره شخص العمومية وفق هذا الإ فالخدمة عامة.لتستهدف تحقيق المصلحة ا
ه بن يتكفل "....كل نشاط يجب أ يجو كما يعرفها الفقيه القانوني ليون د، بقصد إشباع حاجة عامة 

 نلا يمكنه أ و عنه لتحقيق التضامن الاجتماعي وتطويره ىلا غنضطلاع به الان لأ، وينظمه الحكام
 3طريق تدخل السلطة الحاكمة...." لا عنتطويره على أكمل وجه إ

، لأخرطرف ما تقديمها أي نشاط أو منفعة يستطيع الخدمات هي " :Philip kotterويعرفها فليب كوتر
.  يرتبط توفيرها بنتاج مادي لاو ي شيء أينتج عنها تملك  لا ووتكون غير ملموسة أي غير مادية 

 
                                                           

 لنشرا ،وعالميةتجارب محلية  نظريةمقاربات -يات ترقيتها في الإدارات الحكوميةلآالخدمة العمومية و ، حجام العربي   1
 .90ص، 9090، الجزائر، 9 ، جعي الجديدامالج
 .203ص، 9092،الجزائر،التوزيع  و دار جسور للنشر، 9ط،  الوجيز في القانون الإداري، بوضياف عمار   2

 .29ص، 9000،الجزائر،  ، ، د.م.ج9ج،  القانون الإداري،  ديبعمار عوا  3
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 ،الحواس وقابلة لتبادلنشطة تدرك أ: "الخدمات هي عبارة عن  Cronrows سو يضا كرونأوعرفها 
 . 1و باعتبارها مؤسسات خدماتية" ،أت أو مؤسسات معنية بتلك الخدمات وتقدمها شركا

ب نحد جواأبالضوء على  ين كل تعريف يلقحد المفهومين دون اآخر لأأخذ بفي الواقع لايمكن الأ
مومية إصطلاحا فالخدمة الع .2كثر شمولاوصول إلى تعريف أالمعنيين معا لل دمجالموضوع ولابد من 

ع ستفادة جميصبغة إ لإعطائهذكرناه فقط بإضافة صفة العمومية على نفس المعنى الذي ر تبقى تعب
بما -أي الخدمات-فيرها بتو  أو بمعنى تكفل الدولة )السلطة العامة(.الناس بتلك الخدمات دون تفرقة 

أن الدولة الحديثة تأخذ على عاتقها مسؤولية  أدوات قانونية وفنية ومالية على إعتبارمتيازات و تملكه من إ
 . 3تنص عليه الدساتير والقوانين تقديم تلك الخدمات بموجب ما

داري طار المحافظة على توازن مفهوم القانون الإلخدمة العمومية يظهر مفهومها في إوفي مقاربة قانونية ل
دارة ولكن ن القانون الإداري لم يعد قانون إمتيازات الإفراد حيث أالأولى إلى خدمة الأالذي يهدف بالدرجة 

ن فكرة المصلحة العامة لأ ومن جهة أخرى فمحتواه يتغير، صبح مجال مسؤوليات جديدة من جهة أ
 .داريتوحيد القانون الإ بإعادةومن ثمة فالخدمة العمومية تسمح ،العامة  للإدارةتعرف تضاربات جديدة 

عامة كنشاط وليس كهدف مقتبس في عن المصلحة العامة يتأرجح للحديث عن الخدمة الغير أن الحديث 
 serviceلمصطلح المصلحة العامة بالفرنسية حيث تقابلها  يالاصطلاح والتفسيرذلك من الشرح 

public  وليسintérêt public. 

بحيث يرى أن الدولة دائما  بالخدمة العمومية نجد الفقيه "دوجيه" ااهتمو ومن بين رجال القانون الذين 
إليها مسؤولية  عهدتلك ذالعمومية نشاط مرتبط بالدولة ل تعرف زيادة في نشاطاتها بمعنى أن الخدمة

 كتسابكما أكد على إ، لى الحقوق والواجبات وكذا التمييز بين السلطات الثلاث في الدولة عالحفاظ 
، رة العامة والخاصة ادوكذا إلى التعبير بين الإ، الشرعية الى تدخل الدولة في تقديم الخدمات العامة 

السلطة لى استخدام كما أنه يشير إ، يتميز بالموضوعية  فيجب أن يكون تدخل الدولة في الخدمة العامة
لتنظيم الخدمات العامة لى مصلحة شخصية بل لديهم واجب استخدام قوتهم لا يجب أن يؤدي إ العامة

 
                                                           

 .90ص، مرجع السابق، حجام العربي  1
2
  Jean Pierre et Alice Baudy. une nouvelle chance pour  le service public paris . Jean Jaurès Fondation .2010 p 

18 
 .90ص ، نفس المرجع ،حجام العربي 3
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تحتكر الدولة الخدمة العمومية  وحسب "دوجيه" لا وتصميمها بشكل جيد لتكون أساسا قويا لنظرة الدولة.
دمات العامة هي مرافق ضخمة كما أن المرافق التي تقدم الخ، جتماعي المهندسة للتضامن الإ لأنهابالقوة 
ئها لتميز الخدمة العامة بمجموعة من الخصائص ستطاعة القطاع الخاص تحمل تكلفة كل أعباليس بإ

 .1يكون القطاع الخاص غني عنها مثل المجانية مثلا

 المؤثرات الخارجية لبيئة الدارة العامة:ثانيا :

ولا ، ساليب الإدارية التي تستخدمها الإدارة العامة في المجتمع دورا مؤثرا في الأ جتماعيةالاتلعب العوامل 
لك وعلى ذ.جتماعية شك أن الإدارة تحتاج إلى الوظيفة وتحتاج الوظيفة إلى تحديد المميزات العاطفية والإ

 .2جتماعيين الى هذا الغرضوباحثين إ مر استخدام خبراء في علم النفس وأخصائيين نفسانيينيستلزم الأ

م وخبراء الأقسام المختلفة وفي معظم الحالات تحدد المميزات العاطفية المطلوبة في الفرد بناء على حك 
 .السائدة جتماعيةالوظائف باختلاف الدول وذلك حسب النظم الإدارية والقيم الإ هذهبحكم إحتكاكهم ب

خلق جزء كبير من المناخ لك توهي بذ،  المنشآتدارة الأفراد في وتؤثر المتغيرات الإجتماعية على إ
حصيلة تراكمات  فالإدارة،لهذه المؤثرات تأثيرعلى التخطيط طويل الأجل و .الخارجي الذي تعمل فيه 
جتماعية وثقافية مسايرة دارية لبلد ما لم يكن هناك بيئة إفلا تسوء الأوضاع الإ، إجتماعية وثقافية مختلفة 

 .3دارة والفسادلإوتتسامح مع سوء ا

وممارسات السلوك الفردي  لكل مجتمع قيمه وعاداته وتقاليده الخاصة به والتي تؤثر في مفاهيملما كان 
تلك القيم والعادات والتقاليد الإجتماعية نساني بدون شك مدى تأثير ويعكس أي نمط سلوك إ لأعضائه

امة في العالم العربي دارة العرنا إلى واقع الإذا نظفعلى سبيل المثال إ، ئدة في هذا المجتمع أو ذاك السا
جتماعية على أخلاقيات ثير القيم والعادات والتقاليد الإعن مدى تأ نجد العديد من الأمثلة التي تعبر فإننا

لك المحاباة والوساطة فيجب على الموظف في عالمنا ومن أمثلة ذ،  لسلوك الإداري وأنماطه المتعددة ا

 
                                                           

كلية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، مية بالجماعات المحلية الجزائريةترشيد الخدمات العمو ، ابتسام بورديم، يسمينة مرشدي 1
 .25ص ، 9092-9095، جامعة قالمة ، العلوم الاقتصادية 

مؤسسة شباب الجامعة ،  -دراسة في علم اجتماع الادارة - الادارة والمجتمع، حسين عبد الحميد أحمد رشوان   2
 .929ص،9003،مصر، الاسكندرية

 .922ص،9009،الأردن،دار وائل للنشر،بين النظرية والتطبيق الاصطلاح الإداري، محمد قاسم القريوتي  3
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ن يخدم ويلبي أولا مصالح من هم تعامل مع الموظفين بأعتبار عند الالعربي بصفة عامة أن يضع في الا
السلوك الإداري والسبب وراء سلوك الموظف هذا . ليه بصلة القرابة أولا والصداقة ثانيا ون إنتمي

ليه الموظف ويتعلم من خلال ن الأسرة)العشيرة( هي أول تنظيم إجتماعي ينتمي إلى أاللاأخلاقي يعود إ
ومما لاشك فيه  في المقام الأول ليس للمصلحة العامة بل هو للأسرة )العشيرة(. هذا الانتماء لأن الولاء

 ، خرينيق سلوك الموظف عند تعامله مع اآلى الجهاز الإداري عن طر أن تلك العصبية الأسرية تنتقل إ
النظرية  جابية من الناحيةيإدارية وتنظيمية وقيما إ الأجهزة الإدارية تضع لها معاييرن كافة وبالتالي فإ
 الأمانة في العمل......الخ.، المسؤولية لتحم الالتزام ،قل مثل على الأ

لك القيم يجب أن يستجيب لى أي من تيانا نوع من الصراع داخل الموظف إنه قد ينشأ أحفمن هنا فإ
داريا  المحسوبية مثل لسلبية لى القيم والعادات الاجتماعية اهل إلى قيم الجهاز الإداري أم إ، سلوكيا وا 
ما كان أي تشتد حدة الصراع والقلق النفسي كل، ل الموظف مقاومتها في نفس الوقت والوساطة ويحاو 

وعلى الموظف . 1خلاقيات التي يؤمن بها الموظف وتلك السائدة في المجتمعهناك تناقض بين القيم والأ
أو قيم  بالأداءلايجابية المرتبطة ما أن يتبع قيم المنظمة اخلاقياته السلوكية عليه أن يقرر إوفي ضوء أ

ف بما يؤمن به من قيم وأخلاقيات إلا أنه ولكن برغم قناعة الموظ. المجتمع السائدة والسلبية سلوكيا
فيما  ونفوذ القيم والعادات والتقاليد المجتمعية السائدة التي تنعكس سلوكيا عليه يتعرض دائما إلى تأثير

 بعد.

دارة العامة فمواعيد الوجبات الغذائية يعتاد عليها أفراد الاجتماعية على أجهزة الإالعادات معايير و وتؤثر ال
كما أن ، وسائل المواصلات  زدحاموات التنقل بسبب الذروة المرورية حركا المجتمع فتؤثر على تخطيط

رات المساء ة في فتعلى تخطيط البرامج التلفزيوني عليها أفراد المجتمع لها أثر ساعات النوم التي يعتاد
لك هناك القواعد والمعايير الفنية والرسمية التي يستند إليها توجيه وضبط سلوك إلى جانب ذ. والظهيرة

ويعرفها كل ة رات ولوائح ونظم توضح وتثبت كتابوقراشاغلي المناصب في التنظيم وهي قواعد واجراءات 

 
                                                           

ص ،900، مصر،الاسكندرية،9ط ،ار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر د،  للإدارةالمسؤولية الاجتماعية ، محمد الصريفي  1
932. 
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جراءات صرف مرتباته ومكافآته شغله و  طريقةمناصب و ال وتتعلق تلك القواعد بإختيار المشاركين ا 
 1لغاء هذا التعيين ثم تحديد مكانة المنصب في التدرج الهرمي في ضوء المسؤولية.ومعاشاته وترقياته وا  

قناع والدين عامل فعال في الإ، ويعتبر الدين  كذالك أحد المعايير الهامة في تحديد السلوك الاجتماعي 
وتسهيل عملية التغيير الاتجاهات وأنماط السلوك  للتأثير وتغيير هستخدامالحكومية إ للأجهزةويمكن 

فالتمسك بالقيم الدينية هو وسيلة للحصول على المكانة الاجتماعية في المناطق الريفية .الاجتماعي 
قضايا والمشكلات التي تواجهها ال كن أن تلعب دورا رئيسيا في تغييرالدينية التي يم وظهور العادات

 امة.دارة العالإ

 دارة العامة:رات السياسية والاقتصادية على التأثير التطو ثالثا :

دثار القيم نميز بالتخلي عن الأخلاق والمثل وا  الذي يتعصر الذي نعيشه هو عصر الماديات ن الإ
 ستغلالسوء إ،يات جديدة تتمثل في قبول الرشوة ليحل محلها قيم وأخلاق، لى حد ما والمعايير الأخلاقية إ

خلاقيات ويمكن تبرير مثل هذه الأ، ية وسيلة الإختلاس والحصول على المادة بأ، د الدولةأموال وموار 
لبعض الموظفين في أجهزة الدولة من خلال القول بأن الأوضاع الإقتصادية  التي تؤثر في سلوك الإداري

رتفاع مستوى الأسعار ستوى المعيشة بالتالي تدني مبالمقابل مع تدني مستوى الأجور والرواتب و  السيئة وا 
 .خلاقياتمما يساعد على تكوين مثل تلك الأ جهزة الدولةلبعض العاملين في أ

 هدارة ونجاح الإدارة من عدملإالهامة التي تحدد أساليب أداء ا لالعوامتعد المتغيرات الاقتصادية أحد 
كما ، بطالةالاقتصادي ومستويات المعدل النمو ، التضخم، التخطيط:وتضم هذه المتغيرات الاقتصادية 

وقد  يتمكن رجال الادارة من تحديد .من الأنظمة  هاوغير  تتأثر المتغيرات الاقتصادية بنظام الادارة العامة 
دراسات تخاذ قراراتهم والقيام بها في حسابهم عند وضع حساباتهم وا  كل المتغيرات ومواجهتها بحيث يدخلون

وتقييم مركز قوة ، كتشاف التهديدات من جانب من أجل تحديد الفرص وا  مستمرة لهذه المتغيرات وذلك 
له مر هذا القول ت الاعمال. وفي واقع الأآت من جانب أخر يمكن اتخاذ القرارات في منشآوضعف المنش

صبح قبول ألذا ، موظف العمومي في بعض الدول يبرره في ضوء الواقع الاقتصادي الذي يعيشه ال ما
ي داري مقبول ومتفق عليه بين عدد لابأس به من العاملين في أجهزة الادارة العامة فإك الرشوة نمط سلو 
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ن كانت نوعية وحجم الرشوة حسب أهمية المنصب الإداري بعض الدول وفي بعض المستويات وا  
جور والمرتبات بشكل أخلاقي بتدني مستوى الأساسا كنمط سلوك اداري لاأويرتبط قبول الرشوة  للموظف .

بعض الموظفين الى محاولة  يدفع كثيرا ماعامة في العالم العربي الذي جهزة الادارة العام في بعض أ
الرشوة لإنهاء  لا غبار عليهم أخلاقيا في ضوء سوء أوضاعهم الاقتصادية بقبول نفسهم بأنهأإقناع 

 ء منهم في الادارةستغلال أموال الدولة وقد ينطبق هذا الوضع على هؤلاأو سوء إ معاملات المواطنين
 الوسطى أو الدنيا.

في ضوء هذا الوضع الاقتصادي الذي يؤثر على الأخلاقيات والمرتبط مباشرة بتدني مستوى الأجور 
والمرتبات نجد أنه من المألوف أن يدفع المواطن رشوة يختلف حجمها حسب أهمية المعاملة المطلوبة 

 ن كان هذاوا  ، وضاع الاقتصادية راتبه في ضوء الأفيه لك لا يكأحيانا بأن هذا الموظف أو ذ ولإحساسه
 غير مقبول أخلاقيا وأن قبول الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون. الأمر

، على العمل منها دوران العاملين  خرىأن تدني مستوى الأجور له عدة انعكاسات سلبية أومما لاشك فيه 
أنه أحد العوامل الرئيسية التي تسهم مباشرة في تفشي وتدني المعنويات كما ، تذمرهم وكثرة الشكاوى 

ع وضافل بأن سوء الأغن مة للمصالح الشخصية ويجب أن لاظاهرة الفساد الإداري واستغلال الوظيفة العا
ن كان واقع الأ ، لى الفساد السياسيالاقتصادية ليس بالضرورة يؤدي إ مر في بعض العالم العربي يؤكد وا 

فعندما يأخذ النظام ،  وتوجد علاقة وطيدة بين النظام السياسي والادارة ن الاثنينالعلاقة السببية بي
مركزية ووحدة السلطة والسيادة الالسياسي في مجتمع ما شكل الوحدة السياسية البسيطة والتي تتمثل في 

جهزة بل الأثل في السيطرة الكبيرة من قل هذا الشكل علاقة بين النظام السياسي والنظام الإداري تتميجع
كل الإدارية كما يترتب على هذا الشكل تشابها كبيرا في الهيا. داراتها لكبيرة على مختلف مناطق الدولة وا  ا

تها اعتماد على الحكومة المركزية في تنمية مصادر التمويل لنشطجهزة الإدارية والإوأساليب العمل في الأ
 وبرامجها.

الحكومية إستخدامه  للأجهزةويمكن ، قناع في الإ فعالا املاعيعد الدين و تجدر الاشارة أيضا الى أن 
هو  فالتمسك بالقيم الدينية. الاجتماعي ماط السلوك وتسهيل عملية التغييرتجاهات وأنالإ للتأثير وتغيير

العادات الدينية التي يمكن أن تلعب  تماعية في المناطق الريفية وظهورجوسيلة الحصول على المكانة الإ
 دارة العامة.والمشكلات التي تواجهها أجهزة الإدورا رئيسيا في تغيير القضايا 
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 المواطن في الجزائر:و  دارةالإتصال العمومي بين الإالفرع الثاني :

 -المرافق العمومية-نجد أن الهيئات العمومية ، لسيرورة التاريخية للخدمة العمومية في الجزائر لبالعودة  
لى إثرها إباعتبارها الجهاز المخول لتقديم الخدمة العمومية في المسار التنموي للجزائر الفتية تحولت على 

لذي تم فيه بالدرجة الأولى قتصاد الموجه المركزي الإظل ا يفف ، خدمة المواطن ول عنالمسؤول الأ
ية ليس بين المواطنين فيما جتماعمن خلالها الكثير من العلاقات الإفرزت تجربة أ، الربح النفطي  تسيير
المختلفة التي تجسدت في شكل علاقة يغلب عليها  اومؤسساتهبل حتى في علاقة الموطن بالدولة ،  بينهم

طابع التوزيع في قالب خدمات عمومية لصالح المواطنين تعويضا عن الحرمان التاريخي الذي عايشوه في 
 ىالتجربة التي ترب ههذ .قتصادلإلنجازها وحتى تبريرها الطابع الربحي ساعد على إحيث فترة الاحتلال 

 ن الخدمات بصفة مجانية في الغالبعبرها من الكثير م ااستفادو ائريين في ظلها عدة أجيال من الجز 
الطابع التوزيعي والاجتماعي والاقتصادي  يالخدماتي ذ الدورلدرجة أصبح فيها مفهوم الدولة مساويا لهذا 

مات في اتجاه عداء أكبر بمجرد أن بدأت علا -المانحة-لكن سرعان ما تغيرت هذه العلاقة مع الدولة 
 .1دوار التوزيعية والمتعود عليها كثقافة سياسية لدى المواطنالأ العجز لديها للقيام بكل هذه

جعلت ، دولة ممثلة في هيئاتها العمومية جتماعية المتطرفة من المواطن تجاه الست هذه النظرة الإتكر 
ساليب لممارسات والألبية المواطنين من اغا تضمرحيث ، في حالة أزمة نتيجة هذه النظرة  المرفق العام

خيرة رديفا لمفهوم لأحيث باتت هذه ا، تلف الإدارات والدوائر الحكومية المشروعة التي تمتهنها مخ غير
أيضا . ذ أصبحت تتماطل في قضاء مصالح المواطنين ومعاملاتهم وتحفيز الموظفين البيروقراطية إ
الفساد الإداري  في إظهارشبهة عنه  علان عن أي تضارب في المصالح التي يمكن أن ينتجبضرورة الإ

مانة والنزاهة الوظيفة والأ بأخلاقياتمن خلال العمل على توفير نظام للحوافز يشجع الموظف بالتمسك 
ساسي أن تكون فالشافية تعني بالشكل الأ الادارية.زيز الشفافية عوالتمسك بقواعد العمل ونظمه بهدف ت

يشاع  يدور بداخلها وما يجري بداخلها وما الشأن العام شفافة تعكس ماكل المرافق والمؤسسات التي تدير 
ومنح المواطن ، على مستوى الفرد والجماعة  الديمقراطي في حياتنا روقتها من خلال تعزيز البناءأفي 

طلاعه بصدق صعدة وأهم من ذلك إفي عملية صنع القرار على كافة الأهمها حقه أكامل حقوقه و 
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كونات الرقمية التي تعلب دورا أساسيا في عملية صنع القرار سواء الاقتصادي أو وشفافية على الم
 السياسي أو حتى الاجتماعي.

ساسية حد الضمانات الأأتجته السلطة كأنالتأكيد على أن المحاسبة هي حق من حقوق المواطنين ن إ
الشروط التي تناسب من لتعزيز الديمقراطية في المجتمع وبناء المجتمع الشفاف وتعزيز الشرعية  ض

هو تقييده بالقانون  وضمن إطار أخر، لحسن أدائه  تقديرهمو المواطنين في الرضا عن المسؤول  ستمرارإ
مراقبة المخلصين  الذي أرساه المجتمع ووضعه هذا القانون أساسا لحماية مستقبل مواطنيه من خلال

 .ة الرقابية السلطوية والاجتماعيةجهز وتعزيز قدرة الأ

تخاذ الإجراءات التي تعزز هذه القيمة وأهمها ن والجماعة وا  طزيز قيمة المساءلة في حياة المواتع نإ
بمثابة قدورة ومحرك للتغيير وتعزيز هذه القيمة مراعين تعد  ياطوات التي تكون على المستويات العلالخ

نطلاق نحو مرحلة الظروف التي مر بها المواطن والهيئة الاجتماعية وعدم قدرة المواطن على الا
القانون والفصل بين السلطات لا أن تعزز سطوة السلطة وهذا عن طريق توفير سيادة  ، المحاسبة الشعبية

إحترام  طر القانونية وحرية الحصول على المعلومة وفق الأالتنفيذية على السلطة التشريعية وصون حق 
عليها في بناء بيئة سليمة للممارسة  سس التي يعتمدحقوق المواطن على إختلافها هي من أهم الأ

 .والشفافية

طراف ذات واعد المجتمع وتشريعاته من كل الأقامة المعلومات يوسع فرص المشاركة في صنع قأن إ اكم
تقلل من مسألة  لك أن الشفافيةضف إلى ذ. بد تشريع الغرف المغلقة بكل مساوئهوينتهي إلى الأالصلة، 

دراك العواقب الوخيمة المترتبة على قلل المخالفة أيضا حال معرفتها وا  وت،المخالفة عن جهل بالقواعد
 .المخالفة 

            متطلبات دعم وتحسين الشفافية الإدارية:أولا :

ي العمليات الإدارية والتنظيمية إذا أصبح شرطا أساسيا فتوافرها من خلال مفهوم الشفافية يتضح أن 
في تحسين المستوى المعيشي للفرد  ميساه حضاريلى مستوى ارتها إرغبت المنظمة بالإرتقاء بمستوى إد

ومن أهمها ضرورة إحداث تطوير إداري في إدارة ، نجاح النزاهة والشفافية متعددة  متطلباتعتبار إب
 يجوز معاملته بصورة منفصلة عن الجانب البشري. لا ن هذا التطورأالمنظمات و 
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 وأن، ربط التدريب بإحتياجات المنظمةو سيق مستمر بين الإدارات المعنية حداث تنولابد من العمل على إ
وضرورة ، لمنظمات تعتمد على مبدأ الكفاءة ختيار والتعيين من قبل االإسة واضحة في تكون هناك سيا

تى تتوفر حات الإدارية داخل وخارج المنظمة العمل على تطوير شبكة واسعة من المعلومات بين الوحد
والعمل على تعزيز دور الرقابة لمالها من دور في  الدقة في الإجراءات،التعاون،ية من التنسيق درجة عال

 1تعزيز الشفافية.

دارة يجب أن عزيز مبدأ المهنة الإدارية في الإدارة العامة وهذا يعني أن الإعلى تإن فكرة التنمية تعمل 
موظفين مدربين على العمل تتوفر فيهم تبنى على أهداف وسياسات واضحة ومحددة تقوم على توجيه 

فالمواطن البسيط الذي لا يتمتع بالنفوذ والقوة عليه أن يهدر الكثير من  .صفات النزاهة وتحمل المسؤولية
دقائق معدودة كما عملت أيضا لا تستدعي إ الوقت والجهد في طوابير طويلة في سبيل قضاء خدمة ما لا

لى كثرة إضافة إ. وبية والمحاباة في قضاء الحاجات المحس،ساطة اعة وتكريس منطق وثقافة الو شعلى إ
دخلت عموم كل هذه التراكمات والترسبات أ. 2فاء خدمة معينةتيلإجراءات الإدارية المتبعة في إستعقد ا

لمقدم من طرف داء الخدماتي االأ ستوىوالغليان وعدم الرضا عن مالمواطنين في حالة من الغضب 
 تولدت لديهم أزمة الثقة والشرعية.ف الإدارات العمومية

عتماد سياسات وآوهو ما حمل الحكو  جديدة في سبيل  لياتمة الجزائرية على مباشرة عمليات إصلاحية وا 
ستحداث وزارة لدى الوزارة اع الحاجات المتزايدة للمواطنين توجت بإشبداء إدارتها العمومية وا  أالنهوض ب

مساعي حاولت إعادة الخدمة ، الحكومة الالكترونية  نيية وكذا تببتحسين الخدمة العموم مكلفة الأولى
ن مستوى هذه التحسينات  ظل قي من خلال تسجيل بعض التحسينات إلا ألى مسلكها الحقيالعمومية إ

ية ولم تظهر نها شكلكونها إصلاحات وصفت بأن مع الحاجات المتولدة لدى المواط ضعيفا بالمقارنة
هملت الجوهر وهو المواطن أى الجوانب الهيكلية  والتنظيمية و التركيز فيها عل تمبالشكل المتوقع لها 

 صلاح الإداري.ساسي في معادلة الإالطرف الأا عتبارهبإ

 

                                                           
 .171ص ، المرجع السابقي، فريد منير عبو   1
مداخلة ، في المؤسسات العمومية الجزائرية بعاد الفساد الإداريأقراءة تحليلية في مضامين و ،,يتيم ناجي ي، ابراهيم توهام  2

جامعة محمد ،للحد من الفساد المالي والاداري لية ول حول حوكمة الشركات كآة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الأمقدم
 .0210ماي  27 20يومي ، ائرز الج،بسكرة ،خيضر 
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 دارة والمواطن:مأزق الاتصال بين الإثانيا :

جتمأرة والمواطن بدايعبر عن العلاقة بين الإ يتمتع الفرد ، ة مركبةيدار ية وا  عانها علاقة سياسية وقانونية وا 
طرفا في معادلة العقد الاجتماعي باعتباره ، مام الهيئات العموميةأ واجتماعيبمركز قانوني وسياسي فيها 

لتزامات وبالتالي فإن هذه العلاقة متبادلة وتتضمن إ. إلتزامات  متمتعا بحقوق وحريات مقابل واجبات و
صالي الذي يمثل فيها تأما من منظور إ.الإدارة  مواطن وواجبات وحقوق تجاه هذهالهيئات العامة تجاه ال

تصالية تجمعها بطرف فا العملية الإتصالية حيث تمثل الإدارة  كطرف في وضعية إدارة طر المواطن والإ
 .1جل تبادل المعاني وقضاء الحاجاتهو المواطن في علاقة تفاعلية من أمستفيد من خدماتها و 

 ماهية الاتصال العمومي:-أ

تصال نمط إ هعتبار إالعمومية، بلفكرة  communication publiqueتصال العمومي الإيشير مفهوم 
شأن العام والخدمة دارة الوبالتالي فهو إذن مجهودات الإتصال التي ترافق إ، تتبناه الهيئات العمومية

جتماعي  العام)المنفعة العامة( لى فكرة الصالح كما تشير فكرة العمومية إ.العمومية ضمن إطار سياسي وا 
وهو نوع من التناسق والإنسجام ،  عامةذن هو المصلحة الفجوهر الاتصال العمومي إ التي يشتغل عليها.

بمعنى إرتباط هذا المفهوم في . والمجتمع من جهة والدولة من جهة أخرى فراد في المصالح بين الأ
علين من التحقيق الإلتفاف بين الكثير من الف فرادللأي الحركة المشتركة لفعل العمومي أباعلاقته الوثيقة 

يعة القضايا خلاقي لهذا المفهوم من خلال طبا يظهر التوجه الأعلى هذ بناء. أجل تحقيق الصالح العام
 تماعيةجر القائم على مبادئ المسؤولية الإففكرة الصالح العام ترتبط بمجمل التفكي، التي يعمل لتحقيقها 

ساس تي قد تختلط بوظيفتها مطالبة بالأخيرة وبعيدا عن الشوائب السياسية الللمؤسسات العمومية هذه الأ
 طن منصوص عليه قانونا.اعتبارها حقا للمو الخدمة العمومية بإ بتصريف

يسمى بالفضاء العام بمعنى أن الإتصال العمومي يرتبط  تصال العمومي كممارسة ضمن مالإايوصف 
قرب للتوعية صال العمومي بهذه الصيغة أتلإايصبح  نتماءالإهتمامات المشتركة التي يفرزها الإبالقضايا و 

ا في المجتمعات غير علاقة الاتصال بين الدولة ومواطنيه لدعاية التي تميزاهذه ، بالحقوق والواجبات 
مية من المؤسسات ن الاتصال العمومي يرتبط بشكل وثيق بتقديم الخدمة العمو وعليه فإ، الديمقراطية 

                                                           
 .880ص ، المرجع السابق ،حجاج العربي   1
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تفادة سوتسييرية يراعي بالدرجة الأولى إ جتماعيةغاية إ فهو إتصال  ذو، والهيئات العمومية الى المواطن 
 نتمائه للدولة.المواطن من حقه الناجم عن إ

بل هو نموذج ، كونه اتصالا مؤسساتيا وتنظيميا  كثر منل العمومي وفقا لهذا المنظور هو أتصافالإ
برز بالنسبة للهيئات العمومية ومنفذها الأ la communication responsableالمسؤولللاتصال 

 زمة التي تعتري المرفق والخدمة العمومية.للخروج من الأ

 صلاح علاقة الادارة بالمواطن في الجزائر:مساعي إ-ب

المستوى  وفي خضم وجود عديد الحتميات على، ية المنظومة الإدارية الجزائرية في ظل تدهور وضع
ن يقتصر حسب المفهوم السائد على أي الدور الجديد للدولة الذي يجب الدولي الذي يمكن تشخيصه ف

دل مباشرة التسيير بمعنى ضرورة رؤية نتاج وعلى التقنين بالتدخل المباشر في عملية الإالمساعدة بدل 
 .منجزةمالكة و  ضابطةدولة ال

 على علاقة الادارة بالمواطن: البيروقراطية تأثير-ت

جراءات المتشابكة التي ر من الجمهور بتلك التعقيدات والإمن جهة عند الكثي ةالبيروقراطيارتبط مفهوم 
ي كثير من الخطابات ضحى هذا المفهوم يتجلى فأيواجهها المواطن أثناء طلب خدمة عامة من إدارته و 

ثيرات أعنها من ت ماقد ينجر وة الممارسات البيروقراطية ن خطور محذرين م، دبيات العامة السياسية والأ
خرى فقد ذهب فريق أجهة  ما منأ.1ساسا في فقدان الثقة والولاء أية على النظام السياسي المتمثلة سلب
إلى تحقيق أكثر فعالية كأنجح نظام تسعى من خلاله السلطة العليا  يالبيروقراطختيار النموذج إلى إ أخر

نساق والفروع الإدارية الخارجة عن لأالتنموية ومنه تحافظ على وحدة ا تنفيذ البرامج والخططثناء ونشاط أ
 السلطة المركزية.

 

 

                                                           
دارة والموطن في الجزائر بين الأزمة ومحاولات الاصلاح، مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد علاقة الاقاسم ميلود ، 1

 .الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 0211، جوان 20
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بدادي يحقق فكرة تسإلكونه يعبر عن جهاز تسلطي  يالبيروقراطوهناك عدة نظريات ترفض تطبيق النظام 
نه نوع من التنظيم أساس أيقبلون بهذا النمط على  يالبيروقراطصحاب النموذج أن أبيد ، الاستغلال 

قوانين وتشريعات تنظم  بواسطة1وهي تسيره ، في علاقتها مع دولة القانون  للإدارةالشرعي والعقلاني 
 صناف الوظائف وتقيد النشاط وتحكمه.ألاقات الرسمية بين الموظفين وتحدد مجالات و الع

وتطبيقها حتى نضمن فاعلية ونشاط ئص العقلانية الرشيدة مر يتعلق بتحديد مجموعة من الخصاإن الأ
فمن مراحل تطور الدولة وتنوع الحاجات والخدمات البيروقراطي.عمال الإدارية بواسطة النمط كثر على الأأ

لاجتماعية والاقتصادية وكذا الاختلافات البيئة ا لتنوع الاقتصاديات وتقييم العمل الذي كان ملازما وموازيا
خرى على أنه يفشل في دولة أوقراطي قد يصلح في دولة بقدر ما ن النمط البير أخرى ظهر لأ من دولة

مع الخصائص تخاذ القرار يتفق لنموذج البيروقراطي في إن األتعبير "ميشيل كروزيه" الذي يرى حد ا
يكرهون  ن لان الفرنسييأو ،الاطلاقية  المنطقة اللاشخصية وساسية التي تؤكد صفة الثقافية الفرنسية الأ

مثل لمشكلة التنظيم البيروقراطي هو الحل الأ نيضا" إأيكرهون الفوضى  والتناقض ويقول  التغيير بل
ن العجز البيروقراطي وسوء التسيير والمركزية المتشددة إ"ساسية حول السلطة ويضيف :الفرنسيين الأ

ن الفروقات أتبن يوهنا ي،  "مدم القدرة على التكيف لا يمكن القضاء عليها بمجرد إصدار مراسيوع
فراد وممارسات السلطة وتباين درجة رية التي تظهر على مستوى سلوك الأختلافات الفكوالإالحضارية 
يمات الخارجة عن نماط والتنظتجعل الدارس ينتبه إلى فكرة إستيراد الأخرى مدني من منطقة الأالحس ال

لذلك ، على التكيف مع المعطيات المحلية لا محاولة تثبت عجز المنظم السياسي البيئة الاصلية ماهي إ
خاصة دول العالم ن النمط البيروقراطي في معظم الدول و إذا كان هذا النمط ربما قد يضمن الخدمة فإ

 اتكانت السلط التنمية الشاملة ,وبقدر ما مماأن الحواجز كانت بمثابة عائق مفرز مجموعة أالثالث قد 
سلطتها واستعماله في كل  ططي مع بسراعتمادا كاملا على الجهاز البيروقالعليا في هذه البلدان تعتمد إ

ن أخير يجب نه في الألأضد إرادتها بقدر ما كان هذا الجهاز نفسه سلاح تحول ، محاولة إصلاحية 
عالم  "'Alfred Sauvyوبالفعل لقد نجح هذا النظام كما يرى".يستجيب إلى طموحات ورضا المواطنين 

                                                           
1 ، قسم العلوم السياسية، رسالة ماجستير، -حالة الجزائر- لتطبيقالإدارة والبيئة في النظرية وا، خنيش السنوسي   

 .70ص ،-1113-1117،الجزائر
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صنع القرار عند مجموعة محددة مما يضعف من دور على يركز  وهو ؤوالتباط مسؤولية لامن الأوراق وال
 . 1الإدارات الفرعية المحلية

ن تحول مجال المسؤولية أخلاقي الراقيين عن الفاعلين الإداريين نتج عن غياب التأطير العلمي والأ وقد
ن التسيير الفاسد جملة من ونتج ع، ن القانون يحددها وينظمها أالمحدودة إلى سلطة مطلقة بالرغم من 

 دارة مع جمهورها.و في علاقة الإأالمظاهر سواء على صعيد الادارة 

 دارة:على صعيد الإ-1

 .الإداريتجميد قدرات الشخص وحصرها في العمل المتكرر بفعل التخصص  -

  .جتماعيةكبر حجم المؤسسة يؤدي إلى ضياع الموظف وعدم إشباع رغباته النفسية والإ-

 .جتماعية داخل الادارةتقليص حجم العلاقات الإ-

  .صلاح الإدارينظمة مع محاولات الإالقوانين والأ قلمأعدم ت-

 دارة بالجمهور:على صعيد علاقة الإ -2

يلب  ن الطابع البيروقراطي المطلق المتشدد لاأ راطي المتشدد عدة نتائج بإعتبارنجر بفعل التنظيم البيروقإ
عتبار خذ بعين الإأي صلاحات لاالنمو البيروقراطي الناتج عن الإ نأإضافة إلى ، حاجات المواطنين 

ن ن يثبت جذور السلطة القانونية لأأللجمهور والمواطن بقدر ما يحاول الخدمة العمومية التي يقدمها 
ية بفعل تضخم القانون المواطن سيشكو من الإجراءات الشكلية المعقدة خلال تعامله مع المصالح المعن

 دية الخدمة العمومية.أفي ت ؤالتباط لى التماطل والذي يؤدي إ مرالأ،  ونقص الثقة

 

                                                           
 .72ص ، المرجع السابق،حنيش السنوسي   1
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 :المواطن المنظم للعلاقات بين الإدارة و 131_88رسوم ملا:الثالث الفرع

المنظم للعلاقات بين  ؛ 40/40/1888في  المؤرخ 131_88تبنى المشرع الجزائري نص الرسوم رقم   
الإدارة والمواطن والذي اعتبر بمثابة أهم نص عرفه القانون الإداري الجزائري في إطار إعادة المصالحة 

(؛ مع العلم أن هذا التتويج القانوني العام لم يمنع المشرع الجزائري في 1الغائبة بين الإدارة والمواطن )
الحة بين الطرفين وبالتالي تحسين العلاقة في ظل سلسلة المضي قدما نحو تحقيق سياسة التقريب والمص

يس الدستوري لمبدأ عدم تحيز الإدارة لضمان حيادها ؛ وهذا ما ر إضافة إلى التك، الإصلاحات الإدارية 
فهذه الإصلاحات تتطلب ومن باب مبدأ المساواة أن  ؛1881من التعديل الدستوري لسنة  33أقرته المادة 

لما كانت عليه في ظل المرحلة الإستعمارية ؛ ودراسة  امغاير  اومظهر  اة بالمواطن منحتأخذ علاقة الإدار 
 ةالإدار  بدورخدمة المواطن وغير ذلك يطيح موضوع العلاقة هو الأخر يتطلب أن تكون الإدارة في 

 .1سيطيح بإمكانية تميزها عن طبيعة العلاقة في ظل الإدارة الإستعمارية ويعكس صورة العلاقة ؛ كما

لقد باشرت الحكومة الجزائرية مساعي التحسين وفتح ورشات إصلاحيات مع العلم أن هذه المساعي لم 
تم التطرق على إثرها  وعا لعدة معالجات حكومية متعددةتكن وليدة اليوم ؛ بل منذ الاستقلال كانت موض

 131_88إن المرسوم . 2 وأنشأت في سبيل ذلك العديد من الآليات والهياكل، في العديد من المناسبات 
وجد لتحسين الخدمة العمومية مرجعتيه القانونية بإعتباره خطوة إيجابية ساهمت في رسم معالم العلاقة 

انتها وتحسينها بالشكل المتوقع له من المواطن ؛ كارة بالمواطن بالشكل الذي يضمن مالتي تربط الإد
عن بقية النصوص التنظيمية بإهتمامه المباشر فاعتبر هذا المرسوم بمثابة خارطة طريق إنفرد فيها 

  3مادة موزعة على عدة محاور 03الإدارة اشتمل علىيم وتثمين العلاقة بين المواطن و بتنظ

  : المتعامل مع الإدارة فأولا: تصني

 عديدة هي المصطلحات المستعملة لتصنيف الأشخاص التي لها علاقة مع الإدارة ؛ فنجد المرتفق
Usager  المواطن؛ Citoyen ؛مرؤوس السلطة الإدارية Administré الخاضع للضريبة  Assujetti ؛

                                                           
، كلية الحقوق، فرع القانون العام، طروحة دكتوراه في الحقوق،أغزلان سليمة ، رة بالمواطن في القانون الجزائريعلاقة الادا1

 .40-41، ص ص، 3448/3414، الجزائر، بن عكنون
 .333ص ، المرجع السابق، عادل حجام، ات ترقيتها في الإدارات الحكوميةليالخدمة العمومية وآ  2
 .330ص ، نفس المرجع،عادل حجام   3
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ذا كان الزبون لا ي ... إلخ... Clientالزبون ير إشكالات في الموضوع لأنه يشكل في إطار العلاقة مع ثوا 
ير بدوره مثل هذه ثدي ؛ ومصطلح الخاضع للضريبة لا يالنشاطات التجارية المربحة ذات الطابع التعاق
وهو المجال المستعبد في هذه العلاقة إلا أن الأصناف ، الإشكالات لأنه في علاقة مع الإدارة الجبائية 

 . سيما أن كل لفظ مرتبط بواقع ورغبة معينة، الكثير من النقاش  ى للمتعاملين مع الإدارة قد تشيرالأخر 
تمتع بإمتيازات ويتحمل مسؤوليات مرتبطة بالإنتساب :" ذلك العضو في المجتمع الذي ي ـبـعرف المواطن 

أو الجنسية ؛ ولقد فضل مصطلح المرتفق على مصطلح المواطن لأسباب كثيرة أهمها أن الأجانب لا 
يكونون معنيين بقانون العلاقات بين الإدارة والمواطن ؛ والمواطن شخص طبيعي في حين أن المرتفق قد 

:"ذلك الذي يقوم على الإنتفاع بالمرفق  ـالمرتفق ب" ليون دوجي " عرف  . يكون شخصا طبيعيا أو معنويا
البعض إلى حد اعتباره أي المرتفق إنعكاسا للمواطن أمام الإدارة ؛ في حين إستعمل  ذهبالعمومي " و 

على كلمة مرتفق ؛ وعرف أيضا :" مرؤوس السلطة الإدارية موجود لبعض الآخر كلمة المواطن للتعبير ا
صنف يتميز عن غيره من ": Ausy Jean marie ية خاصة بالنسبة للمرفق " ويضيففي وضع

 1الأصناف التي لها علاقة بالإدارة "

وقد عرف مرؤوس السلطة الإدارية أنه مفهوم سلبي لا يوجد إلا في العلاقة مع صنف المؤسسات 
ا إن كانت هذه الخدمات مادية سيم،  العمومية دون الأصناف الأخرى وتقدم له خدمات قانونية من الإدارة

دون الأصناف الأخرى ؛ وتقدم له خدمات قانونية من الإدارة ؛ سيما إن كانت هذه الخدمات مادية 
 ويعتبر المصطلح الملائم هنا بسبب طبيعة خضوعه لسلطة. Usager  فيصبح بالإضافة إلى ذلك مرتفق
ه مستثنى من المشاركة في العمل الإداري الذي ها وقرارتها ؛ ولكونيسر الإدارة العمومية من حيث قواعد 

 .دون حقوقه يحول يجعل منه  يعنيه ؛ غير أن هذا المفهوم السلبي لا

 " ايرلي"       وقد ذهب البعض إلى حد ربط مفهوم المرؤوس بالمواطن ؛مثلما جاء على بيان الأستاذ 
G  Ariely بقوله أن :" المرؤوس يمكن أن يكون مواطن " Un administré peut être un 

citoyen2   من  41؛ وهو المصطلح الذي يبدو أن المشرع الجزائري اعتمده ضمن أحكام نص المادة
اطن باللغة العربية رد مصطلح المو ت بين الإدارة والمواطن حينما أو المنظم للعلاقا 131_88المرسوم 

ذ كانت علاقة الإدارة بمتعامليها تتعدد  . عن مفهوم المرؤوس في النص باللغة الفرنسية النص للتعبير وا 

                                                           
 .48 -48 ،صص ،المرجع السابق ، غزلان سليمة  1

2
  Dominique Maillard. Dégrées du lou.op.cit.p 24. 



نساني في الادارة الجزائريةالباب الثاني                                                     الأداء الإ  
 

186 
 

مصطلح المرتفق لتحديد استعمال فضل الأمن أنه بين تف 1بتعدد صورها تبعا لوضعيتهم تجاه الإدارة 
العلاقات باعتباره المصطلح الأكثر إيجابية وتحديدا للمستفيد من خدمات المرافق العمومية يمكن تمييزه 

ومن  مصطلح المواطن ؛ استعماليرها ثالإشكالات التي قد ي يريثغير الذي لا يستعمل المرفق ولا عن ال
بين من استحسن مصطلح المرؤوس إتباعا للمنهج التقليدي على الأقل و لأنه يشمل كل المستفيدين من 

 2الإصلاحات الإدارية

الذي يفيد من ورائه المشرع الجزائري همها أنه المصطلح أح المواطن الأنسب لعدة اعتبارات يبقى مصطل
ن كان المصطلح الذي اعتمده المشرع في  المتعامل مع الإدارة ؛ وأيضا استعباد مصطلح المرؤوس وا 

قد منح لى أن المرؤوس إوالمواطن راجع  الإدارة المنظم للعلاقات بين 131_88الترجمة للمرسوم 
خضاعه بصورة أحادية ال بعض الطرح موضوعال ما للنموذج الإدارة ذات الأساس السلطوي ؛ سلبي وا 

غير صالح بحيث تجاوزته العلاقات في ظل الإدارة الحديثة من علاقات أساسها الإكراه والتسلط  هيجعل
 .3إلى اعتماد العلاقات على ثقافة التشاور والإنفتاح والتوافق 

ف صناالإدارة بسبب استعباده لأقات مع من السلبيات في مجال العلالم يسلم  إن ورود مصطلح المواطن
الأشخاص المعنوية إلا أنه أكثر إيجابية خرى مع الإدارة كالأجانب و عدة قد تكون لها علاقات هي الأ

ن كان غير مرضي  بحيث يعني المتمتع ببعض الحقوق ؛ كما أن معناه واسع صالح لكل الأصناف وا 
ن من تصرفات الإدارة والوضع الإقتصادي في ظل تضمر كبير للمواط 131_88لقد جاء المرسوم  .كليا

السياسية في تلك الفترة هو التوجه  تيث كان الخيار الأول أمام السلطاوالاجتماعي الذي عرفته البلاد ؛ ح
والتقيد  نحو تكريس الديمقراطية وفتح الباب أمام الحريات الفردية واقرار الحقوق أمام إلزام الإدارة بإحترامها

به في هذا المجال من خلال التكريس الدستوري للإصلاح الإداري ؛ فقد أحدث كل من  بالتنظيم المعمول
يمكن الاصطلاح عليه " بتكريس مظهر جديد للعلاقات بين الإدارة  ما 1881ودستور  1888دستور 

بين ؛ التعددية الحزبية لإعادة الثقة  تجسدها ؛ كمبدأ الفصل بين السلطا والمواطن " بالنظر للمبادئ التي
ضاء على الممارسات السلبية للأجهزة قظام القضائي ؛ وادراج ما يفيد الإزدواجية النالادارة و المواطن ، 
 . الإدارية تجاه المواطن

                                                           
1
  Françoise Guovedec-Genys .une informatique pour les administrés .librairie générale de droit et jurisprudence. 

Bénédicte De launnay.Paris.1993.p18. 
2
    Essaid Taib. La figure de l’administration .dans le discours administratif .Revue idara.N02;1992;P03. 

 .48,ص  المرجع السابق، غزلان سليمة  3
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 :131_88تقدير المرسوم ثانيا :

النص الوحيد المتعلق بصفة مباشرة بتنظيم علاقة الإدارة  بإعتباره 131_88همية المرسوم أتتمثل   
بالمواطن من جهة ؛ واعتباره من أكبر نصوص القانون الإداري الجزائري بيد أنه يندرج ضمن تعريف 
ومفهوم القانون الإداري ؛هذا الأخير الذي ينعكس في تنظيم الإدارة العمومية وفي مجموعة القواعد التي 

يجب أن نستعبد  خرى لاأة وبين الإدارة والمواطن من جهة ا بين المؤسسات الإداريتنظم العلاقات فيم
يز بها )أولا( الإنتقادات الموجهة له لكونه إطار هش من حيث القيمة القانونية التي يتم الجوانب السلبية و

رى شكلت لى جانب أسباب أخإوعدم الإشهار به بالنسبة للإدارة كما للمواطن  نطاقه؛ ومن حيث ضعف 
  .131_88أهم مميزات طبعت محتوى ومضمون المرسوم 

  :131_88القيمة القانونية للمرسوم  -أ

 المرسوم من ولىالأ المادة في ءما جا جانب إلى 1801 دستور من 153،11،111إلى المواد  استنادإ-
 هذه تنظيم أن كلها تؤكدف"  والمواطنين الإدارة بين العلاقات المرسوم هذا ينظم:"  تفيد والتي 131_88
ع بها رئيس الجمهورية خارج مجال ختصاص السلطة التنظيمية التي يضطلقات يندرج ضمن مجال إالعلا

 .(1801من دستور  153ختصاص القانون )المادة إ

و القانون ابتداء  ةاللائحبواسطة ألية المرسوم الرئاسي ؛ وذلك بمناسبة تحديد مجال  كرس هذا النص-
 .1976من دستور 

الجمهورية في  ووسيلة رئيس يعد المرسوم الرئاسي أداة قانونية لإصدار اللوائح التنظيمية المستقلة ؛-
ختصاص إ؛ يشكل الأمرممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون وهو على خلاف 

يجد مصدره مباشرة من  كونهمن يستمد المرسوم قوته  . تشريعي موازي للتشريع الأصيل أي البرلمان
الدستور ؛ وهو بذلك يشترك مع القانون في انشاء القواعد القانونية الأمر الذي صعب من كلمة تحديد 

 . مكانته المعيارية الى جانب القانون

يستمد المرسوم سموه من عدة اعتبارات أبرزها أنه يشكل وفقا للمعيار الشكلي مصدرا مستقلا لخلق  -
ن عدت أيضا بمثابة قرارات إدارية لكونها تصدر عن هيئة إدارية متمثلة في رئيس ا  ة ؛ و القواعد القانوني

الجمهورية ؛ كما يشكل مصدرا للشرعية لأنه يشكل مع القانون جزء أساسيا في تكوين كتلة القواعد 
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نص دون أن يستند إلى  مراكز قانونية عامة ومحددة من ئصيل ينشأانونية الملزمة بوصفها تشريع الق
لى حد إظهاره تفوقا لا خلاف فيه للمرسوم الرئاسي على القانون ؛ ن الاتجاه الدستوري ذهب إأتشريعي بل 

وهو بحسبهم قوة يستمدها من قوة السلطة التي يصدر منها ؛ لأن رئيس الجمهورية هو وحده من يحد من 
ومهما قيل عن قيمة وسمو .نسلطاته بسبب تداخله اللامحدود وذلك على خلاف الشرع الأصيل أي البرلما

المرسوم الرئاسي كأداة قانونية تزاحم القانون طبيعة واهمية إلا أنه شكل أرضية قانونية صلبة لتنظيم 
 . علاقة الادارة بالمواطن

من أبرز مبررات تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن التي تستند عليها السلطة التنظيمية نظرا لما  _
نظرا لما ، المبررات العلمية ومفادها أن المرافق العمومية هي من صميم وظيفة السلطة التنفيذية  تتطلبه

تتطلبه من كفاءة علمية يفتقدها عادة البرلمان ؛ وبالنظر إلى طبيعة اجراءات عمل هذا الأخير المعقدة 
صالح لتنظيم جميع  والبطيئة ؛ ليس هذا فحسب بل إن المرسوم يتمتع بخاصية المجال الممتد يجعله

  .الظواهر والحالات الجديدة التي تطرأ

صدرا وأساسا إن توسيع صلاحيات السلطة التنظيمية في مجال الإصلاح الإداري إلى حد إعتبارها م
ن كان مراد ذلك ناجما عن مسؤولية حتى وا   الإدارة والمواطن يحتاج إلى إعادة رؤى ؛ لتنظيم العلاقات بين
مثل هذه  لأن، (1881من التعديل الدستوري  85الحسن للمصالح العمومية )المادة الحكومة عن السير 

ساسية للحريات العامة لا تؤهلها دوما للتدخل في مجال تنظيم علاقة الإدارة الأمور وفقا للمبادئ الأ
تحد بالمواطن ؛ وهو ما أدرجه المشرع الفرنسي وذلك انطلاق من أن المبادئ الاساسية للحريات العامة 

لاقات عتبارها مصدرا للعو بإأية الواسعة في مجال اصلاح بعض الإدارات من صلاحيات السلطة التنظيم
المجتمع ن مجال هذه العلاقة وتنظيمها يعد إنعكاسا لصورة خرى فإأمن زاوية . فيما بينها وبين مرتفقيها 

م يجد نفسه في مرتبة أدنى من آلية مرسو  حتوائها ولا تغييرها بموجبخيرة لا يمكن إفي الدولة ؛ وهذه الأ
 .لى الرغم من طبيعتها المزاحمة للمرسومعنون التي تشكل ضمانة حقيقية لها القا
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  :131_88مضمون ومحتوى المرسوم -ب

تقنين  ":المنظم للعلاقات بين الإدارة المواطن والتي كرست ما يعرف ب 131_88أدرجت ضمن المرسوم 
نصوص الفصل الأول من المرسوم تضمنت  _ : فصول 0مادة وزعت على  03حسن سير الإدارة "في 

أحكام الفصل بينما تضمنت  .5الى المادة  3المادة من مواد  0الأحكام العامة حصرت في  جملة من
الي ؛ قسم خاص بالالتزام مادة قسمت بدورها على التو  30: " التزامات الإدارة " على بـ نالمعنو  الثاني منه
 من المادةستقبال المواطن )( ؛ قسم التدابير الخاصة بإ11المادة الى  8من المادة لام المواطن )عبتنظيم إ

لتزام خيرا قسم خاص بالإأو  ( ؛31المادة الى  15من المادة جراءات الاستدعاء )إ(؛ المادة 10لى إ 13
يين الإدارة  الحوار وبغية تحقيق. ( 34 المادة الى 31من المادة  بالتحسين الدائم لنوعية الخدمة )

(؛ كما أدرج 33المادة الى  31من المادة والمواطن عالج الفصل الثالث واجبات المواطن تجاه الإدارة )
جملة من الآليات غير القضائية وذلك في إطار الطعن غير النزاعي للتأكيد على ضمان حقوق المواطن 

 بالإشارةالأخير انتهى المرسوم في فصله الرابع وفي  ، (04الى المادة  _30المادة تجاه سلطات الإدارة )
 .( 03 المادة الى 04المادة دخاله حيز التنفيذ )المرسوم وا   م الختامية التي عالجت مسألة نشرلى الأحكاإ

نفسها  هي 131_88ور عليها مرسوم محة التدابير المشار إليها والتي تلى أن جملهذا مع التنويه إ 
      ـب نلمعنو (؛ تبلورت في إطار الملف ا1883/3/3شكل منشورات ) بتاريخ التدابير التي صدرت في 

نتيجة تفشي  1880/11/35" البيروقراطية مظاهر ورهانات " المقدم للحكومة خلال اجتماع 
 .البيروقراطية

المشار إليه سابقا من بعض الانتقادات رغم تجسيده خطوة هامة وايجابية  131_88لم يسلم المرسوم  
مناسبة بمرة العلاقة القائمة بين الإدارة والمواطن بصورة قانونية أبرزها ما أورده الخبراء  ولأولوت احت

بهذا الخصوص خلال قيامهم بعملية فحص محتوى المرسوم والبحث  1881صدروه عام أالتقرير الذي 
حقيقة لى إشير د ولم يستجب للإنشغالات التي تفي مدى ملائمته ؛ كتأكيدهم على أن المرسوم لم ير 

حدهما أى أرض الواقع لسببين إثنين يرجع وضعية العلاقة وتعبر عنها ؛ وبأنه لم يرتب أثارا حاسمة عل
لضعف انتشار صيته بالنسبة للإدارة كما للمواطن ؛ في حين تمثل السبب الثاني في عدم دخول 

قروا بأن مجالات تطبيقه وردت أحيز التنفيذ ؛ الى جانب ذلك فقد النصوص التطبيقية المقررة لمباشرته 
بشكل واسع لأنها لم تنحصر في مواجهة مرؤوسي السلطة الإدارية فحسب ؛ بل كذلك في مواجهة كل 

 . ممارسي جزء من السلطة العمومية
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ة النصوص التي عملت على دارات وعلى مستوى المواطنين ؛ وقلإن عدم نشر المرسوم على مستوى الإ
دخاله حيز التنفيذ التي إ  1888/48/40نحصرت في قرارات وزارة الداخلية الثلاثة المؤرخة في تجسيده وا 

بقى على الحوار المتقطع بين الإدارة أي الوقت الذي يحتاج فيه المرسوم إلى نصوص كثيرة لتوضيحه ؛ و ف
ن الآلية الادارية كان يرتب حتما وبالضرورة معارضة رضا هذا الأخير ع والمواطن مستمرا ؛ كما أن عدم
 تضمريرة التي عبرت عن خهذه الأ 1888أكتوبر  5حداث أترجمته  ضد الدولة نفسها ؛ وهذا ما

صلاح في مجال والادارية ؛ وضربه عرض الحائط سياسة الإ مؤسسات السياسية منهامن الالمواطن 
 .يسة النصوصتقريب الإدارة من المواطن بسبب بقائها حب

  1111، 1181 لسنوات الدستورية المحطاتالإدارة بالمواطن على ضوء  ةثانيا: علاق
  :6161و 6111،

يكن الرد على انشغالات المواطن ليتحقق لولا مظاهر البيروقراطية التي تميزت بها الإدارة الجزائرية ؛ لم 
ير وغيرها من الواحد ؛ وتفشي الرشوة ؛ التبذوالتي تفشت في ظل احتكار الإدارة من طرف تنظيم الحزب 

همال وسوء معاملة الجمهور ؛ وهو ما وسع الهوة بين الإدارة خرى وعلى رأسها الإالمظاهر السلبية الأ
  .البعد الإنساني في المعاملات الاداريةبوالمواطن ؛ بسبب غياب بما وصف 

لى النظام عهة لتطوير القطاع السياسي دون الإعتماد كثيرا فالجدير بالذكر أن العملية السياسية كانت متج
مع مطلع الثمانينات بدأ الاهتمام والتركيز على تحسين وتنظيم  1الإداري وتحسين جهازه المتخلف .

الذي مهد لإصلاح الإدارة التي إتسمت بالمركزية المتسلطة  1888كما صدر دستور الهياكل الادارية ؛ 
تخاذ القرارات .ولما كان من غير الممكن القيام ي دور للمشاركة في إأطن فيها إدارة لم يمكن للموا

حداث أزمة الإدارية التى إحتوتها حات إدارية ؛ خصوصا مع تفاهم الأإصلاحات سياسية من دون إصلاب
ي أدارية ؛ تماشيا مع جهزة من بينها الإزمة حيال الأكمظهر من مظاهر السخط والأ 1888ر كتوبأ

إصلاحات إدارية لتحديث  بإدخالامة عقامت السلطة ال 1888قرها دستورأ يحات السياسية التصلاالإ
ل مع المواطن ؛ دارية في التعامجدات السياسية لضمان الفعالية الإن تكيفها مع المستأحاولت  2الإدارة ؛

الإداري ؛  ؛ فصل العمل السياسي عن العمل1888قره دستور أظل مبدأ الفصل بين السلطات الذي ي ف
                                                           

، منشورات جامعة قالمة ، لى التعددية السياسيةحادية إالنظام السياسي الجزائري من الأ،ناجي عبد النور   1
 .150,ص3441الجزائر،
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دعمت كل من  ؛ كما 31أقرته المادة  فكرة التأكيد على ضمان حقوق وحريات المواطن حسب ما وجسدت
اب ؛ تطبيق الديمقراطية بإقراره الأساس القاعدي في التنظيم خقاعدة اللامركزية الإدارية ومبدأ الإنت

لتزامات كعدم التعسف بالإضافة إلى ذلك أخضعت الإدارة إلى جملة من الإ(؛ 11و 15الإداري )المادتين 
القانون كأساس من أسس دولة  لأحكام( ؛ ووجوب خضوع تصرفاتها 33في إستعمال السلطة )المادة 

دارات القريبة من المواطن ح الإصلاإ مظاهر إصلاح الدستور لىومما انعكس ع .1(131القانون )م 
رادة التي اعتبرت أداة أساسية لتحقيق إ 3 48-84وكذا القانون  2 48-84انون كالبلدية بموجب الق

الشعب ؛ والتخلص من الممارسات السلبية السابقة كالرشوة والمحسوبية ؛ من خلال تكريس الرقابة الشعبية 
 النظام المركزي وتدعيمل على التخفيف من الوصاية و وكذا العم، ) حق المواطن بحضور المداولات ( 

 1801ر ن اتسم دستو كول، في ظل تنظيم السلطات  1888تور جاء به دس التمثيل الشعبي تماشيا مع ما
ة ؛ فإن جل الدفاع عن المواطن ضد الدولة بسبب تكريسه لمبادئ الاشتراكيأبالضعف لكونه لم يوضع من 

مواطن وعدم الإعتداء التي تكفل حماية القراره الحقوق والحريات والضمانات الذي خالفه بإ 1888دستور 
لى مستوى الإصلاحات السياسية ؛ لم يرق إ4الفصل بين السلطات  والدستور مو عليها استناد إلى مبدأ س

بقاء على تعيين ن الإأبيد . كتنفتها لتها الجديدة بسبب النقائص التي إالتي تعكس تنظيم الدولة في ح
لشعبي في إطار الفعلية والجماعية ومبدأ التمثيل االوالي في الولاية الذي يتعارض مع مبدأ المشاركة 

عن حقيقة مشاركة المواطن  اعات المحلية المنتخبة التي تعبرويتنافى مع فلسفة الجم، المجالس المنتخبة 
عتراف التي ترافق الإ قرار بالحرياتن الإأكما  التمثيل الحقيقي له على مستوى الإدارات القريبة منه ؛و 

ينتج عنه من إدراك حقيقي لحقوق وواجبات  بالمواطنة وتكريس التعددية الحزبية وما بالحقوق المرتبطة
المواطن ؛ وكذلك طبيعة الدولة المختلفة والمتعارضة تماما مع سابقتها كان يتوجب أن يحدث علاقة 

عتراف بحقوق وحريات جديدة أكثر ملائمة إقحام الإخلالها  نمديدة بين الدولة والمواطن ؛ يتم ج
 5طموحات المجتمع .ل
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ن و حداث علاقة جديدة بين المواطالباحثة غزلان سليمة عن فعالية إ وفي خصم هذا الحديث تتساءل 
ن الإدارة أداة لتنفيذ سياسة الدولة ؛ على نحو يجعلها تتلاءم أ بإعتبار 1888الدولة على ضوء دستور 
ة الحقوق والحريات المتعلقة بالمواطن لمن خلال كفا 1888ه أحكام دستور والطرح الجديد الذي إحتوت

ذي يعكس التأطير دارة خاصة في ظل استمرار غياب التأطير القانوني للعلاقة التجاه الدولة عامة والإ
المنظم للعلاقات بين الإدارة  131_88لى التأطير التنظيمي لها ؛ فبموجب المرسوم الدستوري ويبقى إ

وليس  1801لى المبادئ الدستورية السابقة وتحديدا دستور طرفه إ هذا الأخير الذي يستند في والمواطن ؛
لم ينعكس بقواعد  1888على دستور جديد وهيكلة جديدة للمبادئ .فترى الباحثة أن الدستور الجديد 

صلاحات السياسية مثلما فعلت العديد من صلاحات الإدارية بما يتلاءم والإعن حقيقة الإ قانونية تعبر
 1كما للمواطن ." للإدارةبدأ القائل أن " كل نموذج ديمقراطي يمنح دور ومكانة مختلفة الدول وفقا للم

وبالرجوع للمرسوم  1888 سيما أن صورة المواطن أضحت موجودة في محور العلاقة الادارية ابتداء من 
لى جملة من المحاور الحساسة التي تصب في صلب خدمة المواطن أنه تطرق إ يلاحظ 131_88

 :نوردها فيمايلي

 علام المواطن : إفي مجال  -أ

اصة منها التي تسطرها خ اطن على تلك التنظيمات والتدابيرطلاع المو لى إعيتعين على الإدارة السهر 
علام ؛ الإذلك بأي وسيلة من وسائل و بعلاقتها المباشرة مع المواطنين ؛ ويكون أتلك المتعلقة بتنظيمها 
:" يتعين على الإدارة أن تطلع المواطنين على التنظيمات 131_88من المرسوم  48حيث ورد في المادة 

أما  ". علاممل وتطور أي سند مناسب للنشر والإوالتدابير التي تسطرها وينبغي في هذا الإطار أن تستع
دارة العمومية بالنشر المنتظم للتعليمات والمناشير والمذكرات من نفس المرسوم فقد ألزمت الإ 48المادة 
لإدارة المعنية في حين او في نشرة أواطنين وذلك في الجريدة الرسمية التي تهم علاقتها بالم والآراء

 . سباب المنعأ؛المواد غير قابلة للنشر و  11و14وضحت المادتان أ
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 في مجال استقبال المواطنين :-ب 

ورد أالذي يسمح لها بإستقبال أحسن إستقبال للمواطنين .و  مورها على النحوأبترتيب دارة الإألزم المرسوم 
زة جهعلى ضرورة أن تضمن هذه الأ 13ادة كدت المأأحكاما بأماكن الإستقبال والمكلفين بالإستقبال ؛ و 

 .1 ن للمواطنيعلاما صحيحتوجيها وا  

 :في مجال تحسين الخدمة العمومية -ج

نص كما لتزاما يقع على مسؤولية الإدارة ؛ ية إمن تحسين نوعية الخدمة العموم 131_88جعل المرسوم  
 .جراءات الكفيلة بتحقيق ذلك بموجب قواعد آمرةعلى الإ

 : ينفي مجال إسهام المواطن-د

حسين الخدمة العمومية عن طريق على وجوبية مشاركة المواطن في ت 131_88نص المرسوم  
من المرسوم  33أقرته المادة  جراءات المقررة لذلك وهذا مات والملاحظات التي يبديها وفق الإقتراحاالإ
عمومية ؛ إلا أنه لم يعرف ورغم قوة هذا القانون الذي مثل مرجعية قوية لتحسين الخدمة ال .131_88

ا للأمراض البيروقراطية ؛ ا كبير نتشار نه صدر في وقت عرفت فيه الجزائر إلى يومنا هذا ؛ خاصة وأالنور إ
ن القانون لم يحترم من طرف المواطنين نظرا لفقدانه القوة اللازمة التي يمكنه من التجسيد أف إلى ذلك ض

في كثير من الأحيان نظرا لضعف الرقابة من طرف  الإلزاميةفقده الصفة  على أرض الواقع هو ما
السلطات المركزية ؛ وعدم وجود هياكل وآليات لمتابعة تطبيق النصوص التشريعية وتقاعس الهيئات على 

ظل حالة واهتزت ثقته في  بإدارتها عميقا خثال للقانون كلها عوامل أحدثت شر متى الإالمستوى المحلي عل
  . تجاهينلإمن انعدام المعلومة في ا

 :بالمواطنوأثره على تعزيز علاقة الإدارة  ةالدستوري تالتعديلا ىثالثا: محتو 

المبادئ ذاتها التي  1888الذي يجد مصدره الرئيسي في دستور  1881عتنق التعديل الدستوري لسنة إ
معظم مواده بالنقل الحرفي لمواد دستور  ؛ بحيث حضيت الليبراليةتقوم عليها الديمقراطيات الغربية 

كيد على مبدأ اللامركزية لتأحقوق المواطن تجاه الإدارة ؛ كامن  فيمكن أن يستش ؛ خصوصا ما1888
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منه ؛ تكريس عدم التعسف في  11و 15أكدته المادتان  كأسلوب للتنظيم والتسيير الإداري من خلال ما
تباره " دستور الحقوق والحريات العامة " شأنه في ذلك شأن ؛ وباع33إستعمال السلطة من خلال المادة 

؛  41فقرة  33المادة  فقد جسد فكرة ضمان الحقوق والحريات المتعلقة بالمواطن من خلال18881دستور 
جهزة الدولة منها الإدارة لأحكام القانون كأساس من أسس دولة أكما أكد على خضوع تصرف مختلف 

  .منه 105المادة القانون بالرجوع الى 

ونظرا لطبيعة التكوين  في تلك الفترة 1888إن تغليب كفة الحرية على كفة السلطة التي جاء بها دستور 
الذي أدى الى ضياع أسس توطيد العلاقة بين الإدارة  ءالشي، مني الأ نفلاتالإنتج عنه المجتمعي 

ن ساهمت ها والمواطن ؛ وبصورة خاصة بعد حل المجالس الشعبية وتعويض بالمندوبيات التنفيذية التي وا 
لغل المحاباة لا انها شكلت منعطفا هاما في تغومة سير المرافق العامة إديمبشكل كبير في بقاء و 
الظرفية التي عاشتها البلاد ؛ إلا أن الممارسات العميقة أضرت  التأثيراتلى والمحسوبية بالنظر إ

ستوجب حل الأ ن فعاليتها لحدبمصداقية المؤسسات وقلصت م زمة التحرك على عدة زعزعة استقراره وا 
التي تضمنت أصعدة سياسيا ؛اقتصاديا ؛ اجتماعيا ؛ وامنيا ؛ ومن أبرز الأهداف التي اعتمدتها تلك 

عادة الإ إصلاح الإدارة من خلال  انلى ضمعبالعمل  عتبار لوظيفة الدولةوجوب تدعيم الهياكل وا 
لى إحداث هيئة وسيط ف بالنسبة لكل واحد ؛ وهو مادفع إن ؛ وبالإنصاحتياجات المستعمليالإستجابة لإ

 د؛ وكذا إبراز مبدأ حيا1881اجها سنة در لمواطن من الإدارة وحرك من عجلة إالجمهورية لإنصاف ا
الإدارة في كل الظروف و القاضي بعدم تحيزها في معاملاتها ؛ هذا المبدأ الذي عد مكسبا للمواطن 

 .1881من التعديل الدستوري لسنة  33أكدته المادة  ، حيثرياته تجاه الإدارة ودعما لحقوقه وح

؛ خطوة هامة نحو تعميق الطرح الدستوري لحقوق 1881المؤسس الدستوري في ظل تعديل  القد خط
ة ضائية المتخصصقلمبدأ حياد الإدارة ؛ الرقابة الالمواطن تجاه الإدارة مقارنة بالدساتير السابقة كتجسيده 

من جهة  مانها تجاه الإدارة ؛ إلا أن طبيعة العلاقات غير المتساويةضلتعزيز حقوق المواطن وحرياته و 
جل خلق ثقة أكبر لدى أالدستورية من  الضماناتزيد من مخرى ؛ يحتاج إلى أوتطورها المستمر من جهة 

لطة التقديرية لتحقيق المنفعة المواطن في تعامله مع الإدارة التي تتمتع بطابع السلطة العمومية وطابع الس
  2جنبية .لنحو الذي تعرفه بعض الدساتير الاالعامة ؛ وذلك على ا
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ساسية للمواطن عن طريق الهيكلة الجديدة ري حقا كفالة الحقوق والحريات الألقد حاول المؤسس الدستو 
والتي  1888حديدا منذ لمهام الدولة في مجال الإصلاحات الإدارية التي شرع فيها مع مطلع الثمانينات ت

و أالايديولوجية ؛ إلا أن المواطن  أزالت بعض العقبات في مسار الإصلاحات تمثلت أساسا في العقبات
دارية بسبب طابع الشكلية التي اء الخدمات الإر مع الإدارة إستمر في التذمر من جحرى المتعامل بالأ

حد المطلوب الذي يتماشى مع الحلة السياسية لى الالإصلاحات من جهة ؛ التي لم ترق إاتسمت بها تلك 
 33قرته المادة أيعرف بالحياد الذي  و ماأفعدم التحيز  الجديدة من جهة ثانية وحتى الاقتصادية منها ،

 قراره في محيطن السلطات والتعددية الحزبية تم إلى مبدأ الفصل بي،من حيث إرتكازه إ 1881من تعديل 
تخصصة في العمل الإداري في ضائية المقما عن وسيلة الرقابة الأ، قانوني وسياسي ضعيف وغير ملائم 

ت فقد بقيت بعيدة كل البعد عن الإنجاز الهيئات القضائية الناتجة عن الفصل بين السلطا ستقلاليةإطار إ
رات غي فقط، ناهيك عن الثد تغيير هيكلمر مجر يتها القانونية ولم يتعد الأستقلالوالتحقيق من حيث إ

بها  والمفهوم الضيق والمحدود لحقوق وحريات المواطن الجاري ،القضاء بيرة التي يتسم بها تسييرالك
 .ستقلال العمل منذ ثلاثة عقود من الإ

جزائر إلى عديد الإتفاقيات الدولية نضمام الفته الحياة السياسية في البلاد وا  الذي عر  وبالنظر للتطور
ستقاء أحكامها من الدستور لإحداث التوافق بين إلتزامات التي إقتضتها المنظومة التشريعية في إ والضرورة

ديل عوصولا الى ت3411,3448,3443ديلات مجموعة من التع 1881عرف دستور . كما الجزائر دوليا 
الشأن  تعلق منها بالمشاركة في تسيير الذي حمل مقاصد أكثر عمقا ودلالة خاصة ما الأمر،  3434

وتعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية ومنع التعسف في إستعمال  العام وتنظيم علاقة الإدارة بالمواطن ،
 . مام القانونأواطنين وحرياتهم ومبدأ المساواة السلطة وضمان عدم تحيز الإدارة وحماية حقوق الم

المنظمة لعلاقة الإدارة بالمواطن  الدستورية إلا أن القوانين تعديلاتلاالملاحظ أنه وبعد صدور هاته ف
 .131_88لازالت تعتمد كأساس مرجعي على المرسوم 
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 :المواطن للإدارة ةرابعا: حاج

لوطن يعتبر شكلا متقدما لى جماعة ينتمي إليها ، وا،فهو دوما بحاجة إ للإنسانبحكم الطابع الاجتماعي 
نسان عن هذه الحاجة وبالتالي يذهب جزء كبير من جهة لممارسة وجوده في هذه المنظومة الإ في تعبير

 . دارية الخدماتيةالمواطن جوهر العملية الإ يصطلح عليه بالمواطنة بإعتبار في إطار ما ةجتماعيالإ

فراد حرة للأنين وقبول حق المشاركة القرار المساواة بين المواطالتاريخ يعني إ إن مفهوم المواطنة عبر
لى يومنا هذا من نسإليه الإ ىوهذا المفهوم سع المتساويين ، رساء دعائم العدل جل إأان منذ القدم وا 

ي تمييز، أضمن الحريات لكل المواطنين ودون المساواة والحرية في كنف الدولة التي توفر الحقوق وتو 
 . 1قالتمتع بمجموعة من الحقو وفي المقابل لديهم مجموعة من الواجبات يلتزمون بها ولهم حق 

الذي تضمن صراحة أساليب التنظيم لتلك  131_88يمكن رصده من خلال مضامين المرسوم  لعل ما
العلاقة القائمة بين الإدارة والمواطن ، الحاجة الملحة لوجود هذا الكيان الإداري لتلبية رغبات المواطن 

والتي تضمنت  موجب الأحكام العامة لهذا المرسوم ،ختصر المشرع هذه الحاجة الملحة بإفقد وحاجاته ، 
لتطور لى عائق الإدارة والترتيبات الواجب احترامها في تعاملها مع المواطن .وبالنظر لعالواجبات الملقاة 

تبرته المواثيق عن يدرج حق المواطن في الإعلام الذي إأالملحوظ في منظومة الحقوق إستطاع المشرع 
لثاني من المرسوم نسان بموجب القسم الأول من الفصل االإ ان حقا أساسيا من حقوقنسالدولية لحقوق الإ

لى التنظيمات عمواد ركزت في مجملها على حق إطلاع المواطن  41 لىع،والذي إحتوى  131_88
التي تنظمها وتسطرها ، نشر التنظيمات والتدابير التي تخص علاقة الإدارة بالمواطن ، وواجب  والتدابير

 .2ي تتصل بالحياة الشخصية الأفرادحفظ فيما يخص الوثائق التالت

 

 

                                                           
 .  1803، ص 3440العدد، ، الحوار المتمدنمجلة  والمواطن،لية العلاقة بين الوطن جدي، سليمان بارود  1
 .131-88من المرسوم  11لى إ 48المواد من   2
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 المبحث الثاني

 للمواطن إنساني كحق الإلكترونية الإدارية الخدمة وتفعيل الإداري الإعلام

 وحرية والتعبير الرأي حرية لحماية ضمانة هامةو  للإنسان ساسيةالأ الحقوق من الإعلام في الحق يعد
 الوصول حق ممارستها في غيابلا يمكن التمع بها و  الثلاث الحريات هذهعتبار أن إب الإعلام،

. عليها لإطلاعبتمكين المواطن من ا العمومية والإدارات الهيئات قيام ضرورة مع وتداولها، للمعلومات
 مجموعة ممارسة من المواطن يمكن  أساسي حقكونه  شيء، كل قبل للمعلومات الوصول حق ويعرف
 .محددطار إعلومة و تداولها في الم إلى النفاذ إمكانية له يتيحف  الحقوق من أخرى

 دولة لأية الديمقراطي البناء ركائز أهم أحد يعد والمعلومات المعرفة على الحصول في الجمهور حقن إ
 في لمشاركةيضمن من خلاله ا فرد لكل أساسيا مطلبا يعد المعلومات إلى الوصول أن كما العالم، في

 . المجتمع في العامة الحياة

 نتج ما العمومية، الخدمة لمفاهيم حديث تصور بناء في جديدة حلقة الالكترونية الإدارة لتمث    بالمقابلو 
 معالم برسم اتسمت مرحلة فيالمرتفقين و  للمواطنيندارية الإ الخدمات أداء طرق في جوهريا تحولا عنه

 تحسينات ميقدبت العمومية الخدمات تعترض التي والمعوقات التعقيدات بنهاية توحي مغايرة ومنطلقات
 داراتالإ طرف من المقدمة والأنشطة المهام تطوير عنه ينتج بما هاترشيدو  الخدمات تلك شكل على هامة
  .في توجه حتمي  جديد نحو أنسنتها العامة

نسان من خلال حقه في الحصول على المعلومة وعليه سنحاول تسليط الضوء على فكرة خدمة الإ
لى حق المواطن إدارة الجزائرية من خلال هذا المبحث الذي تطرقنا فيه في المطلب الأول وتجلياتها في الإ

 دارة الالكترونية.لى عصرنة خدمة المواطن من خلال الإإداري، والمطلب الثاني علام الإفي الإ
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 :الإداريالمواطن في الإعلام  قالمطلب الأول: ح

علام من الحقوق الاساسية للإنسان و الركيزة الهامة لحماية حرية الرأي و التعبير لقد أصبح الحق في الإ
و حرية الإعلام ، حيث لا يمكن إعمال هذه الحريات الثلاث دون حق الوصول للمعلومات و تداولها ، 

  . مع ضرورة قيام الهيئات العمومية بفسح المجال للإطلاع عليها دون قيود

لومات قبل كل شيء ، بأنه ذلك الحق الأساسي الذي يمكن المواطن من ويعرف حق الوصول للمع
ساسية ، و كأساس لتطبيق الحكم الراشد و المشاركة السياسية و ممارسة مجموعة أخرى من الحقوق الأ

تعزيز الديمقراطية التي تقوم على أساس حكم الشعب الذي يفرض رقابة دائمة و مستمرة على أداء السلطة 
عادة غالبية الدساتير الديمقراطية النص عليه وحمايته نظرا للأهمية التي أصبح يكتسبها ، لما ، و تتولى 

تمثله المعلومة والحق في الوصول إليها من أهمية قصوى في تعزيز روابط الثقة بين الحاكم و المحكوم و 
شر مختلف المعلومات ن أساسيتين هما أن تلتزم السلطات العمومية بضرورة نييقوم هذا الحق على دعامت

المتعلقة بنشاطاتها ، و إتاحة تداولها من جهة و من جهة أخرى أن تلتزم السلطات العمومية بتلبية رغبات 
 . المواطنين في الحصول على المعلومات و الرد عليها

ة فيعتبر حق الجمهور في الحصول على المعرفة و المعلومات من أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي لأي 
دولة في العالم ، كما أن الوصول إلى المعلومات يعد مطلبا أساسيا لكل فرد للمشاركة في الحياة العامة 
في المجتمع و إتخاذ قرارات حكيمة من بين عدة بدائل في مسائل المشاركة في الشؤون العامة للدولة 

حقوق الإنسان و كشف الفساد ومناقشة السياسات و مشاريع القوانين و مراقبة الحكومات وكشف إنتهاكات 
المعلومات من أفضل و  . و ترهل أجهزة الحكومة ، و تسهيل إقامة المشاريع التجارية و الاقتصادية

تفاق حول مختلف القضايا السياسية و اطنين للوصول إلى أكبر قدر من الإالوسائط للحوار بين المو 
 .الاجتماعية و الاقتصادية

 Freedom of" صول على المعلومات أبرزها حرية المعلوماتوتوجد تسميات مختلفة لحق الح
information " " الوصول إلى المعلومات وأ " Access to information " أو الحق في المعلومات ، 

" Right to information "  و هي جميعها مصطلحات تعني شيئا واحدا وهو" حق الفرد الذي يعيش ،
مات كافية من الإدارة أو السلطة التي تحكم هذا المجتمع حول الأمور في مجتمع ما أن يحصل على معلو 

التي تعنيه ويرغب في معرفتها. ويشمل ذلك " تلبية طلبه في الحصول على المعلومات التي تحفظ بها 
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الجهات الهيئات العامة " . ويقع مبدأ إحتفاظ الهيئات العامة بالمعلومات نيابة عن الجمهور في صلب 
فق الحر للمعلومات و الأفكار بشكل فعلي ، ومن الواجب تسهيل الوصول إليها ما لم يكن ضمان التد

  Freedom وكانت السويد أول دولة تضع قانونا للحصول على المعلومات . 1هناك سبب لعدم كشفها 
of information   وكانت مملكة السويد تضم فنلندا الحالية و لذلك جرى  ( 6611في العالم وذلك عام

ي عام أسنة  611في فلندا ( . وبعد مرور  6161إحتفال اليونيسكو باليوم العالمي لحرية الصحافة عام 
 .القانونكانت أربع دول فقط في العالم يتوفر فيها هذا  6611

ذ ذلك الحين حدث تسارع في إقرار ومن القانون.دولة فيها مثل هذا  61كانت هناك  6661وحتى عام 
مثل هذه القوانين ، حيث يشهد العالم توجها نحو إقرار قوانين الحصول على المعلومات ، ويلاحظ أن 

دولة منها أربع  67الإستثناء هو دول العربية و إفريقيا ، كما جرى إقرار هذا الحق في دساتير حوالي 
، و الجزائر عام  6167، مصر عام  6167س عام ، تون 6161دول عربية هي كل من المغرب عام 

6161 . 

في ضوء  الحق في الحصول على المعلوماتو أهمية  مفهومالفرع الأول: 
 :والمواثيق الدوليةالنصوص الوطنية  

 أولا: مفهوم الحق في المعلومة:

مفهوم الحق في المعلومات إلى قدرة الأفراد على المطالبة بالمواد و المعلومات التي تحتفظ بها  ينصرف
وهنا  المعلومات.سواء تمثلت في السجلات أو وثائق أو  الحكومية،السلطات العامة و غيرها من الهيئات 

مما قد يشكل عائقا  إليها.الإشكال المتعلق بتعريف المعلومات أو المادة الوثائقية التي تمكن الوصول  ارثي
لاسيما مع التحول إلى الأنظمة والوسائل الحديثة  المعلومات،أو منفذا للدولة من أجل التهرب في تقييم 

لمعلومات يتعلق بقدرة الأفراد في . وعليه فالمفهوم العام للحق في تداول ا2في حفظ الوثائق و المعلومات

                                                           
1
 ARTICLE 19 Model Law on Freedom of Information ... Freedom of information: TRAINING MANUAL FOR 

PUBLIC OFFICIALS ... Email: info@article19.org. 
، 3ص  ،: المفهوم و الاشكاليات و الأطر التشريعية العربيحرية تداول المعلومات في مصر و الوطن  خليل،محمود  2

 متوفر على الرابط :

http://www.abhatoo.net.ma/content/download/28685/619555/version/1/file/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8

%A9%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%

84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D9
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الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة والتي تقوم في ذلك بدور المشرف على الصالح 
ذا جاءت بعض القوانين الخاصة لتنظم هذا الحق بإعتبارها وسيلة تكفل تدفق المعلومات إلى وله،  العام

عل لقانون حرية تداول المعلومات بالإفصاح عن المعلومات المواطنين ، وتضع الحكومة في النظام الفا
إلى المواطنين من خلال آليتين هما عملية طلب المعلومات و الإفصاح التلقائي ، ويتطلب هذا النظام 
ثلاث عناصر : الحكومة التي تفصح عن المعلومات ، و المواطنين طالبي المعلومات و الجهاز المخول 

 .1لتزامبسلطة مراقبة وطلب الإ

يعتبر الحق في المعلومات ذو طبيعة مزدوجة فهو من جهة يعتبر جزء من طائفة الحقوق السلبية هذا و 
التي تفرض على السلطات العامة الإمتناع عن إتخاذ أية إجراءات تشريعية أو إدارية تحول دون التدفق 

نه فينصرف إلى إلتزام الدولة ج أو من الداخل .أما المعنى الإيجابي مر الحر للمعلومات سواء من الخا
ق ، وذلك من أجل ضمان الشفافية بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطا

 .2الرقابة على أداء السلطات العامة و محاسبتها عند الإنحرافو 

كانية ممواطن إ لكل حلمعلومات بأنه : " حق قانوني يتيويرى البعض الآخر أن الحق في الحصول على ا
النفاذ إلى المؤسسات العامة . إضافة إلى المعلومات التي هي في حوزة شخصيات معينة ، وبذلك ترتبط 

ن يتمتع أالمشاركة ، وذلك الحق الذي يجب  الأهمية الأساسية لحرية الحصول على المعلومات بالحق في
حزاب ، وهو ما يعتبر من أهم المبادئ لام ومنظمات المجتمع المدني و الأعبه الصحفيون و وسائل الإ

بذلت و ح الجهود التي ضالبسيط إتاحة المعلومات التي تو  في تعريفها التي هي الحكم الراشد و الشفافية
 خطاء التي وقعت " .النجاحات التي تحققت و الأ

لمعلومات الحصول على االأولى أن فكرة الحق في الوصول و والملاحظ أن هذا التعريف يبدو في الوهلة 
المواطن في شقها الإداري المتعلق بالرقابة الشعبية على أعمال تعاملات التي تنشأ بين الإدارة و مرتبط بال

                                                                                                                                                                                     
%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D

8%A8%D9%8A.pdf 
متوفر على الرابط  5انجلا مجلي ، حرية تداول المعلومات ، ركن أساسي في حقبة التحول إلى مصر ديمقراطية ، ص   1
 :https://jsrep.journals.ekb.eg/article_32071_5ebed8c632196fe2895a2ebf69dc7589.pd. 

الحريات  ص حقوق الإنسان و، تخص رماجستيزعباط طاهر ، حق المواطن في الحصول على المعلومات ، مذكرة   2
 .11، ص  6167/6163، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر ،  العامة
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تثبت تواجده في الكثير من  القانونية،الإدارة فحسب . لكن في الحقيقة أن تطبيقات هذا الحق من الناحية 
 ختلفة.المالمعلومات الأخرى الشخصية و الإدارية أو المعرفية 

  :المعلوماتهمية الحق في الحصول على أثانيا :

حقا مستقلا ر حصول على المعلومات لا يعتبإعمالا لمبدأ أن الحقوق غير قابلة للتجزئة ، فإن الحق في ال
، ولكنه أداة لتفعيل الحقوق الأخرى ، و إمكانية الحكم على مدى وفاء الدولة بما فحسبفي حد ذاته 

تداول  داف أعلنتها في موازنتها وخططها العامة وفشلها في ضمان حرية به من معايير و أه إلتزمت
 . 1التي إلتزمت بأدائها و حمايتها الأخرىخر فشلها في الوفاء بكافة الحقوق المعلومات يعني بشكل أو بآ

الدولة للفرد بحق مراقبتها من خلال الحصول على المعلومات المتعلقة  عترافومن هذا المنطلق فإن إ
بمختلف النشاطات و البرامج التي تباشرها مؤسساتها و هيئاتها العامة في سبيل تحقيق التنمية لأفرادها ، 

ح ذلك أن فتح المجال للموطن لمحاسبة الإدارة سيفت، أمر يصعب تحقيقه من الناحية الواقعية و العملية 
لكشف المستور وفضح الفساد من جهة و من جهة أخرى سيكلف الدولة بعض  اعيهالباب على مصر 

الأعباء المالية و الإدارية الخاصة بتعيين مؤسسات و موظفين جدد مهمتهم تطبيق إجراءات الحصول 
 ها : على المعلومة بصورة شفافة وسريعة ، ومع ذلك فإن هذا الحق يوفر العديد من الإيجابيات أهم

 _ مراقبة الحكومات مما يجعلها أكثر إنفتاحا و شفافية و مساءلة و إلتزاما بمبدئ الحكم الراشد .

 _ تمكين الأفراد من تكوين أراء واعية و الإنخراط في النقاشات المفتوحة .

 رسات الفساد و الممارسات الخاطئة .ا_ تمكين الصحافة و منظمات المجتمع المدني من كشف مم

ين الأفراد من الوصول إلى معلوماتهم الشخصية وهو ما يمثل جزء هاما من الإحترام الكرامة _ تمك
 الإنسانية .

_ تسهيل ممارسات الأعمال الفاعلة من خلال خلق ثقافة الإنفتاح الإداري وتوفير المعلومات التي قد 
 تكون مفيدة للمشاريع .

                                                           
 . 66طاهر ، المرجع السابق ، ص  زعباط  1
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رية في تكريس الشفافية الإدارية التي تعني تمكين كما يساهم الحصول على المعلومات و الوثائق الإدا
 م و الإدارة هم مجرد وكلاء عنه،قة الإدارة ، فالذين يمارسون الحكو المواطن من العلم بما يدور في أر 

في  661والشفافية أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي في أي دولة في العالم ، وقد وضعت منظمة المادة 
 شبكة الأنترنت المعلومات بأنها أكسجين الديمقراطية .تقرير لها منشور على 

يضا في دفع عجلة التنمية و الكشف أور د الإطلاع على الوثائق الإدارية للمعلومات و تجدر الاشارة أن 
عن الفساد ، و في هذا الصدد تعتبر الدراسات و التقارير المنظمات الدولية أن حرية تداول المعلومات 

ها واحد من أهم مؤشرات الإتجاه التنموي في الدولة .إن الحصول على المعلومات مسألة وتبني قانون بشأن
هامة بالنسبة لجميع المواطنين إذ يمكنهم من ممارسة حقوقهم السياسية و الاجتماعية و الإقتصادية و 

مبدأ ا بدقة و ملاحظة مدى إلتزامها بهفعالها وفحص أعمالأمهمة مساءلة الإدارة العامة عن  يسهل
 الإثباتات عندما يخاصم الإدارة قضائيا . اءقاستالمشروعية ، كما يوفر مصدرا مهما للمواطن من أجل 

أخيرا فإن الحق في الحصول على المعلومات و الوثائق الإدارية و تسهيل ممارسته ، يعزز مفهوم 
ويمد جسور الثقة بين الإدارة و الديمقراطية التشاركية ، ويزيد وعي الجمهور بقضايا العامة التي تهمه ، 

 .2المواطن إذ كانت المعلومات التي يحصل عليها موثقة و دقيقة

 التشريع الجزائري المعلومة في المواثيق الدولية و  في الحصول على قثالثا: الح

  :في المواثيق الدولية المعلومة_ الإطار القانوني الدولي لحق الحصول على أ 

الإتفاقيات و المعاهدات الدولية الأسبقية كما هو متعارف عليه في تقرير حق الفرد لقد كان للإعلانات و 
ن صر الحديث ، من خلال ما تضمنته مفي الحصول على المعلومة في القانون الوضعي في الع

                                                           
من  66هي منظمة دولية غير حكومية تهتم بتكريس الحق في المعلومة ، و اقتبست اسمها من المادة  66منظمة المادة 1

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص : " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في 
عام  66الأراء دون مضايقة ، وفي إلتماس المعلومات وتلقيها ونقلها إلى الأخرين ..." تأسست منظمة المادة إعتناق 
 es/arabic.htmlhttps://www.article19.org/data/files/pdfs/languag  ، موقعها على الأنترنت 6616

 . 615، ص  6166، جانفي  61عبد الرحمن بوكثير ، نحو تكريس مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية ، العدد  2
 

https://www.article19.org/data/files/pdfs/languages/arabic.html
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التشريعات رورة تقريره في مختلف الدساتير و النصوص القانونية اعترفت بهذا الحق و نصت على ض
 .1لةالداخلية للدو 

من الإعلان العالمي  66حيث تعتبر المادة :  1491الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  - 1
لكل شخص » لحقوق الإنسان الأساس القانوني الأول لحرية تداول المعلومات ، حيث تنص على أنه : 

دون مضايقة ، و في  الآراءحق التمتع بحرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في إعتناق 
، فالملاحظ « إلتماس الأنباء و الأفكار وتلقيها ونقلها إلى الأخرين ، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود 

من هذه المادة أنها ثلاث نطاقات رئيسية للحق في تداول المعلومات وهي الحق في التماس المعلومات 
غة الأفكار ، أما النطاق الثاني فهو الحق في سواء أخذت هذه المعلومات صيغة الأنباء أم أخذت صي
كما نجد أن ، ثالث فهو الحق في نقل المعلومات تلقي المعلومات أي استلامها من الغير ، أما النطاق ال

 .لتلك الممارسةحدود وجود اق معين بل إنه أكد على هذا النص لم يقيد ممارسة هذا الحق بنط

من هذا العهد  66: حيث نصت المادة  1491لسياسية العهد الدولي للحقوق المدنية و ا -2
الحق في تداول المعلومات بشكل يشبه إلى حد كبير الطريقة التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق 

منه على أن : " لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل الحق حريته  66حيث نصت المادة  2الإنسان
لقيها ونقلها إلى الأخرين دون إعتبار الحدود " .لكن المادة السالفة في مختلف المعلومات و الأفكار وت

 الذكر انفردت بتكريس القيود الواردة على إستخدام هذا الحق على النحو التالي :

 .دون مضايقة الآراءلكل إنسان الحق في إعتناق  -

مختلف ضروب المعلومات و  لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في إلتماس -
  الأفكار وتلقيها ونقلها إلى الأخرين دون إعتبار الحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب 

 .فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها 

                                                           
  سمية بلغيث ، العلاقة الجدلية بين الحق في الحصول على المعلومة و الحق في حرمة الحياة الخاصة ، مجلة  1

 . 357، ص  6166، اكتوبر  16، العدد  66القضائي ، المجلد  الإجتهاد

جغلول زغدود ، الحق في الحصول على المعلومة و دورها في مكافحة الفساد ، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية ،  2
 . 661، ص  6166،  16، العدد  11المجلد 
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من هذه المادة واجبات و مسؤوليات خاصة .  6تستتبع ممارسته الحقوق المنصوص عليها في الفقرة  -
 كون محددة بنص القانون و أن تكونإخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن توعلى ذلك يجوز 

 ضرورية : 

 _ لإحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم .  

 .العامة الآداب_ لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو 

تنتاب الكثير من  شكالية التيعليها أن كررت نفس الإ يؤخذولعل هذه الصياغة وعلى حد التعبير 
ستثناءات الواردة على الحق في تداول الإ تي لم تضع تعريفات دقيقة لمضامينالتشريعات الفضفاضة ال

 .1المعلومات

  المتحدة:_ الحق في تداول المعلومات في إطار الأمم  3

ي أنشأته لهذا الغرض ، إهتمت الأمم المتحدة بهذا الحق مبكرا سواء في قراراتها أو المقرر الخاص الذ
في إنعقادها الأول ،  6671والذي تبنته الجمعية العامة عام  6/56صدرت قرارا يحمل رقم أحيث أنها 

ك لكل الحريات ر أنها المحو والذي نص على أن حرية المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان، 
ة أخرى أنشأت الأمم المتحدة مكتب الأخرى التي تتبناها منظمة الأمم المتحدة ، هذا من جهة و من جه

،  6663لحرية الرأي و التعبير بقرار من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام  المقرر خاص
كده المقرر في أكرس دوليا ، ومما ملحرية التعبير ال الحقيقيمحتوى الوالذي تتخلص مهمته في توضيح 

حق أساسي من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ من حرية تقاريره السنوية أن حرية تداول المعلومات هو 
 التعبير و الرأي .

 : _ الميثاق الإفريقي لقيم و مبادئ الخدمة العامة و الإدارة 9

تقوم الإدارة العامة بتوفير المعلومات الضرورية للمستخدمين : » منه على 11فقرة  16حيث نصت المادة 
صلة بتقديم الخدمة العامة ، تقوم الإدارة العامة بإبلاغ المستخدمين حول التدابير و الإجراءات الشكلية المت

 « . بخصوصهم و بيان أسبابها و كذلك آليات الطعن القانونية المتاحة لهم  المتخذةبكل القرارات 

                                                           
 . 666جغلول زغدود ، المرجع السابق ، ص  _ 1
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 تصالللإإجراءات تقوم الإدارة العامة بوضع نظم  »من نفس المادة على أنه :  13كما نصت الفقرة 
فعلية بقصد ضمان إعلام العموم حول الخدمة العامة و تحسين وصول المستخدمين إلى المعلومات ، 

تتخذ الإدارة : »   يما يلمنه على  16فقرة  15هم ، ونصت المادة يو مقترحاتهم و شكاو  همرائآوتلقي 
 . 1"ستخدمين عوان الخدمة العامة و المألازمة لإرساء و تعزيز الثقة بين العامة الإجراءات ال

 : حق الحصول على المعلومات في التشريع الجزائري-ب

كدته أمهورية تسمو على القانون حسب ما من المقرر دستوريا أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الج
 ، وهكذا فإن المعاهدات الدولية التي تتضمن حق 6161من التعديل الدستوري لسنة  657المادة 

الوصول إلى المعلومة و المصادق عليها من طرف الجزائر تمثل نصوص قانونية يتعين على الإدارة 
ستناد إليها في مطالبته تمسك بأحكامها أمام الإدارة و الإكما يحق للمواطن ال، جال مإحترامها في هذا ال

ي الحصول على المعلومات و بهذا الحق سواء أمام الإدارة أو أمام القضاء الإداري ، وبذلك يستند الحق ف
لتي صادقت الوثائق الإدارية إلى أساس دستوري وكذلك إلى المعاهدات و المواثيق الدولية المنظمة له و ا

المنظم للعلاقة بين  6611_16_17المؤرخ في  636/11حكام المرسوم الرئاسي أعليها الجزائر ، وكذا 
 الإدارة و المواطن ، وبعض النصوص الخاصة .

حسب يلحق ، ولعل الأمر الإيجابي الذي نص المشرع الجزائري من خلال نصوص عديدة على هذا القد 
على أن الإدارة  6161من التعديل الدستوري لسنة  2 61للمؤسس الدستوري هو نصه من خلال المادة 

معقول ،  في خدمة المواطن ، و إشارته أيضا إلى إلزام الإدارة برد معلل على طلبات الجمهور و في أجل
كما أكدت ذات المادة إلزام الإدارة بضرورة التعامل بكل حياد في إطار إحترام الشرعية و أداء الخدمة 

من ذات التعديل و التي أقرت صراحة هذا  3 55العامة دون تماطل .بالإضافة إلى ما جاءت به المادة 
ئيات و الحصول عليها و الحق حيث يحق لكل مواطن الوصول إلى المعلومات، الوثائق و الإحصا

 تداولها .

                                                           
وصادقت عليه  6166_16_36اعتمد هذا الميثاق من طرف الدورة السادسة عشر للإتحاد الإفريقي المنعقد بأديس بابا   1

 .17،ص 11ج ر ج ج رقم  6166_16_66المؤرخ في  765/66الجزائر بموجب المرسوم 
 . 6161من التعديل الدستوري لسنة  61ينظر المادة   2
 . 6161ستوري لسنة من التعديل الد 55ينظر المادة   3
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ق مكسبا واضحا وتعزيزا لهذا فتكريس المؤسس الدستوري لهذا الحق و إعطائه قيمة دستورية يعد بح
، و الإشارة أن المؤسس الدستوري في الجزائر حرص على كفالة الحقوق و الحريات من خلال الحق

، حيث حضي هذا الحق بأهمية  لمعلوماتتكريسها دستوريا ، من بين تلك الحقوق حق الوصول إلى ا
     منه حيث نصت : 1 56بموجب المادة  6161ة أقر صراحة من خلال التعديل الدستوري لسنة غبال
، وهذا ما تأكد مرة « الحصول على المعلومات و الوثائق و الإحصائيات و نقلها مضمونة للمواطن » 

 . 6161أخرى في المحطة الدستورية لسنة 

، و لم  6161وتجدر الإشارة إلى أن التكريس الدستوري لهذا الحق جاء من خلال التعديل الدستوري لسنة 
في  55يسن قانون خاص لحق الحصول على المعلومات في الجزائر على عكس ما أشارت إليه المادة 

ول إلى حيث أشارت إلى كيفيات ممارسة حق الوص 6161فقرتها الأخيرة من تعديل الدستور لسنة 
المعلومات عن طريق قانون ، إلا أن ذلك لا يعني عدم الإعتراف به من قبل التشريعات الوطنية ، على 
إعتبار أن بعض البلدان تحتاج إلى إصدار تشريع خاص بحق الحصول على المعلومات و في بلدان 

لأنها لصلة و تطبيقاتها لإقليمية ذات اأخرى قد تكتفي بالمصادقة على المعاهدات و العهود الدولية أو ا
 ببساطة تعتبر تشريعا بمجرد المصادقة عليها .

إن الحصول على المعلومات في التشريع الجزائري تضمنته العديد من النصوص القانونية من قبل التعديل 
المتعلق بتنظيم علاقة الإدارة  636/11، أهم هاته النصوص المرسوم رقم  6161الدستوري لسنة 

يرسخ  636/11ليكون بمثابة أول قانون ينظم هذه العلاقة و الملاحظ  أيضا أن المرسوم ،  2بالمواطن
لأول مرة في الجزائر حق الوصول إلى مصادر المعلومات و الوثائق و الحصول عليها ، بشرط إحترام 

الوثائق الحياة الخاصة و المعلومات المصنفة وتلك التي تحميها السر المهني ، إذ يتم الإطلاع على هذه 
الب على نفقته الخاصة في عين المكان وعن طريق استشارة مجانية ، كما يمكن تسليم نسخ منها إلى الط

 .3سبب الإستنساخ ضرر بالوثيقةي شرط أن لا

                                                           
 . 6161من التعديل الدستوري لسنة  56ينظر المادة   1
 . 61المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن ، المادة  636/11ينظر المرسوم   2
، حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات و الحصول عليها : بين القوانين الدولية و التشريعات  ةرضوان سلامن  3

 ،، ص ص 6167، نوفمبر  31علوم الإنسانية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، العدد الوطنية ، مجلة  ال
651  _651 . 
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والذي جاء كنتيجة لإدراك النظام السياسي القائم لأهمية الشفافية و حق  636/11والملاحظ أن المرسوم 
المعلومات و الوثائق الإدارية في إرساء الديمقراطية القادمة ، نظم و بطريقة  المواطن في الإطلاع على

موجزة كيفية الإطلاع على الوثائق الإدارية من خلال مراعاة المعلومات المحفوظة و المعلومات السرية ، 
 كما يجب إشعار كل مواطن يمنع من الإطلاع إلى الوثائق بمقرر مبين الأسباب .

هذا المرسوم عدة موانع لحق الإطلاع على المعلومات و الوصول إليها حيث أشارت وعليه فقط وضع 
منه ضرورة مراعاة  أحكام التنظيم المعمول به في مجال المعلومات المحفوظة ، و التي  61المادة 

م من ذات المرسوم أنه لا يجوز للإدارة المسيرة أن تنشر أو تسل 66يحميها السر المهني و أضافت المادة 
أية وثيقة أو خبر ، مهما يكن سندها  في ذلك ، إذا كانت هذه الوثيقة و الخبر يتصلان بحياة الفرد 

ذلك التنظيم المعمول به أو تكن ثمة موافقة ن بوضعيته الشخصية ، ما لم يرفض الخاصة أو يرتبطا
 المعني .

فشكل  -ي عن طريق مرسوم أ -إن تنظيم علاقة الإدارة بالمواطن حينما تم إسناده إلى نص تنظيمي 
بذلك مجرد إختصاص تشريعي موازي للتشريع ، حيث جاء بمعنى شامل لتنظيم مختلف العلاقات بين 

جملة التزامات  ، الذي حمل في طياته 1 636/11الإدارة و المواطن وهذا ما تجسد من خلال المرسوم 
تقع على عاتق الإدارة تجاه المواطن وكذا حقوق المواطن التي تكفل حقه أثناء الخدمة العمومية وكذلك 

 واجباته تجاه الإدارة هو الآخر أثناء إتصاله بها .

حتر  636/11وضع المرسوم  امهم مع حفظ على عاتق الإدارة واجب حماية حريات المواطنين وحقوقهم وا 
لزم الإدارة التقييد بالقوانين و التعليمات مع واجب إصدار التعليمات و المنشورات و أكما كرامتهم . 

وفقا لما تقتضيه النصوص القانونية و في سبيل التواصل بين الطرفين و ممارسة  الآراءالمذكرات و 
الإدارة العامة بعض أشكال الديمقراطية التشاركية فيجوز للمواطن الحق في الإعلام الإداري الذي تلتزم 

 بالمبادرة به بواسطة وسائل مخصصة للكشف عن أعمالها لضمان الشفافية الإدارية و كبح الغموض .

 

 

                                                           
 . 636/11من المرسوم  66و  61المادتان  تنُظر  1
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  :يالجزائر _ حق الولوج إلى الوثائق التشريع ت

 المرة مصدرا رغم من إعتبار السلطة التشريعية مصدر تشريعي أساسي إلا أنه تبدو في هذهالرغم أنه و ب
غير مباشر لتأطير حق المواطن في الوصول على المعلومة و الوصول إلى الوثائق الإدارية نجد عديد 

  :نوجزها فيما يلي 1النصوص التي عالجت هذا الحق

حتكار ن السرية و الإأ حيث،  لومة على ضوء قانون الإنتخاباتالحق في الوصول إلى المعمن خلال 
بالإدارة الإنتخابية منذ السنوات الأولى الإتهام الأبدي الذي لصق بية هو وحجب المعطيات الإنتخا

للأعوان العموميين و السلوكات التي لا تراعي  يسبب الإخلال بمبدأ الحياد الوظيفللإنفتاح السياسي ب
مبادئ النزاهة و الشفافية فيصبح من الضروري ، و بالمناسبة كل تعديل للقانون الإنتخابي أو إلغائه 

إلى الإعتماد على الحق في المعلومات كدعامة متميزة في إضفاء الشفافية على الحياة السياسة  الذهاب
لاسيما العملية الإنتخابية من خلال عرض كل الأنشطة و أعمال الإدارة على مرأى المتدخلين فيها ، كون 

ابية ، كتوزيع الناخبين، آليات ة الإنتخالنظام الإنتخابي يتأثر بشكل كبير بالعوامل الإدارية المرافقة للعملي
جراء الإعتراضات و الطعون ، ممارسة الحق في الترشح والقيود الواردة عليه ، إدارة  تسجيلهم وشطبهم وا 

العملية الإنتخابية و إجراءات تنظيم مكاتب ومراكز التصويت وشروط العضوية فيها ، سير الحملة 
رقابة و التصويت وآليات الفرز و إحتساب الأصوات .كل الإنتخابية و رفض التجمعات ، تنظيم عمليتي ال

هذه العملية مركبة من مجموعة من الفعاليات و الإجراءات و الأعمال القانونية و المادية التي تتحكم فيها 
 . 2الإدارة قصد تحصينها ، يجب أن تخضع للمشروعية و التسيير الشفاف

المتضمن القانون العضوي  6166-13-61المؤرخ في  16/66وفي ذات الإطار أشار الأمر 
منه على إستفادة السلطة المستقلة للإنتخابات في إطار ممارسة  61للإنتخابات ، حيث أشارت المادة 

صلاحيتها من إستعمال الصحافة المكتوبة و الإلكترونية و وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية ، 
قرتها الأخيرة على قيام السلطة المستقلة بتحديد القائمة في ف 13وكذلك ما أشارت إليه كذلك المادة 

                                                           
على المعلومات في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستير في الحقوق جامعة أدرار ،  حجالة منيرة ، الحق في الإطلاع 1

 . 33، ص  6166 - 6161الجزائر ، 

دينس عبد القادر ، حرية الحصول على المعلومات و الوثائق الإدارية و أثرها على مبدأ شفافية الإنتخابات ، مجلة   2
معهد الحقوق و العلوم السياسية ، المركز الجامعي أحمد زبانة ، غليزان ، ،  6161،  16، العدد  16القانون ، المجلد ، 

 .الجزائر
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الإسمية الأعضاء لجنة مراجعة القوائم الإنتخابية بموجب قرار من رئيسها ينشر بكل وسيلة مناسبة و 
 مؤكدة ، مما يوضح ضرورة نشر قرارها على أوسع نطاق تكريسا لحق المواطن في الإعلام الإداري .

سالف الذكر لتنص على حق كل ناخب 1 16/66من الأمر  13فقرة  61مادة وفي ذات الإطار جاءت ال
فقرة  666في الإطلاع على القائمة الإنتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك ، ضف إلى ذلك نص المادة 

والتي كرست ضرورة إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل مركز التصويت في إطار صلاحيات  16
 ويت .رؤساء مكاتب التص

المتعلق بالإعلام للصحفي  2 15/66الملاحظ أيضا إعتراف قانون الإعلام بموجب القانون العضوي رقم و 
منه التي جاء فيها : " يعترف للصحفي المحترف  17بحق الوصول إلى مصدر الخبر بمقتضى المادة 

و      الإدارات  نه الهيئات وم 13بحق الوصول إلى مصدر الخبر ........ " ، وألزمت المادة 
المؤسسات أن تزود الصحفي بالأخبار و المعلومات التي يطلبها بما يكفل حق المواطن في الإعلام في 

 إطار هذا القانون العضوي و التشريع المعمول به .

منه ،  3 66المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته سيما في المادة  16/11كما نجد أيضا القانون 
، أكد على ضرورة إضفاء مبدأ الشفافية من قبل المؤسسات و الإدارات و الهيئات  15و  17الفقرتان 

 العمومية بالإعتماد على جملة من النقاط أهمها : 

_ إعتماد قواعد تمكن الجمهور من الحصول على المعلومات تتعلق بتنظيمها و سيرها بكيفية تمكن من  
 الإطلاع على طرق إتخاذ القرارات فيها .

 تبسيط الإجراءات الإدارية . _ 

 _ الرد على عرائض و شكاوى المواطنين . 

 _ التأكيد على إرساء مبدأ الشفافية مع ضرورة تعزيز مبدأ إشراك المواطنين في تسيير الشؤون العمومية  

                                                           
 . 16/66من الأمر  666_61_61تنظر المواد   1

 . 66، ص  16، عدد  16المتعلق بالإعلام ،ج ، جج ، رقم  6166_16_66المؤرخ في  15/66القانون العضوي   2
 .مكافحتهالمتضمن الوقاية من الفساد و  6111_16_61المؤرخ في  16/11من القانون  66المادة  ينظر  3
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المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  13/11كما نجد أيضا إشارة المشرع من خلال الأمر 
ة ، ر اإلى ضرورة الإعتناء بالمواطن الذي تمتد أثاره على مستوى الإدارة بإعتبارها مرآة عاكسة لصورة الإد

لزام الموظف العام بجملة من الإلتزامات كا أحسن وجه للإدارة بإعتباره  إظهارحياد و الموضوعية و لوا 
 صورة الإدارة العامة و الخدمة العمومية .

تلزم الموظف بضرورة المحافظة على السر  13/11من الأمر  71وفي ذات الإطار نجد نص المادة 
المهني مع منعه كشف محتوى أي وثيقة بحوزته ماعدا ما تقضيه ضرورة المصلحة ، وأيضا إشارة المادة 

على أمنها  من ذات الأمر على إلزام الموظف بالسهر على حماية جميع الوثائق الإدارية و الحرص 1 76
 ، وأكدت نفس المادة على منع الموظف العام من إخفاء الوثائق الإدارية و تحويلها .

كما أنه هناك الكثير من النصوص القانونية الأخرى تعمل على تجسيد الفعلي للحق في المعلومة ، في 
، حيث أقر  16/66عديد المناسبات القانونية و في مختلف المجالات نذكر منها مثلا ، قانون الولاية 

     التي تنص على أنه :  2 61مبدأ علنية جلسات المجلس الشعبي الولائي كأصل عام بمقتضى المادة 
" تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علنية ...... " . وأعطى الحق للمواطن في معرفة نتائج هذه 

 لمصادق عليها بصفة نهائية فيالجلسة من خلال إلصاق مستخلص مداولات المجلس الشعبي الولائي ا
بكل وسيلة إعلام أخرى ، حيث جاء الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور، وبمقرات الولاية و البلديات و 

مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي المصادق :  " ... 16/66من القانون  36في نص المادة 
، في الأماكن التي تلي دخولها حيز التنفيذيام ( أ11عليه بصفة نهائية بسعي من الوالي خلال الثمانية )

 المخصصة لإعلام الجمهور و بمقرات الولايات و البلديات و بكل وسيلة إعلام أخرى " .

المتعلق بالبلدية أشار  61/66كما أنه في إطار قانون الجمعات المحلية في الجزائر ومن خلال القانون 
مبدأ مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية ، حيث جاءت المشرع في الباب الثالث من القسم الأول ل

التي نصت : " تشكل البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى  66ضمنه المادة 
        ر لإعلام المواطنين بشؤونهم تدابيالالمحلي و التسيير الجواري ، يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل 

                                                           
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  6111_16_65، المؤرخ في  13/11من الأمر  76و  71ينظر المادتان  1

 .العمومية
، ص  16 العدد ،ج .ج.ر.ج ،تضمن قانون الولايةالم 6166_16_66المؤرخ في  16/66من القانون  61ينظر المادة  2

66 . 
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 دية و الاجتماعية و الثقافية حسبحول خيارات و أولويات التهيئة و التنمية الإقتصاو إستشاراتهم 
الوسائل و  إستعمال على وجه الخصوص الوسائط الشروط المحددة في هذا القانون و يمكن في هذا المجال

ن كما الإعلامية المتاحة كما يمكن المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطني
صريحة في النص على الحق في الإطلاع بقولها : " يمكن لكل  61/66من القانون  67جاءت المادة 

شخص الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية ، ويمكن لكل 
. "51لمادة مع مراعات أحكام اة منها كاملة أو جزئية على نفقته،شخص ذي مصلحة الحصول على نسخ

المتعلق بالبلدية حق الإطلاع و الحصول على المعلومة للمواطن ، حتى  61/66وبهذا فقد أقر القانون 
في إطار الإعلام المسبق عبر الوسائط الإعلامية أو النشر الإستباقي للمعلومات دون الحاجة لطلبها من 

افية من جهة ، وتمكينا للمواطن من حقه في المواطن الذي تلتزم به الإدارة تحقيقا لمبدأ المشاركة و الشف
 . المعلومة الإدارية من جهة ثانية الحصول على

 6161سالفة الذكر وتزامنا مع التعديل الدستوري لسنة  1 61/66من القانون  67وتطبيقا لنص المادة 
المحدد  661/61المرسوم التنفيذي  ة بادرت السلطة التنفيذية بإصداروالذي أقر حق المواطن في المعلوم

القرارات البلدية الرامية إلى تمكين اولات المجالس الشعبية البلدية و لكيفيات الإطلاع على مستخرجات مد
 حيث تضمن هذا المرسوم تدابير ة المعلومات على مستوى البلدية،الجمهور من الحصول و معاين

جراءات القانونية تنظم نطاق و كيفيات الولوج إلى المداولات و القرارات البلدية ، حيث يلزم رئيس و  ا 
المجلس الشعبي البلدي بإتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل إعلام المواطنين حول تسيير شؤون البلدية ، فضلا 

 النموذجي للبلدية . عن ضمان إنفتاح المجالس البلدية على الجمهور في إطار النظام الداخلي

 إلى الطريقتين للممارسة الحق في الإطلاع على المعلومات :  2 661/61وقد أشار المرسوم التنفيذي 

  المكان:الإطلاع على الوثائق و القرارات في عين  الأولى:_ الطريقة  1

س الشعبي عن طريق توجيه طلب إلى رئيس المجل 661/61من المرسوم التنفيذي  17وتتم حسب المادة 
البلدي يتضمن معلوماته الشخصية و عنوانه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، والعناصر التي تساعد 

                                                           
 .17،ص13/16/6166بتاريخ 36،ج.ر.ج.ج عددبالبلدية، المتعلق 66/11/6166المؤرخ في  61/66القانون   1
، المحدد لكيفيات الإطلاع على مستخرجات مداولات المجالس الشعبية البلدية 661/61ينظر المرسوم التنفيذي   2

 .11، ص 76ج.ر.ج.ج، العدد 
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في تحديد الوثيقة المطلوبة ، وفي حالة عجز طالب الإطلاع عن تحديد العناصر اللازمة للتعرف على 
 الوثيقة المطلوبة تساعده الإدارة البلدية في ذلك .

مجاني ويتم داخل  11ولا يتوجب على طالب الإطلاع أن يذكر تبريرات لطلبه ، والإطلاع حسب المادة 
ضاء لهذا المقرات التابعة للبلدية و بحضور الموظف المعني ، كما ألزمت نفس المادة البلدية بتخصيص ف

ي الأرشيف عائقا أماك الحق النسخ اللازمة ، ولا يقوم بإيداع القرارات البلدية ف الغرض و تجهيزه بوسائل
معالجة طلب الإطلاع على القرارات  15في الإطلاع عليها .ويتوجب على المصالح البلدية حسب المادة 

ي ف ب تاريخ القرار ما إذا كان صادرالإدارية البلدية في أجال معينة تتراوح بين يوم و خمسة أيام حس
 السنة الجارية أو السنوات سابقة . 

 الوثيقة:الحصول على نسخة من  الثانية: _ الطريقة 2

عن طريق خطي للحصول على نسخة كاملة أو جزئية على نفقة الطالب ، و  11تتم حسب المادة  
إشترطت نفس المادة أن تكون له مصلحة في الحصول على هذه النسخة مما يعني ضمنا أن طالب 

التبريرات تبين مصلحته في الحصول على النسخة ملزم أن يقدم تبريرات لطلبه ، و يجب أن تكون هذه 
سخة متى هذه النسخة .معنى ذلك أن من حق رئيس المجلس الشعبي البلدي رفض طلب الحصول على ن

أيضا حق الرفض في حالة ما إن كانت إعادة النسخ  16، كما منحته المادة رأى انتقاء مصلحة الطالب
أن يكون قرار رئيس  661/61من المرسوم  61المادة  .بالمقابل إستلزمت1تتسبب في إتلاف الوثيقة 

ما يجب أن ، كء بالصمت إستبعادا للقرار الضمنيالمجلس الشعبي البلدي بالرفض مكتوبا وعدم الإكتفا
 حتى يسهل الطعن فيه أمام القضاء المختص . ،يكون هذا القرار معللا

المتضمن  6161_11_66في  المؤرخ 6161ومن منظور تنظيمي جاء إرسال الوزير الأول رقم 
وتوقيع المراسلات ، وذلك في إطار تسيير و متابعة شكاوى دارية المتعلقة بإستلام الإجراءات الإ
نشغالاتهم في حقوق المواطنين و المرتفقين والتكفل بإ نبارها إجراءات بالغة الأهمية لصو المواطنين بإعت

 . الآجالأحسن 

 

                                                           
 . 661_616عبد الرحمان بوكثير ، المرجع السابق ، ص ص ،  1
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لعمل الإداري من خلال جملة من الإصلاحات في سبيل تحسين لقد أولت الجزائر أهمية متعاظمة ل
ظومة قانونية لحماية المعلومات الخدمة العمومية و ذلك من خلال آلية جديدة تمثلت في وضع من

، وكان ذلك بموجب عنى بتقديم خدمات عمومية للجمهورالوثائق الإدارية التي تصدر من الهيئات التي تو 
و المتعلق بحماية المعلومات و الوثائق الإدارية سيما في  6166جوان  11المؤرخ في  1 16/66الأمر 

 مواجهة حق المواطن في الحصول على المعلومة .

 الإدارية:الوثائق القانونية للمعلومات و  ةالثاني: الحمايالفرع 

إن الحفاظ على النظام كان و لا زال الشغل الشاغل للدولة حتى تحافظ عليه على النحو الذي يضمن في 
دستوريا ، لذا وجب عليها إتخاء كل التدابير المناسبة  المضمونةنفس الوقت حقوق و حريات المواطن 

ة و بطبيعة الحال لتتمكن من تحقيق هذه الغاية ، لأنها تصب في النهاية نحو تحقيق المصلحة العام
يشكل الأمن العام للدولة و مؤسستها سببا كافيا لإتخاذ هذه التدابير ضد كل سلوك قد يلحق ضررا أو 

 .، وكل ما يمس أمنها و إستقرارها يوشك أن يلحقه ، فتعمل كل مؤسسة إدارية إلى تأمين نشاطها الإداري

خضع نوعية محددة من أنجد أن المشرع الجزائري  16/66ر من الأم 16من خلال إستقراء نص المادة 
 الوثائق للتصنيف حتى تخطى بالحماية القانونية وفق جملة من المعايير أهمها :

:وقد صنفها المشرع الجزائري إلى صنفين معلومات إدارية و وثائق إدارية ، ويقصد  طبيعة الوثائق_ 
المتعلقة بالمرفق العام ، ولم يحدد المشرع و الحساسة و  لك المعطيات الأساسيةبالمعلومات الإدارية ت

طبيعة تلك المعطيات الخاصة ما إن كانت رقمية إلكترونية كالمعلومات التي نجدها في البطاقات الوطنية 
ائق إدارية على إختلاف أنواعها ، أو الفضاء الرقمي لكل مرفق عام أو تلك التي تكون في شكل وث

المتخذة و التي تكون موجودة في المرفق الخاص بها كمرفق الدفاع أو الصحة أو  كالقرارات و التدابير
 المؤهلينالأمن أو العدالة و لا يمكن الإطلاع عليها إلا من قبل الأعوان  العموميين المختصين و 

 للإطلاع عليها .

                                                           
ج ، عدد .ج.ر.، المتعلق بحماية المعلومات و الوثائق الإدارية ، ج  6166_11_11المؤرخ في  16/66ينظر الأمر   1
 .16، ص 75



لإدارة الجزائريةفي ا الباب الثاني                                                     الأداء الإنساني  
 

214 
 

نجد أن المشرع أعتمد على  1 16/66الأمر  11بالرجوع لنص المادة  :الحساسيةمن حيث درجة 
معيار درجة الحساسية لتصنيف المعلومات و الوثائق الإدارية ، فأراد بذلك أن يخرج طائفة الوثائق 
الإدارية التي لا يمكنها بأي تشكل من الأشكال أن تضرر بمصالح المرفق العام الذي تتواجد على مستواه 

 السرية و الكتمان . في  حال نشرها ، ويركز على تلك التي تكتسي طابع

الوثائق الإدارية ذات طابع شخصي تخص المخاطبين وتصنف إلى المعلومات و  :المخاطبينمن حيث 
بها وهم المنتفعين بخدمات المرافق العامة ، وهذه الأخيرة تحظى بالحماية القانونية بموجب القانون رقم 

بيعيين في مجال معالجة و المتعلق بحماية الأشخاص الط 6161_11_61المؤرخ في  16/61
المعطيات ذات الطابع الشخصي ، و معلومات و وثائق إدارية ذات طابع عام تحظى بالحماية القانونية 

  .16/66بموجب الأمر 

 أنواع الوثائق الإدارية المصنفة :  أولا:

المادة  على أساس درجة حساسيتها بموجب نصصنف المشرع الجزائري المعلومات و الوثائق الإدارية 
  إلى: 16/66من الأمر  11

: وهي تلك التي يترتب على إفشائها المساس بالأمن الوطني في / الوثائق و المعلومات السرية جداأ
الداخل و الخارج ، أو بمصالح الدولة ، ويقصد بهذه الأخيرة تلك المصالح المتعلقة بالأمن و الأمان و 

 دخول الدولة لحرب من أجل ضمانها تسبب المساس بها في الهوية و العقيدة و اللغة و كل مصلحة قد ي

حساسية من الأولى إلا أن إفشائها قد : وتكون أقل خطورة و / الوثائق و المعلومات واجب الكتمان ب
يتسبب بأضرار مؤكدة لمصالح الحكومة أو الإدارات المركزية أو اللامركزية سواء كانت محلية أو مرفقية 

 .2جزائياإفشائها متابعة الموظف تأديببا ومدنيا و ومية ، و يترتب على أو أحدى الهيئات العم

                                                           
 . 16/66من الأمر  11ينظر المادة   1

، مجلة  16/66، الحماية القانونية للمعلومات و الوثائق الإدارية ، قراءة تحليلية للقانون  سهيلة بوخميس ، أحمد فنيدس  2
، عدد خاص ، المركز الجامعي سي الحواس _ بريكة _  16، العدد :  17طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية ، المجلد : 

 . 136، ص  6166الجزائر ، 
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: وهي تلك الوثائق التي يمكن لأي كان الإطلاع عليها بل فقط / وثائق و معلومات محدودة التوزيع ج
أو  مظيفتهو من يملكون الصلاحيات القانونية لذلك ، أو خولتهم مصالح الدولة طرفة الإطلاع عليها بحكم 

المكلف  التي تؤسس لدى الوزير التعميرمثالها معطيات البطاقة الوطنية لقرارات المهمة الموكلة اليهم و 
على  للتعميرالإطلاع على معطياتها هي المفتشية العامة ن الجهة المنوطة قانونا بمسكها و لك،بالتعمير

ة للأقاليم الخاصة بالنسبعلى المستوى المحلي  للتعميرالمستوى المركزي و المفتشية الجهوية 
من القانون رقم  6مكرر 16السياقة قد حددت المادة  أيضا البطاقية الوطنية لرخصلإختصاصهم ، و 

، فالجهات التي تملك حق الإطلاع على المعلومات و الوثائق الإدارية على المعدل والمتمم 67/16
مصالح الأمن و السلطة هم  اقة وع على رصيد النقاط رخص السيالمستوى البطاقية في حدود الإطلا

 .1الإدارة المكلفة بتحصيل الغرامات الفضائية و 

  الوثائق:مدى تكريس المشرع الجزائري للحق في المعلومة و الوصول إلى ثانيا:

المشرع الجزائري بالحق في الحصول على المعلومة و الوثائق  تبين من خلال النصوص السابقة إعتراف
المعاهدات الدولية على الإتفاقية و  اخلية أو من خلال مصادقة الجزائرالإدارية سواء من خلال القوانين الد

 .شادي لهاالتي تنص على هذا الحق غير أن هذه النصوص عامة و توحي بطابع إر 

ريعي لهذا الحق في الجزائر يتطلب الإطلاع على تناول الموضوع إن معرفة مدى كفاية التكريس التش
أساسية  نفسه من طرف المشرع الفرنسي أين يمثل الحق في الإطلاع على الوثائق الإدارية ضمانة

من الدستور الفرنسي ، حيث تبين عمومية   36و  37لممارسة الحقوق و الحريات في مفهوم المادتين 
 ق في الجزائر و قصور الضمانات التي تحميه .النصوص المنظمة لهذا الح

لتكريسه مالم تتوفر منظومة مفصلة  العامة التي تعترف بالحق غير كافإن الإقتصار على النصوص 
فادة منه ومن هو صاحب الحق فيه ،وماهي الإست ت تنظمه و تحدد كيفيات ممارسته ومن التشريعا

 ضمانات الحصول عليه و جزاء عرقلته .و  محله و نطاقه وحدوده ، الإدارات التي تلتزم بكفالته، وماهو

، حيث  636/11و الملاحظ على التناول التشريعي لهذا الحق في الجزائر أنه بقي جامدا منذ المرسوم 
عام ينظم الموضوع ، وقانون مكافحة الفساد ،ثم أخيرا المرسوم التنفيذي  حيث لم يصدر بعد أي نص

                                                           
 . 666، ص عبد الرحمان بوكثير ، المرجع السابق  1
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فقط لجانب بسيط من جوانب هذا الحق وهو الإطلاع على مستخرجات مداولات و المتضمن  661/61
 63المجلس الشعبي البلدي ، و القرارات البلدية ، كما أنه جاء مختصرا شديدا ، حيث لم يتضمن سوى 

مادة وهي غير كافية لمجاراة التطورات الإجتماعية و الإقتصادية و التكنولوجية و بالتبعية التطورات 
 رية في الموضوع. الإدا

هذه التطورات تطرح مسائل و إشكاليات كبيرة و متعددة تتطلب نصوص قانونية لمعالجتها وعلى رأسها 
 مسألة التوفيق بين الحق في المعلومة و بين السير الحسن للإدارة الذي يتطلب حماية بعض المعلومات 

واطن نفسه في حماية حياته بين حق الم، و طنين لضمان فعالية العمل الإداريالوثائق عن فضول المواو 
 التطورات ، تجيز حدود هذا الحق ومواكبة لهذه ويجب أن تكون هذه النصوص مفصلة و ، الخاصة

حمايته من الإعتداء عليه من بعض أعمال الإدارة اردة عليه ، وتوضح طرق إقتصائه و الإستثناءات الو 
 الذين لم يفهموا دورهم بعد .

  المعلومة:حماية الحق في الحصول على قصور ضمانات  ثالثا:

، أعتبر كل فعل  636/11حتى لا تعمل الإدارة عن طريق أعوانها على تعطيل هذا الحق فإن المرسوم 
المواطن جريمة تأديبية  تحسين العلاقة بين الإدارة و يأتيه الموظف و يتسبب في تعطيل أحكامه الرامية إلى 

 1منه 31تستوجب العقاب التأديبي ، دون المساس بالعقوبات المدنية و الجزائية . ومما إعتبرته المادة 
، و في حالة العود الوظيفية يمكن أن ينجز عنه تطبيق إحدى العقوبات الدرجة الثانية إخلالا بالواجبات

: " ...... إعتراض سبيل الوصول إلى الوثائق الإدارية تطبيق إحدى عقوبات من الدرجة الثالثة ما يلي 
المنصوص عليها أعلاه  المسموح بالإطلاع عليها ، رفض إعطاء المعلومات ، كل إخلال بأحد الواجبات

 .عمدا ... "

ثيقا بالمجالات إرتباطا و المرتبطة بالحريات العامة أشد الإتصال ، و إن طبيعة هذا الحق المتصلة 
لهذا فإن فعالية هذا الحق لا تتحقق ل عامة بين جميع المعنيين به ، و الإدارة ، تشكالحساسة لعمل 

لموظف المكلف بتسليم لأن ا نات تقليدية مثل العقاب التأديبي، والعقاب الجنائي و دعوى الإلغاء،بضما
التأديبي  كتمها في أحيان كثيرة ، تحت طائلة العقاي الجنائي والوثيقة ، وهو مكلف أيضا بحفضها بل و 

                                                           
 . 636/11من المرسوم  31ينظر المادة  1
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نتهاك حرمة الحياة فهو بين مطرقة واجب السر المهني و السر الوظيفي و السر المعرفي و مخافة إ
 .واجب كفالة هذا الحق وعدم تعطيله وضمانالخاصة 

  التي تحول دون فعالية هذا الحق ،وفي فرنسا عملت القوانين المتعاقبة في الموضوع على إزالة العراقيل 
ك أنها عهدت بمراقبة تطبيق هذا الحق إلى هيئة إدارية مستقلة و هي لجنة الإطلاع أهم خطوة في ذلو 

و إختصارها  Commission d’accès Aux Documents Administratifs على الوثائق الإدارية
C ,A ,D ,A  المتعلق بحقوق المواطن  6111 أفريل 66ذه اللجنة دور إستشاري ولقد وسع القانون و له

في علاقته بالإدارة من صلاحياتها خاصة في مجال الإطلاع على الوثائق ، كما أصبح لها الحق في 
 . 1تطبيق بعض العقوبات الإدارية

الإدارة ، فكل مواطن رفض طلبه في هذا المجال لكل من المواطن و  وتمثل هذه اللجنة المرجع الأول
لى رد في غصون شهر وقبل اللجوء إلى القضاء عليه أن يلجأ إلى هذه الهيئة الإطلاع أو لم يحصل ع

ابلة للإطلاع وفقا للقانون أم لا، وتعطي التي تعطي آراء حول ما إذا كانت الوثيقة المتنازع عليها ق
ن معدد من المواطنين كما تقترح التحسينات اللازمة لتمكين أكبر و ، الصحيح للقوانين المطبقة  التفسير

وهي بذلك تعمل على ضمان أحسن  هحصول على هذا الحق ، توجه نصائح للإدارات من أجل تفعيلال
 تطبيق لقانون الحق في الإطلاع على الوثائق الإدارية .

المعلومات و الوثائق  عمومية النصوص المنظمة لحق الحصول على و على مدى قصور بعد الإستدلال
مة كضمانة إدارية و بمكان إنشاء هيئة مستقلة لتفعيل الحق في المعلو ، أصبح من الضرورة في الجزائر

على الضمانات ذات الطابع العقابي من أجل ضمان الإستفادة من هذا الحق بشكل سليم ،  عدم الإقتصار
وكذا من أجل التوفيق بين مقتضى حق الأفراد في الحصول على المعلومة من جهة و مقتضيات السير 

من جهة أخرى و مقتضى حقوق الأفراد في الخصوصية من جهة ثالثة قصد كفالة حقيقية الحسن للإدارة 
 . 2لهذا الحق في أرض الواقع

                                                           
1
_ Sophie BOISSARD, « Le droit d'accès aux documents administratifs depuis l'intervention de la loi du 12 avril 

2000 », AJDA 2003, p. 1309 et s. /voir le lien : https://books.openedition.org/putc/486?lang=fr. 
 . 666، المرجع السابق ، ص عبد الرحمان بوكثير 6
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  الإدارة الإلكترونية في الجزائر آلية لخدمة الموظف و المواطنالمطلب الثاني :
 : الإجراءاتتسهيل و 

    هذه المهام  نطاق صلاحياتها لعل أبرزلتبعا  الإصلاحاتجملة من المهام و  لىإ الدولة عموماتسند 
الصلاحيات نذكر الأمن ، العدالة ، الصحة ، التربية ، الثقافة ، الخدمة الاجتماعية ، ... و غيرها ، و 

 . نطلاقا من تطبيق مبادئها العامةأهدافها ، إالإدارات المركزية و و  تكون بذلك ترجمة لسياسات الحوكمة 
بتوفير الخدمات العامة لأفراد المجتمع ، فهي فالإدارة العامة تعد بذلك الوسيلة التي تقوم الدولة من خلالها 

امة في تنفيذ السياسة تتجلى أهمية الإدارة العوعليه تكمن و  ين أصحاب القرار و المواطنين،مركز الحوار ب
ة ذات نوعية تلبي المتطلبات و انطلاقا من تقديم خدمات عمومي الاجتماعيةتحقيق الرفاهية العامة ، و 

الفوائد لية الحكومة ، فكل هذه المزايا و اد المجتمع و تساهم في زيادة كفاءة و فعاحتياجات العامة لأفر الإ
من  عتبارهاإعليه يمكن المجتمعي ، و  المستوىمن شأنها تعزيز مكانة و دور الإدارات العمومية على 

، في مختلف العدالة الاجتماعية ليها المجتمع لتحقيق الاستقرار والأمن و المؤسسات القاعدية التي يرتكز ع
 . المستويات المجتمعية

 :الجزائريةبعض مشاكل الإدارة العامة  صالفرع الأول: تشخي
ضخمة من أجل تحسين الخدمة العمومية لمختلف  إمكانياتتبذل الحكومة الجزائرية جهودا كبيرة و ترصد 

التي  الإصلاحاتل عملي و رغم كل تلك المجهودات و الإدارات العمومية ، إلا أنه من الملاحظ بشك
تشهدها خاصة في السنوات الأخيرة ، لا تزال تلك الإدارات تعرف و تتخبط في الكثير من المشاكل و 

أخطر مشكل ر على سمعتها و مستوى خدمتها ، ولعل أبرز و الأمراض الإدارية ، التي أثرت بشكل كبي
اللاعلمي أو كما تسمى البيروقراطية يؤرق الأداء الإداري في الجزائر هو مشكل البيروقراطية بمفهومها 

التي و الروتين و الجمود الإداري ، وغيرها من المشكلات و  السلبية المرتبطة أساسا بالتعقيدات الإدارية
  : يمكن إيجازها باختصار في النقاط التالية

مر القيادات في تطبيق أوا بالحرفية الشديدة نالإداريي: تعني تمسك القادة  البيروقراطية المتصلبة */
نتج  م و بين المواطنين من جهة أخرى،هة و بينهفجوة بسنهم و بين المرؤوسين من ج، مما وسع الالعليا

لمستويات التنظيمية تنفيذها لتعدد افي اتخاذ القرارات و  بين القاعدة و القمة، بطء الاتصالعن ذلك عائق 
 . تعدد الإجراءات الإداريةالإداري والجمود وتعقد و عظم الأحيان إلى الشكل هذا ما أدى في مالإدارية ،و 
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عن تفويض  الابتعادإلى  داريون في الإدارات العمومية: يميل بعض القادة الإ المركزية الشديدة */
سيطرة على زمام الأمور المسؤولية لمن هم دونهم ، كما يميلون أيضا نحو المركزية للتمكن من الالسلطة و 
القرارات عادة لا  تخذومن المشكلات على المستوى التنفيذي، فالأمر خلق الكثير م إلا أن هذا،بأنفسهم

المتخذة في صعوبة ت هم ، مما يجعل المنفذين للسياسايحصلون على المعلومات الكافية عند وضع قرارات
 .(1) للاحتياجات الاجتماعية كونهم الأقرب للمواطن ستجابةالإالمسطرة و  بالإجراءات الالتزامالتوفيق بين 

 الالتزاممن خلال غياب الضمير المهني الذي يشعر الأفراد بضرورة  التهرب من المسؤولية :*/
الإداريين في الإدارة  الوعي بالمسؤولية لدى الكثير منالالتزام و  المهنية نتج عنه غياب بالمعايير الأخلاقية

مع السلطة  ظهرت مشكلة أخرى تمثلت في عدم تطابق المسؤوليةالجزائرية، بالإضافة لهذه المشكلة ،
حتى يتملصوا من مسؤولياتهم الكاملة عن  ولينالمسؤ هذا ما يتذرع به غالبية المخولة للموظفين ، و 

 . أعمالهم
: القاعدة العامة تقوم على أن المسؤولية تكليف لا تشريف ، لكن واقع الإدارة  لال النفوذغاست /*

العليا لتحقيق يسعون لبلوغ المناصب  نالإدارييالجزائرية يعكس هذه القاعدة حيث أن الكثير من القادة 
على فوذ من خلال موقعهم و سلطتهم ، وهذا ما ينعكس بسط النمصالحهم الشخصية والأهداف الذاتية ، و 

 . نالعمومييالمرؤوسين مما يجعل هذه الظاهرة منتشرة في أوساط المسيرين و الأعوان الأتباع و 
اهرة كثيرا في الدول النامية ، وترتب عنها التبعية : تنتشر هذه الظ الولاء للرئيس و ليس للوظيفة/ *

والتغاضي عن أخطائهم المرؤوسين من رؤسائهم و التودد ، من خلال محاولة تقرب التامة لرؤساء
 .(2) عيوبهم للحصول على دعمهمو 

: تعاني الإدارة الجزائرية من ظاهرة هجرة الإطارات و القادة الأكفاء  هجرة الكفاءات من القطاع العام*/
معنويا من خلال رواتب أعلى ، لهم ماديا و  الاعتبارإلى القطاع الخاص أو خارج الوطن ، أين يتم رد 

العمل ... ، و هذا ما يفقد تلك الإدارات العناصر الحيوية من الموارد البشرية ذات مناخ مشجع على 
 . الكفاءة العالية و القادرة على الرقى بالخدمات المرفقية

                                                           

 
فتيحة ، عصرنة الإدارة العمومية في الجزائر من خلال تطبيق الإدارة الالكترونية و دورها في تحسين خدمة  فرطاس1

   .250، ص 0252،  20، المجلد  51د ، العدد المواطن ، مجلة الإقتصاد الجدي
لإلكترونية فيها ، مجلة الباحث تطبيق الإدارة ا استراتيجيةة بولقواس ، الإدارة العمومية في الجزائر و قسامية منزر ، زر  2

 .22، ص 0202، 50، مجلد 25لعدد في العلوم الإنسانية و الإجتماعية ، ا
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الإداري  : رغم أن الروتين الإداري من ضأنه تجنب العمل الفوضوي و تسهيل الأداء الروتين الإداري *
أصبح الروتين الإداري ءات أصبحت عملية معيقة للعمل ، و تعقيد الإجراإلا أن وفق قواعد عامة موحدة ،

 .الجزائريةحالة مرضية خطيرة تغلغلت كثيرا في الإدارة 
ح في الإدارة العامة الجزائرية ،في تحقيق الأهداف : من خلال العجز الواض ضعف و خلل الإدارة *

 .منهاو يترجم ذلك من خلال نفور المواطنين و تذمرهم المسيطرة لها ،
: كثيرا ما تعرف الإدارات العمومية الجزائرية ظاهرة التسيب التي  انتشار ظاهرة التسيب و اللامبالاة *
امل مباشرة مع جمهور خاصة المستويات الدنيا التي تتعو رت في مختلف المستويات الإدارية ظه

الأخطاء الكثيرة المرتكبة و التماطل في تقديم الخدمات ، و  التراخي في العملكما تشهد أيضا المواطنين ،
  1) . )  تحريرهاو  ملئ الوثائق الإدارية خاصة عند 

نا و : كثيرا ما نسمع في الإدارة الجزائرية تردد عبارات " الأقربون أولى بالمعروف " ، أ الفساد الإداري *
الرشاوى التي تتطلب عند إنجاز  نتشارلإأخي على ابن عمي ... ، إضافة ابن عمي على الغريب ، أنا و 

الفساد الإداري مع الفساد السياسي ، لتصبح  تختلفيبلغ الفساد أشده عند الإدارية ، و  تبعض المعاملا
، فحسب ما جاء في الكثير من  الممارسات اللاإداريةمحلا للنصب و النهب و السرقة ، و بذلك الدولة 

 . الخطابات السياسية فإن الجزائر تعاني و تتخبط في الكثير من مظاهرة الفساد الإداري
صإن الإدارة الجزائرية ورغم محاولات تحسينها و  أخذت التحديات التي لاحها تعرف الكثير من العراقيل و ا 

ها و انتشار العديد من المشاكلات على في تدني مستوى خدمات تساهمتحقق أهداف تلك المحاولات ،و 
هج القائم على قواعد ني ظل غياب التخطيط الإستراتيجي والهيكلي الممالمستوى التنظيمي و الإداري ف

ى ما أوصلها إللكثير من السياسات و الإصلاحات ،عملية ، تنطلق من واقع البيئة المجتمعية لعلمية و 
ومها انتشار المعضلات الإدارية كالفساد ، المحسوبية ، البيروقراطية بمفه واقع يتسم باعتباطية التطبيق ،و

. و من أهم الأسباب و المشاكل التي أدت إلى هذه النتائج السلبية في (2)غيره من السلبيات السلبي ، و 
  : الإدارة الجزائرية نذكر

                                                           
  .22ة بولقواس ، المرجع السابق ، ص قسامية منزر ، زر  1
، عمان الأيام للنشر والتوزيع ، ر، عبد الله العبيدي ، مبادئ إدارة الأعمال بمنظور منهجي متقدم ، دافرقان المشهداني  2
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اسات التي يضعها النظام : كون أن الإدارة ليست إلا أداة لتطبيق السي طبيعة النظام السياسي *
لى عأدى إلى شلل الإدارة و تقسيمها  هذا الأخير في معظم الدول العربية نظام مشلول ما ،السياسي

همال مبدأ الكفاءة في التعيينالمحسوبية و  انتشارأساس حصصي مما زاد في   . ا 
الموظفين غير من  هذا العنصر متصل بالسبب السابق ،حيث أن الكثيرعدم كفاءة الموظفين : 

 عتباطيالإيختارون على أساس حزبي أو عشائري أو طائفي ما أدى إلى التنفيذ المتخصصين ،
 . نالمواطني زدراءاعدم التقيد بالقوانين و للمعاملات و 

العطايا ، حيث يدفعهم إلى قبول المزايا و : يؤثر هذا العامل علة بعض الموظفين  تدني مستوى الدخل *
 . (1) تسهيلها ، ما يؤدي إلى تدني مستوى أداء الإدارة العامةالمعاملات الإدارية و قابل تيسير م

إن هذه الأسباب في عمومها تترجم المشاكل التي تعاني منها الإدارة الجزائرية التي انعكست نتائجها على 
إلا أنه و أمام هذا من الحذر بينها و بين المواطن ، خلق نوعة الخدمات العمومية المتقدمة ، و مستوى نوعي

و  الاتصالالواقع و مع التطورات الحاصلة في مفهوم الخدمة العمومية ، في ضوء تطورات تكنولوجيا 
كان لا بد من العمل على تحسين و ، الاجتماعيةسيطرتها على الكثير من جوانب الحياة و المعلومات ، 

من الإصلاح  صلاحية و التطويرية ، بدءريع الإتطوير الإدارات العمومية ، من خلال مجموعة من المشا
تشهده تلك الإدارات ، وصولا إلى عصرنة الخدمة العمومية من خلال تطبيق الإدارة الإداري الذي شهدته و 

مة الإلكترونية التي كو لإلكترونية من أجل دعم فكرة الحا الديمقراطيةالإلكترونية كخطوة لتفعيل التشاركية 
ة بهدف تقريب الإدارة من المواطن، للوصول إليها من خلال ترقية خدماتها العموميتسعى الدولة الجزائرية 

عادة الثقة للمؤسسات الحكومية في الجزائرو   . ا 

 :الإلكترونيةالإدارة الجزائرية من خلال تطبيق الإدارة  دالفرع الثاني: ترشي
نتج عنه  ام العمومية،حديث لمفاهيم الخدمة  حلقة جديدة في بناء تصور الالكترونيةلقد مثلت الإدارة 

غايرة توحي في مرحلة اتسمت برسم معالم و منطلقات م للمواطنين،تحولا جوهريا في طرق أداء الخدمات 
 .العموميةالمعوقات التي تعترض الخدمات و  التعقيدات،بنهاية 

أصبح يقدم تحسينات هامة على شكل إن إدخال مفهوم الإدارة الإلكترونية كآلية لتقديم الخدمة العمومية 
الأنشطة المقدمة من طرف المرافق العامة الخدماتية ، و بذلك مات بما ينتج عنه تطوير المهام و تلك الخد

عمدت العديد من التجارب الحكومية إلى تطبيق الخدمات العامة الحكومية الإلكترونية ، بهدف تحقيق 
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الراشد أهمها الشفافية ، الرقابة ، المحاسبة ، روح المسؤولية ، مفاهيم تمثل في مضامينها مرتكزات الحكم 
للخدمات العامة ... و غيرها بما يصل إلى غاية ترشيد الخدمة  الاستجابةدولة الحق و القانون ، سرعة 

 .   (1) العمومية

 :الإلكترونيةالإدارة  مأولا: مفهو 
إلى بروز نموذج و نمط جديد من الإدارة في ظل  الاتصالاتتطور السريع لتقنيات المعلومات و أدى ال

مالها و جودة خدماتها ، التنافس و التحدي المتزايد أمام الإدارات البيروقراطية ، كي تحسن من مستوى أع
   .  (2) الحكومة الإلكترونية ، أو الإدارة الإلكترونية رةتسمية الإدارة الرقمية ، أو إدا صطلح عليهأو هو ما 

توجهها ، ظهر مع بداية اهتمام الحكومات و بالإدارة الإلكترونية الاهتمامحين ترى بعض الدراسات أن  في
و  الاقتصادية، و تعميق استخدام التكنولوجيا الرقمية لخدمة أهداف التنمية نحو تحقيق شفافية التعامل

 .السياسيةو الاجتماعية 
كما أن الطبيعة  المعرفة،بالتالي فالإدارة الإلكترونية هي أحد مفاهيم الثورة الرقمية التي تقودنا إلى عصر و 

 يعملون،و  الناس،أصبح لها تأثير عميق على الطريقة التي يتعامل بها  التكنولوجيا،التحويلية القوية لهذه 
 . (3) العالم و يتواصلون في شتى بقاع الاجتماعية،و يتبادلون العلاقات 

ة ، في ظل ثورة ثالحدي الاتصالفنشأة الإدارة الإلكترونية كمفهوم حديث هي نتائج نوعي أفرزته تقنيات 
دارة علاقة المواطن بالإدارة ، وربط ازدياد الحاجة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في إالمعلومات ، و 

ي في مفاهيم الإدارة بالتالي التحول الجذر ، و  لوجية حديثةآليات تكنو  الإدارات العامة والوزارات عبر
 .  (4) تطويرهاالتقليدية و 

                                                           

 
عشور عبد الكريم ، دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية و الجزائر ، مذكرة  1

 – 0221، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قسنطينة ، الجزائر،   ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية
  .55، ص  0252

ياسين سعد غالب ، الإدارة الالكترونية و آفاق تطبيقاتها العربية ، المملكة العربية السعودية ، معهد الإدارة العامة ،  2
  .22، ص  0221

عمري ، المتطلبات الإدارية و الأمنية لتطبيق الإدارة الالكترونية ، دراسة سطحية على المؤسسة العامة مال سعيد بن معلا3
  .53، ص  0222رسالة ماجستير غير منشورة ، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، للموانئ  ، 
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أدبيات الفكر الإداري المعاصر إلا أن  هارة الإلكترونية وفق ما تسير إليبالرغم من حداثة مصطلح الإد
الإلكترونية  هناك العديد من التعاريف التي قدمت لهذا المصطلح ، و إن كان أغلبها قدم لتعريف الحكومة

الإدارة الإلكترونية ، حيث عرفت بين مصطلح الحكومة الإلكترونية و ترابط مفاهيمي نظرا لوجود تداخل و 
، ما تقتضيه الممارسة ،أو التنظيمالتقنيات الإلكترونية بكل و  ية أنها : " استخدام الوسائل ،الإدارة الإلكترون

  (1) "أو الإجراءات أو التجارة أو الإعلان
دارية ، وخاصة منها انطلاقا مما تضيفه تطبيقات الإدارة الإلكترونية على الأجهزة البيروقراطية الإو 

إذ يرى ربطها بالخدمة العامة المعقلنة ،توجهت تعريفات أخرى للإدارة الإلكترونية حاولت الخدماتية ،
في مفهوم الوظيفة العامة ، الباحث سعيد بن معلى العمري بأن الإدارة الإلكترونية تمثل تحولا أساسيا 

، لخدمة محور اهتمام مؤسسات الدولةخدمين من اتيصبح جمهور المسخدمة العامة ، و بحيث ترسخ قيم ال
تواصل مع الجمهور بالمعلومات ، وتعزيز دوره كما يتعدى مفهومها هدف التميز في تقديم الخدمة إلى ال

 .  (2) ال أفضل بين المواطن و الدولةالرقابة من خلال تطوير علاقات اتصفي المشاركة ، و 
السرعة في انجاز بيين مدى إمكانية اختصار الوقت و في حين ركزت دراسات أخرى على محاولة ت

المعاملات ، و تقريب المسافات ، فعرفت الإدارة الإلكترونية أنها : " إنجاز المعاملات الإدارية و تقديم 
إلى الإدارات شخصيا لإنجاز  نتقالللإالخدمات العامة عبر شبكة الأنترنيت دون أن يضطر العملاء 

منه يمكن القول أن الإدارة الإلكترونية و ، قات يترافق من إهدار للجهد والوقت والطامعاملاتهم ، مع ما 
صل في المواطن ، انطلاقا من التغير الحار في طبيعة العلاقة بين الدولة و هي بديل جديد يعيد النظ
ات المؤسسكمحطة للتحول عن عمل الأجرة و مضامين الخدمة العمومية ،مفاهيم الإدارة العامة ، و 

 نيات الأنترنت ، والأنترانت ، والإكسترانت ل يرتكز أساسا على تقإلى شكالحكومية من الشكل التقليدي ،
 . (3) ، لتلبية حاجات المواطنين بشكل يزيد من رضا الأفراد على عمل الحكوماتوالبرمجيات

 :الإلكترونيةالإدارة  ئثانيا: مباد
بوحوش أن مبادئ حيث يرى الأستاذ عمار المبادئ ،كترونية على العديد من مفهوم الإدارة الإل يرتكز

  : الإدارة الإلكترونية ترتكز على ما يلي
                                                           

 . 52عشور عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص  1
     .51سعيد بن معلا المعمري ، المرجع السابق ، ص  2

3 
Riad bourriche , " le rôle des Tic dans la bonne gouvernance "  participation avec cette communication au 

séminaire national intitulé   " informations et société de la connaissance , la faculté des sciences sociales et 

humaines , université Mentouri Constantine , Algérie , organisé les 18/19 Avril 2009 , p 03.    
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بخدمة المواطن يتطلب خلق بيئة عمل فيها تنوع  الاهتمام: و هذا  تقديم أحسن الخدمات للمواطنين -أ
التكنولوجيا الحديثة ، بشكل يسمح بالتعرف على كل  ستخداملإالمهيأة مهنيا اءات ،المهارات و الكفمن 

دقيقة ،   تحليلاتب مالقياات حول جوهر الموضوع ، و المعلوم انتقاءمشكلة و تشخيصها ، و ضرورة 
اقتراح الحلول لمتوفرة ، مع تحديد نقاط القوة والضعف ، واستخلاص النتائج و لمعلومات الصادقة و 

 . المناسبة لكل مشكلة
ى نتائج الإدارة العامة الإلكترونية على تحويل الأفكار إل اهتمام: حيث ينصب  على النتائج التركيز -ب

بء على المواطن من حيث الع تحقيقأن تحقق فوائد للجمهور تتمثل في مجسدة في أرض الواقع ، و 
اقات توفير خدمة مستمرة على مدار الساعة ، كدفع الفواتير عن طريق بطالجهد ، والمال والوقت ، و 

 .  (1) الإئتمان بدون التنقل إلى مراكز الدفع و التخليص
الإلكترونية للجميع في المنازل تقنيات الحكومة  إتاحةأي  : والإتاحة للجميع الاستعمالسهولة  -ت

مع المرفق الخدمي بشكل سهل الإدارات العامة لكي يتمكن كل مواطن من التواصل والعمل و المدارس و 
 .رو يسي

إذ لا حاجة إلى تضخم المستويات الإدارية و تعددها : حدة الجهاز البيروقراطي و تعقيداته تخفيض -ث
. رة العامة بآليات و تقنيات حديثةما يسمح بالتحول نحو الخدمة العامة المعقلنة عن طريق تطوير الإدا

    أمام المواطن عرضها مل الإداري و شفافية المعلومات و بالإضافة إلى التحول نحو تكريس شفافية الع
 .إلكترونياو تسهيل إمكانية الوصول إليها 

بما يرسخ قيم  ذلك تعتبر الإدارة الإلكترونية تحولا جوهريا في مفهوم الخدمة العمومية ، ىعل بناءو 
يزيد من تعزيز مفهوم الخدمة من الخدمة محور اهتمام الدولة و  يصبح الجمهور المستفيدالخدمة العامة ، و 

فقط بل تتعداها إلى أداء وطة بها و نخدمات المالو يميزها بالتالي عن مجرد أداء العمومية ذات النوعية 
  لمواطن و تعزيز دوره في المشاركةالق جو من التواصل بين الإدارة و متميز من خلال خو  إداري نوعي

ل يقضي على التعقيدات و الرقابة ، كما تتضمن تعديلات هيكلية في البناء التنظيمي للإدارة العامة ، بشك
إدارة دون ورق حيث يستبدل التعامل الورقي بالبريد الإلكتروني ،  عتبارهاإبالعراقيل البيروقراطية الإدارية و 

 .  (2) خدمات العامة الإداريةلللية الأرشيف الإلكتروني ، الرسائل الصوتية و نظم المتابعة الآ
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 نفراجالإبداية و  الاجتماعيالسياسي و  ستقرارالإو تجدر الإشارة إلى أن الجزائر عرفت نوعا من 
لعمومية حركة واسعة في الإصلاح والتطوير قتصادي ، كما أنه على الصعيد الإداري شهدت الإدارة االإ

تكنولوجيا الإتصال في  الاستثمارعلى رأسها الإستراتيجية ،جملة من المشاريع نتهاج الإداري من خلال إ
، فرسمت الجزائر العمل الإداري إلى عمل إلكتروني تحويلو المعلومات ،بهدف رقمنة الخدمة العمومية و 

عدة استراتجيات ذات رؤية مستقبلية ، تمحورت في بناء قطاع خدماتي إلكتروني ، يقدم خدماته بالطريقة 
 . الإلكترونية

ف الوظائ في العمليات و تصالالإفي تكنولوجيات المعلومات و  ستثمارإن الإدارة الإلكترونية ما هي إلا إ
تقديم خدمات تتوافق بدرجة كبيرة مع توقعات المستفيدين ، كما أنها إدارة بالإدارية المختلفة ، مما يسمح 

اليدوي ، فكرتها الأساسية التكيف مع تختلف في مضمونها عن الإدارة التقليدية القائمة على العمل 
 .  (1) التغيرات المستمرة الناتجة عن الثورة المعلوماتية و التكنولوجية

 الاتصالاتعلى تكنولوجيا المعلومات و ى هي نظام إلكتروني متكامل يعتمدفالإدارة الإلكترونية بهذا المعن
لتحويل العمل الإداري اليدوي إلى أعمال إدارية تقوم بها التكنولوجية الرقمية الحديثة ، فهي إستراتيجية 
لعصر المعلومات ، تعمل على تحقيق خدمات أفضل للمواطنين ، مع استغلال أمثل لمصادر المعلومات 

إطار إلكتروني حديث يعمل  المتاحة من خلال توظيف الموارد البشرية ، المادية والمعنوية اللازمة في
على استغلال أمثل للوقت والجهد ،وتحقيق الخدمة العمومية المطلوبة بالجودة والنوعية المطلوبة مع دعم 

 .الخط ولا تدخل في الخط علىمفهوم أدخل 

 : الجزائرأهمية الإدارة الإلكترونية في تعزيز الإطار الخدماتي في ثالثا:

 :جملة من النقاط أهمها  رنذك
 تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن :-أ

وجودة يهدف نظام الإدارة الإلكترونية إلى تقديم الخدمات إلى المرتفقين بشكل لائق وبمواصفات تتفق 
وبالتالي تفادي الأخطاء اليدوية التي قد تحدث عند تأدية الخدمة بالطرق  ،الإدارة الإلكترونية ذاتها

الأمر يوفر الوقت ني لا يستغرق سوى دقائق معدودة ،المعاملات بشكل الكترو التقليدية ، كما أن إيجاز 
نتظار الدور وقيام الموظف بإنجاز دارة والبحث عن الموظف المختص وا  إلى مقر الإ الانتقالالضائع في 

                                                           
  .21سامية منزر ، رزقة بولقواس ، المرجع السابق ، ص  1



 الباب الثاني                                                     الأداء الإنساني في الإدارة الجزائرية
 

226 
 

مما  المعاملة الإدارية والسبب في ذلك أن الحاسب الآلي وقاعدة البيانات الإلكترونية وتعطي نتائج يقينية
 . يختصر الكثير من الإجراءات والمراحل الطويلة التي تستغرقها عملية تقديم الخدمة الإدارية

 و النفقات:توفير الجهد والوقت -ب
سيما وأن إنجاز المعاملات لا يتم في طريقة التقليدية يستغرق وقتا ،لاإن إجراءات معاملة إدارية بال

نما مما يتطلب ختلفة ، في عدة مصالح ، وأحيانا داخل مدن م مصلحة واحدة في كثير من الأحيان ، وا 
ن كان المواطن يجهل التعامل مل زيادة الجهد هدار وقت ونفقات مختلفة ، وخاصة وا   عصاحب المعاملة وا 

الجهات المذكورة لكن في ظل نظام الإدارة الإلكترونية فإنه يتم توفير الجهد والوقت ، الأمر الذي يساعد 
 . (1) على أداء الخدمة العامة بأسهل وأسرع الطرق

 القضاء على بيروقراطية العمل الإداري :-ت
والقضاء على البيروقراطية ،مة إلى التخلص من عمل الحكو  ف الإدارة الإلكترونية في مجالتهد 

ارة الإلكترونية تمكن من القضاء التعقيدات الإدارية التي تؤدي إلى اهدار الوقت والجهد والمال ، فالإد
لى النماذج الورقية والمستندات والتوقيعات المطلوبة في هذه النماذج ، وطلبها مرة أخرى في معاملات ع

  .جديدة
ارية الإلكترونية يخضع لنظام رقابي أسهل وأدق لعدم وجود مستويات إدكما أن الموظف في نظام الإدارة 

 .دقةالذي يساعد على سرعة صنع القرار واتخاذه بشكل أكثر  رالأم الإدارية،أو تعدد الوسائط 
  الإداري:الشفافية والوضوح -ث

وأين تقع يمكن لأي متعامل في نظام الإدارة الإلكترونية أن يعلم كافة الأمور التي تتعلق بمعاملته، 
وذلك من خلال الإتاحة الكاملة والمتساوية لكافة المعلومات المرتبطة بالقرارات والمرحلة التي قطعتها ،

الأمور التي تحقق الشفافية والوضوح الإداري في  ومنلمواطنين .والإجراءات الحكومية لكافة المؤسسات وا
  :نظام الإدارة الإلكترونية

 . الإداري بين الموظف والمواطن طالب الخدمة الاتصالتحقيق  -
  .في أي وقت وأي مكان تصالالإسهولة الوصول للخدمة من خلال شبكات  -
  .كفاءةوفرة البيانات والمعلومات بشكل أكثر  -
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العدالة في تقديم الخدمة بذات الدقة والتكلفة والجودة والوقت إلى جانب المساواة في المعاملة والتقدير -
  .والاحترام

تقليص الإجراءات الإدارية والعمل إلى رفع مستوى الأداء الوظيفي مما يساهم في تعميق مفهوم  -
المواطن من خلال العمل على تحسين مستوى وكسب ثقة عن المحسوبية والبيروقراطية ، والابتعادالشفافية 
 . الخدمات

إنهاء عامل العلاقات المباشرة بين طرفي المعاملة أو الخدمة العمومية أو تحقيق العلاقات الشخصية  -
 ( .1) والنفوذ في المعاملات الإدارية

 :  تحسين خدمة المواطن من خلال الإدارة الإلكترونية ت: تجليارابعا
باشرت  التيتقريب الإدارة من المواطن من ضمن التوجهات الكبرى الإجراءات الإدارية و  ملية تحقيقإن ع

السلطات الجزائرية جملة من التدابير من شأنها أن تسمح تسهيل  اتخاذمن خلال فيها الدولة الجزائرية ،
وفي هذا ،لمواطن أمور المواطنين ورفع عوائق البيروقراطية من أجل تقليص الهوة الموجودة بين الإدارة وا

لى عتكييفها مع التقدم التكنولوجي ، الصدد يعتبر تطبيق الإدارة الإلكترونية من أهم آليات تطوير الإدارة و 
 . غرار رقمنة سجل الحالة المدنية

، عقود التعريف البيومترية ففي مجال التسجيل المدني تم إصدار شهادات الميلاد ،جوازات السفر وبطاقات
دات الجنسية ، صحائف السوابق العدلية وعموما كل وثائق الحالة المدنية ، وكذلك الأمر الزواج ، شها

وكل تلك الخدمات التي يمكن تحويلها إلى خدمات ، والاجتماعيةفي المجالات التعليمية والصحية 
فيض إلكترونية تسلم عن طريق المكاتب اللاورقية ، الشيء الذي يؤدي إلى تقليص الروتين الإداري وتخ

 .  (2)  العمومية الإدارة تكلفة إنجاز وتنفيذ التعاملات وتسريع وقت الإنجاز ومن ثم زيادة كفاءة
، والمرتكزة اح أول بلدية إلكترونية بالجزائرتتكما وضعت الدولة الخطوة الأولى في طريق العصرنة باف

مسكن  122البلدي الخاص بحي وذلك بالمقر  ،والإتصال الحديثة للإعلامأساسا على التكنولوجيات 
لى علوثائق بباتنة ،ليتم تعميمه بعد ذلك لمختلف بلديات الوطن وتجسد هذه التقنية إمكانية إعداد وتسلم ا

هذه البلدية حالة المدنية الرئيسي بالبلدية ،ن يضطر المواطن للتنقل إلى مقر الأمستوى فروع البلدية ،دون 
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ة تستطيع أيضا إصداره في نفس الظروف ، شهادات الزواج والوفاة ، الإلكترونية المتمثلة كتجربة رائد
 "الإلكتروني بوابة " المواطن .وغيرها من الوثائق الإدارية الصادرة من طرف البلدية . هذا زيادة إلى إنشاء

 . (1) التي تضم كافة الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين
والمعلومات في البلدية مثلا من خلال البلدية الإلكترونية نمطا متطورا أو  الاتصالاتتقنية  استعمالويعد 

لى حياة المواطن اليومية بطرق أكثر فعالية عبتقديم الخدمات البلدية المؤثرة جديدا في الإدارة يسمح 
عتمد وكفاءة، خاصة أن خدمات الحالة المدنية تنظم التواجد القانوني للفرد داخل الأسرة والمجتمع ، وت

على أهم الأحداث المميزة لحياته منذ الولادة إلى الوفاة وهو ما يجعله بحاجة إليها طيلة حياته. لذا فإن 
بغية  الانترنيتتمكينه من الحصول على هذه الخدمات عن طريق المواقع الخدماتية بالبلديات على شبكة 

لكترونية وبالسرعة المطلوبة وتمكنه من عن مشاق التنقل ويدعم مناخ الثقة والأمان في خدمات الإدارة الإ
مما يسمح ،عن بعد  الاتصالالمساهمة في إدخال المعلومات الخاصة به إلى قاعدة البيانات عبر شبكة 

صدار الوثائق عبر الموقع . كما أنه على صعيد العمل  له من متابعة عملية التحقق من المعلومات وا 
 .  (2)بمهامهم بكل شفافية ويسرالإداري يمكن موظفي الإدارة من القيام 

فالعديد من البيانات والمعطيات  .العمومية وتيسير العلاقات بينهماوفي إطار تنظيم كيان الإدارات 
والمراسلات يتم تبادلها بين هيئات الدولة وأجهزتها يوميا وبإمكان إستعمال تقنيات الإدارة الإلكترونية 

، وتخفيض تكلفة تنفيذ دية ،والقضاء على الروتين الإداريالأوراق والوثائق التقلي تقليص إستخدام
نجازها في وقت قياسي ،  لتحسين إنتاجية الإلكتروني وتقنيات الأنترنيت  البريد باستعمالالمعاملات وا 

تحقيق أعلى العمل الإداري وتوظيف قدرات الشبكات التي يشكل منها بنيان الإدارة الإلكترونية ، لضمان 
لتعزيز العلاقات الرسمية البينية داخل هياكل ومؤسسات ومرافق فاءة وفعالية العمل الإداري ،مستوى من ك

 .  (3) الدولة
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آجال تسليم الوثائق تم تخفيض صول على مختلف الوثائق الإدارية حالوفيما يخص تسهيل إجراءات 
وثائق جواز السفر وبطاقة التعريف والبطاقات الرمادية لمصالح  ستخراجالبيومترية ،خاصة بعد تحول إ

 . البلديات
ستحدثت أالخاصة ، الاحتياجاتولتفادي التنقل إلى المقرات الإدارية بالنسبة للمسنين والمرضى وذوي 

الفئات وزارة الداخلية والجماعات المحلية لأول مرة فرق تقنية مجهزة بحقائب بيومترية متنقلة ، لتمكين هذه 
البصمات والتوقيع الإلكترونية وكذا الصورة الرقمية من  ذمختلف الوثائق الإدارية كأخ باستخراجمن القيام 

ولتحقيق وتسهيل الإجراءات لفائدة المواطن تقرر أيضا إلغاء شهادة الكفاءة في ملفات .مقرات سكناهم 
تغيير مقر إقامتهم من  صة السياقة عندتجديد رخصة السياقة بالنسبة للمواطنين الراغبين في تجديد رخ

 .  (1) خرىلأولاية 
توافر العديد من الإمكانيات بهدف  لابد من تطبق الإدارة الإلكترونيةول هوتجدر الإشارة في هذا الصدد أن

من منطلق قيام الإدارة المعاصرة لى للإدارة العامة ،يزة للمواطن وتحقيق مستوى أداء عتقديم خدمة متم
على الطاقة الخلاقة  والاعتماد الابتكارمركزية السلطة ، وعلى التفوق و جديدة تعتمد على لاعلى فلسفة 

وتمثل الإدارة الإلكترونية نقلة حضارية وثقافية  .البشرية عالية المهارةوى لقللتكنولوجيا الحديثة وا
القرارات وتحقيق الأهداف  اتخاذمنها في  والاستفادةيلها وتداولها للمجتمعات ، فإنتاج المعلومات وتشغ

ل أسلوبا جديدا لتجسيد ثمتعليه فإن الإدارة الإلكترونية الإدارة الجديدة . و  لاهتماماتأصبح محورا حقيقيا 
والتصرفات البيروقراطية وذات خدمات نوعية ترقى  اتالإكراهإدارة عصرية وشفافة محررة من كافة 

 . ال المواطنلتطلعات وآم
الدولة الجزائرية في مجال إرساء وتجسيد متطلبات الإدارة الإلكترونية وعصرنة الإدارة  ورغم تواصل جهود
تهيئة البيئة  إلىإلى الإدارة الإلكترونية في الإدارة الجزائرية ،لازال بحاجة  الانتقالالجزائرية ، إلا أن 

ق يهو مطلوب منها، وبالتالي تحق المناسبة لهذا النوع من المرافق الإدارية ، كي تتمكن من تنفيذ ما
البيئة المحيطة  مل عناصرجهي وليدة بيئتها توثر وتتأثر بم علما أن الإدارةالنجاح المراد الوصول إليه ،

سيما في  ،الثقافية والتكنولوجية الاجتماعية،  الاقتصادية بها ، وتتفاعل مع جل العناصر السياسية ،
، الأمر الذي بين جليا أهمية  العامة السلامة إجراءات واعتماد ،51كوفيد جائحة نتشارإ معالآونة الأخيرة 
 دارة الالكترونية. طار مقتضيات الإإلى الخدمات الادارية عن بعد في إوحتمية اللجوء 
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 الثاني الفصل

 والإنساني الإجتماعي بعدها في الجزائرية الإدارة دور تعزيز هيئات

يم الخدمة مراعاة ظروف تقدجتماعي و طار الإالإعلى توفير  لقد أصبح من الضرورة بمكان السهر
 ذلك في بما الآخرين مع المساواة قدم على وملائمة عادلة طرفي أ   دارات العامةالعمومية على مستوى الإ

  على حد سواء. قفللموظف العام والمرت صحيةو  مأمونة عمل ظروف في ظل اةساو مالو  الفرص تكافؤ

 فئةب للإهتمام والوطنية الدولية القانونية النصوص صعيد على القصوى العناية إيلاء تم فقد الصدد في هذا
 نحو على العملها. و ل العمومية الخدمات أحسن تقديم بضرورة تعلق ما سيماذوي الاحتياجات الخاصة 

 تسيير في وكاملة فعلية مشاركة يشاركوا أن الإعاقة ذوي للأشخاص فيها يتسنى بيئة تهيئة أجل من فعال
 دارية، وحقهمخدمات العامة الإسيما في تقديم ال الآخرين مع المساواة قدم وعلى تمييز دون العامة الشؤون

 تولي الوظائف العامة.في العمل و 

جتماعية للموظف زائر على ضرورة توفير الخدمات الإالج سلطات العامة فيخر حرصت الآمن جانب 
 جتماعيحة، الترفيه،...وغيرها بما يراعي الجانب الإالصمر بالسكن،لعام في مجالات عدة سواء تعلق الأا

العامة وتقلد الوظائف العامة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة لى إضافة إفي الحياة المهنية للموظف العام، 
 العديد ده المشرع الجزائري من خلالجس  يسا لمبدأ المساواة والمناصفة وهذا فعلا مااصب المسؤولية تكر نمو 

ا لكل هذه المساعي فقد استحدثت الدولة الجزائرية هيئات وأجهزة تعمل ضمانو  نصوص القانونية.من ال
دارة الجزائرية خاصة ، نذكر في أداء الإنساني لتفعيل البعد الإدارة بالمواطن وتسعى على تعزيز علاقة الإ

لى إضافة إالعام، المرصد الوطني للمجتمع المدني  منها وساطة الجمهورية، المرصد الوطني للمرفق
 نسان.المجلس الوطني لحقوق الإ

دارة الجزائرية الإي جتماعي فالبعد الإ بعنوان لو من خلال مبحثين الأ الفصلكل هاته النقاط يعالجها هذا 
نساني في دارة بالمواطن وتفعيل البعد الإلثاني جاء تحت عنوان أجهزة تعزيز علاقة الإأما المبحث ا، 

 في الإنساني الفضاء ظل في العامة الحياة في مشاركتها وتعزيز المرأة تقدير ثقافة نشرداري و الأداء الإ
 الرجال بين أي والإنسان الإنسان بين المساواة هو الأساسي المبدأ بإعتبار المجتمعي و الشخصي شقيه

 مبدأي المساواة و المناصفة. ، فتبنى بذلك المشرع الجزائريوالنساء
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 المبحث الأول

 الجزائريةدارة البعد الاجتماعي في الإ

حتياجات الخاصة من منظور مبحث من خلال مطلبين ، المطلب الأول يعالج حماية ذوي الإنعالج هذا ال
عبر النصوص القانونية  طار القانوني لحماية ذوي الاحتياجات الخاصةلى الإإ بالإشارةذلك و داري، إ

اق في العمل و بيان مظاهر تكفل قانونية لحق المعى تحديد الحماية اللإضافة إالوطنية والمواثيق الدولية، 
 نساني و تكريسه.المشرع الجزائري بهذا الحق الإ

هتمام إبيان جتماعية المقررة للموظف العام و يعالج المطلب الثاني من هذا المبحث مجالات الخدمات الإو 
ي الحياة العامة لى تكريس مبدأ مشاركة المرأة فإضافة إعبر نصوص قانونية مختلفة  الجزائريالمشرع 

 .المناصفةطار المساواة و إفي ولية ومناصب المسؤ  تقلد الوظائف العامةو 

 :ومهني ذوي الاحتياجات الخاصة من منظور إداريب للب الأول: التكفالمط

 بعادهاتعد الإعاقة إحدى أهم المسائل والإنشغالات التي تثير إهتمام الدول والمجتمعات نظرا لأ 
ص القانونية يلاء العناية القصوى على صعيد النصو الإجتماعية ، النفسية و الإنسانية عموما، لذا فقد تم إ

الخدمات العمومية لفائدة ذوي  هتمام بهاته الفئة سيما ما تعلق بضرورة تقديم أحسنالدولية والوطنية للإ
 حتياجات الخاصةالإ

المتعلقة بتحقيق التكفل الإداري والمهني لذوي الإحتياجات هم النقاط وبناء على ذلك ستتم الإشارة إلى أ
لة تجاه هذه الفئة بإعتبار أن امة الجزائرية تكريسا لمسؤولية الدو هداف الإدارة العالخاصة في إطار إ

هم حقوق الإنسان بشكل عام التي تكفلها جل الإهتمام بحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة تعد من أ
  .حترامها وتنفيذهالآليات القانونية الكفيلة بإالتشريعات وتكرس لها ا

 :حتياجات الخاصةالقانوني لحماية حقوق ذوي الإ رالفرع الأول: الإطا

حتياجات الخاصة من منظور ما يسمى بالحماية القانونية تلك الحماية التي يكفلها يقصد بحماية ذوي الإ
وممارستها ، ومنع الغير من  صحابها من التمتع بهاحقوق العامة و الخاصة لكي يتمكن أالقانون على ال

يقصد و  .عتبار أن الدولة هي حامية الحقوق كأصل عام عن طريق سلطتهابإالتعرض لها أو المساس بها 
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حتياجات بقية أفراد لمجموعة من الأفراد الذين لهم إحتياجات تختلف عن إبذوي الاحتياجات الخاصة تلك ا
ة أو اللغوية أو التعليمية عن الأفراد العادين ، وتتمثل هذه حيث القدرات العقلية أو الجسدي من المجتمع،

أدوات أو تعديلات تستوجبها كلها و أجهزة أو أو الخدمات أو طرائق أو أساليب أ حتياجات في البرامجالإ
حتياجات وحجمها ومدتها الخصائص التي يتسم بها روفهم الحياتية ، وتحدد طبيعة هذه الإو بعضها ظأ

 . كل فرد منهم

بخصائصهم الشخصية و الإنفعالية يما يتعلق ، فو أفراد مختلفون فيما بينهمكما يمكن تعريفهم بأنهم فئات أ
الحاجات العامة ، لكن هناك فراد العاديين في بعض الخصائص و لا أنهم يتشابهون مع الأ. إ الإجتماعيةو 

نهم لا ين المعاقين ، إلا أة بحاجات خاصة تفرضها الإعاقة ، بالرغم من وجود بعض الحاجات العام
ذا تم مراعاتها تؤهلهم فا كبيرا عن بعضهم البعض ، بحيث إختلايمثلون فئة متجانسة فهم يختلفون إ

نقص دائم يعيقهم  كثر فعالية في المجتمع. كما أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم من يعانونا أليصبحو 
حداهما فقط ، سواء كان المجتمع أو عن إي و جزئيا عن ممارسة السلوك العادي فعن العمل كليا أ

ء كان خلقيا أو مكتسبا . فذوي الإحتياجات الخاصة النقص في القدرة العقلية أو النفسية أو الجسدية سوا
شخاص العاديين ، وهذه الإعاقة تختلف يتميزون بإعاقات عن غيرهم من الأ ولئك الأشخاص الذينإذن أ

الأفراد العاديين حتياجات بقية تختلف عن إ.1صة دون غيرهممن شخص لآخر، فهم يحتاجون حاجات خا
  .المقدمة لهم برامج و الخدماتالحتياجات في و تتمثل هذه الإ

ة في ضوء النصوص القانونية حتياجات الخاصالتشريعي لذوي الإ فأولا: التعري
 الدولية:

المختصين المهتمين على الصعيد خضعت الطريقة التي ينبغي تعريف الإعاقة وفقها لجدل طويل بين 
فية الدولي وتترسخ الجذور النظرية لهذه النقاشات في النماذج التي تعكس المعتقدات الاجتماعية و الثقا

الإعاقة تعريفا جامعا مانعا على الصعيد العلمي و القانوني دوليا و  لأي مجتمع . وعلى ذلك لم تلق
وثيقة القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص ،  ك الدولية أنهاالإعاقة في بعض الصكو عرفت ، حيث  اقليميا

غتنام فرص فقدان القدرة كلها أو بعضها على إالعوق هو :»في الفقرة الثامنة عشر منها كما يلي 
                                                           

ات الخاصة في التشريع الجزائري ودور وسائل الإعلام في لذوي الاحتياجفريدة فلاك ، سميرة بشقة ،الحماية القانونية  -¹
 .30،ص0300مارس  30، العدد 30بالمجلة العلمية للتربية الخاصة، المجلد  مقال منشورتكريسها ،
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 .1تلاقي المعوق مع بيئته المشاركة في حياة المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وتصف كلمة العوق
لي بعد صدور القواعد الموحدة يرفض الربط بين الإعاقة و الضعف ، إذ يرى أن كما أن المجتمع الدو 

نواع البشر ، وفي ن الحياة، إذ يمكن أن تحدث جميع أنواع الإعاقة لجميع أالإعاقة هي جانب عادي م
عادة النظر في  مصطلح بوصفه متغيرا ومتعلقا بالسياسة و الجميع المراحل من دورة الحياة العادية وا 

منظمة الصحة العالمية أن تجد للقضية حالا فأصدرت مسودة خطة العمل العالمية  وقد حاولت .مجتمعال
بعنوان تحسن صحة جميع المصابين بعجز لتعرف العجز  0302و  0300بشأن العجز ما بين سنتين 
لتصرح ، وطرح النموذج الاجتماعي المتوسع ،  الضيقطبي الفردي النموذج الفيها بما يجمع بين طرح 

 . يجد صعوبات في أدائه لوظائفهو مسألة شاملة قد تصيب أي إنسان أن العجز ه

فقد نصت على تعريف الشخص  0332وأما عن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوو الإعاقة سنة 
    المعاق ذي الإعاقة مباشرة من خلال ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة الأولى منها ، كما يلي : 

ة أو عقلية أو جل بدنية الأيشمل مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة كل من يعانون من عاهات طويل» 
ذهنية أو حسية ، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة و فعالة في 

الملاحظ أن منظمة العمل الدولية عرفت الشخص المعاق و . «  ¹المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين 
قدم لعمل مناسب نتيجة قصور كل فرد تقل فرصته بشكل ملحوظ في تأمين المحافظة على الت»  :أنه

فما  العامل،الملاحظ أن هذا التعريف يقتصر على الإعاقة لدى الفرد و .به"جسدي أو عقلي دائم و معترف 
 . لم يتقدم الفرد للعمل كطالب العمل مثلا فلا يشمله هذا التعريف و بتالي كان تعريفا جزئيا قاصرا

ريف الإعاقة يؤدي إلى عدم دقة دولي في تعختلاف الوع من الإفيتضح أن هذا التعريف فيه ن
 حصائيات الرامية تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الدولي عامة و الداخلي لكل دولة خاصةالإ
يرا على تعريف الشخص الذي كثكما يتضح أن الاختلاف الفقهي و القانوني في تعريف الإعاقة أثر  .

 . تسميات في النصوص الدولية و التشريعات الداخلية يعاني منها ، إذ نجد له عدة تعريفات و

أفراد هذه الفئة ، فإن كان هناك إتفاق دولي على الحد سقف الحقوق التي يتمتع بها على كما أنه يؤثر 
 . 0332تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة سنة الأدنى لهذه الحقوق وهو ما يتجلى في إ

                                                           
       الثامنة الثالثة في الدورة  تخذته الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنةالموحدة بشأن تكافؤ الفرص، قرار إالقواعد   1
 . 0110/30/30بتاريخ  04/12تحت رقم  031ربعين ، البند الأو 
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حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة من الوصول على قدم المساواة مع غيرهم  تفاقيةمن إ 31وتشير المادة 
مادية المحيطة ووسائل النقل و الإتصالات و المرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة إلى البيئة ال
يجب أن سواء ، وهذه التدابير التي في المناطق الحضرية و الريفية على حد و المقدمة إليه الجمهور أ
 المعوقات أمام إمكانية الوصول و إزالتها  تنطبق بوجه خاص على ما يلي :حديد العقبات و تشمل ت

خرى داخل البيوت و خارجها بما في ذلك المدارس و الطرق ووسائل النقل و المرافق الأالمباني و  -
 المساكن و المرافق الطبية و أماكن العمل .

تدابير المناسبة الرامية إلى وضع معايير دنيا و مبادئ التفاقية كل الإ تخاذ الدول الأطراف في هاتهإ -
والمبادئ و تاحة للجمهور ونشر هذه المعايير توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق و الخدمات الم

 وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.، إلى ذلك تضاف ضرورة كفالة تدابير خاصة لتمكين رصد تنفيذها 

المرافق الأخرى المتاحة وفير لافتات بطريقة برايل و بأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة و ت -
 .1للجمهور

لى تشجيع أشكال المساعدة و الدعم الأخرى الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على العمل ع -
 المعلومات.

حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإدماج في  إلىأشارت منها  01تفاقية ومن خلال المادة كما أن ذات الإ
لى انية حصول الأشخاص  ذوي الإعاقة عالمجتمع من خلال إقرار الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إمك

المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية ، بما في ذلك كطائفة من الخدمات 
دماجهم في المجتمع ، وكذلك ضمان إستجابة هذه عيشهم و إالمساعدة الشخصية الضرورية لتسيير 

 حتياجاتهم .الخدمات لإ

تفاقية حقوق الأشخاص ذوي من إ 02ذوي الإعاقة أشارت المادة تعزيزا لحقوق الأشخاص  ودائما و 
عتراف الدول الأطراف ل و العمالة لهذه الفئة من خلال إإلى تأكيد ضمانات العم 0332الإعاقة لسنة 

لأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، ويتجلى هذا الحق من خلال بحق ا

                                                           
 .0332تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة من إ 31ينظر المادة   1
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و يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحين هم لكسب الرزق وفي عمل يختارونه أإتاحة الفرص ل
 .وي الإعاقة و شاملتين لهم ويسهل إنخراطهم فيهاأمام الأشخاص ذ

بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم  وتعزيزه،إضافة إلى حماية الدول الأطراف لإعمال الحق في العمل 
بما في ذلك سن التشريعات لتحقيق  المناسبة،تخاذ الخطوات وكذلك عن طريق إ عملهم،الإعاقة خلال 
 منها:عدة أهداف 

ومنها  العمالة،تعلقة بكافة أشكال حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص لجميع المسائل الم -
 صحية.الوظروف العمل الآمنة و  الوظيفي،والتقدم  العمل،ستمرار وا   العمل،شروط التوظيف والتعيين و 

حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة و ملائمة على قدم المساواة مع الآخرين  -
اء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة بما في ذلك تكافؤ الفرص و تقاضي أجر متساو لق

 نتصاف من المظالم. ما في ذلك الحماية من التحرش ، والإو الصحية ، ب

ل ، فضلا عن تقديم تعزيز فرص العمل و التقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العم -
العودة إليه، ضف إلى ذلك تشغيل  يجاد العمل و الحصول عليه و المداومة عليه والمساعدة على إ

 .1الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام

شخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأ العمل على نحو فعال -
ة مع الآخرين، وتشجيع هذه الفئة فعلية و كاملة في تسيير الشؤون العامة دون تمييز وعلى قدم المساوا

ة بحياة البلد العامة و السياسية بما في نيلمشاركة في المنظمات و الرابطات غير الحكومية و المعلى اع
 .2ذلك الأنشطة الأخرى السياسية و إدارة شؤونها

 حتياجات الخاصة في ضوء التشريع الجزائري:حقوق ذوي الإ ةحماي ثانيا:

وفي ذات الإطار سعت الجزائر في إطار التزاماتها الدولية إلى مقاربة حقوقية إتجاه فئة ذوي الإعاقة عبر 
 . ¹دسترة الحق في العمل على أساس المساواة 

                                                           
 .0332تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة من إ 02ينظر المادة  0

 . 0332حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة  تفاقيةمن إ 01ينظر المادة  2
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والتي  000/03لمرسوم الرئاسي بموجب ا 0303من التعديل الدستوري لسنة  02وهذا ما أكدته المادة 
المواطنات في الحقوق و الواجبات دف ضمان المساواة كل المواطنين و تهأن مؤسسات الجمهورية تس أقرت

نفس التعديل  من 02قرته المادة تفتح شخصية الإنسان، وهو نفس الأمر الذي أ بإزالة العقبات التي تعوق
لهم الحق في حماية متساوية دون التذرع بأي تمييز ، وأعطيت و التي كرست مبدأ المساواة أمام القانون 

 ود إلى المولد ، العرق ، الجنس ، الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر ، شخصي أو اجتماعي .يع

ئة من التعديل الدستوري الأخير والتي كرست ضمانة مهمة لهذه الف 20إضافة إلى ما أشارت إليه المادة 
ت الخاصة في الحياة دماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجامن خلال عمل الدولة على ضمان إ

 .²لاجتماعية ا

إلى وضع المتعلق بترقية المعاقين  31/30القانون خلال سعت الجزائر كذلك من ومن المنظور تشريعي 
% من مناصب الشغل لدى 30ضرورة تخصيص لها نسبة أطر لأجل إدماج هاته الفئة في المجتمع عبر 

ساسا بالقدرة على العمل بتأسيس لجنة خاصة تعترف بصفة هيئات المستخدمة وفق شروط تتعلق أال
العامل للمعاقين ، يضاف إلى ذلك ما تضمنته النصوص القانونية الخاصة بالعمل على غرار القانون 

رار إلى إق ،بالإضافة 32/30المتعلق بتشريعات العمل ،وقانون الوظيفة العامة بموجب الأمر  13/00
جراءات تمييزية لصالح هاته الفئة تتصل بإجراءات التوظيف الخاصة إ النصوص التنظيمية التي تعطي

 .1وفتح مناصب الشغل

ما تضمنته  ضمن الإطار العام لمفهوم العامل ،حسب يجعله لم يعرف المشرع الجزائري العامل المعاق ما
ون نشاطا الذين يؤد الأشخاصكل  العمالعتبرت مل التي إالمتعلق بالع 13/00من القانون  30المادة 
عنوي عمومي أو خاص و مار التنظيم لحساب شخص آخر طبيعي أو فكريا مقابل مرتب في إطيدويا أ

الأساسي  المتعلق بالقانون 32/30مر ف إلى ذلك تعريف الموظف في ظل الأ، يضايدعى المستخدم
 بتضمينهاوظف صفة الم كتسابلإنتماء بناء على معيار الإمنه  30في المادة العام للوظيفة العمومية 

 . المفهوم مميز يعتبر كل من يمارس نشاطا في مؤسسة عمومية يعتبر موظف

                                                           
ئري ، و القانون الجزا 0332بن عيسى أحمد ، الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة  1

 ،جامعة سعيدة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 0300، جوان30، العدد 32 السياسية ، المجلدمجلة الدراسات القانونية و 
 . 30ص
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نسبة خاصة بالمناصب للمعاقين  لصفة العامل المعاق من خلال تخصيصكذلك  أشاركما أن المشرع 
مع  يتلاءمالعامل في منصب تأهيل  إعادةمع تضمينه أيضا ضرورة ، 13/00من القانون  02في المادة 

 . إعاقته

 عترافبالإخيرة وتختص اللجان الطبية كما يخضع تصنيف الإعاقة إلى إختلافات حسب طبيعة هذه الأ
، طبيتين على المستويين الولائي والوطني وفي هذا الصدد يتم إنشاء لجنتينبصفة المعاق وتحدد نسبتها ،

ويتم الطعن فيها ة ثلاثة أشهر، في مد الإعاقةبالبحث في الملفات المتعلقة بتحديد نسبة  الأولىتختص 
أفريل  00المؤرخ في  30/022أمام اللجنة الوطنية المكونة على مستوى الوزارة طبقا للمرسوم التنفيذي 

المتعلق بكيفيات تخصيص مناصب العمل  00/000، وفي نفس الإطار جاء المرسوم التنفيذي 0330
حيث هيز مناصب العمل للأشخاص المعاقين ،ة قصد تهيئة وتجوتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعان

% على الأقل من مناصب العمل لديه 0منه إلى ضرورة تخصيص كل مستخدم لنسبة  30أشارت المادة 
مناصب العمل التي يخصصها كل  عاقين المعترف لهم بصفة العامل ،حيث يحدد عددللأشخاص الم

ن ديسمبر م 00خاص المأجورين المحدد فيللأش الإجماليمستخدم للعمال المعاقين على أساس العدد 
من  30% وتحسب حسب الوحدة الدنيا وهذا ما أكدته المادة 0السنة المنصرمة والذي تطبق عليه نسبة 

 .1ذات المرسوم التنفيذي

ظيف الأشخاص المعوقين من إضافة إلى تشجيع المستخدم الذي يقوم بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لتو 
الجماعات المحلية تحفيزية عبر إعانات في إطار الاتفاقيات التي تبرمها الدولة و  من تدابير ستفادتهخلال إ

المتعلق بحماية الأشخاص  31/30من القانون  04وهيئات الضمان الاجتماعي حسب ما حددته المادة 
المعوقين من نفس القانون وفي إطار ترقية تشغيل الأشخاص  01المعوقين وترقيتهم ، كما أكدت المادة 

أشكال تنظيم عمل مكيفة مع إمكانية إنشاء و كذا ، هم واندماجهم الاجتماعي والمهنيوتشجيع إدماج

                                                           
، المتضمن ضبط الكيفيات المتعلقة 03/32/0300، المؤرخ في00/000من المرسوم التنفيذي  30ينظر المادة  1

بتخصيص مناصب العمل و تحديد الاشتراك المالي و منح الإعانات قصد تهيئة و تجهيز مناصب العمل للأشخاص 
 .32ص، 30/34/0300 ، بتاريخ02المعوقين ، ج.ر.ج.ج ، العدد 
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ومراكز توزيع العمل في البدنية سيما عبر ورشات محمية ودرجتها وكذا قدراتهم الذهنية و  إعاقتهمطبيعة 
 .1مراكز المساعدة عن طريق العملالمنزل أو 

والتي دخلت حيز التنفيذ سنة  0332لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة سنة  وتعد الاتفاقية الدولية
بمثابة الإطار الدولي الذي يعتبر أداة توجيه للدول الأطراف فيها لسياستها الداخلية لحماية  0334

سواء من خلال وضع التشريعات المتعددة التي توفر الحماية الذين يعانون من إعاقة متنوعة ، الأشخاص
لقانونية لا سيما ما تعلق بالعمل، وتعطي الحقوق لهذه الفئة ، أو من خلال جملة الإجراءات التي تعبر ا

عن السياسة الاجتماعية للدول في بناء نظام قانوني متصل بهؤلاء الأشخاص بما يؤدي إلى تنفيذ 
  .الداخلي الالتزامات التي تقع على عاتق الدول في مجال تحسين هذه الاتفاقية على المستوى

، شمل هذا الحق إتاحة الفرص عمل على قدم المساواة مع الآخرينوقد تضمنت هذه الاتفاقية الحق في ال
لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل و بيئة عمل منفتحين أمام 

راف إعمال الحق في دول الأطالالأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيها. وتحمي 
عن طريق اتخاذ  ، وذلكالذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهمالعمل وتعززه بما في ذلك حق أولئك 

 :التشريعات لتحقيق عدة أهداف منها، بما في ذلك سن الخطوات المناسبة

 ، ومنهائل المتعلقة بكافة أشغال العمالةحظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يخص جميع المسا -
 . شروط التوظيف و التعيين والعمل، استمرار العمل والتقدم الوظيفي، و ظروف العمل الآمنة و الصحية

حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة و ملائمة على قدم المساواة مع الآخرين  -
ظروف العمل  لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، و بما في ذلك تكافؤ الفرص و تقاضي أجر متساو

 الانتصاف من المظالم .المأمونة والصحية ،بما في ذلك الحماية من التحرش ،و 

كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية و الثقافية على قدم المساواة مع  -
 الآخرين.

                                                           
المؤرخ في  ترقيتهم،المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ،30/31من القانون  01و 04ينظر المادتان  1
 .32ص، 00/32/0330بتاريخ  00،ج.ر.ج.ج عدد34/32/0330
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عن تقديم المساعدة عمل فضلا التقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الل و تعزيز فرص العم -
 .1العودة اليهعلى إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه و 

 المفتوحة.قة للخبرات المهنية في سوق العمل كتساب الأشخاص ذوي الإعاإتشجيع  -

العمل لصالح العودة إلى يز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، و الاحتفاظ بالوظائف، و تعز  -
 .عاقةالأشخاص ذوي الإ

 :عمال الحق في العمل لذوي الإعاقةتعزيز الرقابة على إ الفرع الثاني:

نسان للأشخاص ذوي الإعاقة بإلزام م تأسيس نظام الرقابة على مستوى إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإت
ر حقوق تطوير جماعي أو إنفرادي لأجل ترقية و الدول الأعضاء بأن تتخذ الإجراءات اللازمة في إطا

ساسا في إعمال مبدأ الإنسان لهاته الفئة ضمن إحترام المبادئ العامة للحقوق والحريات ، وهي تتمثل أ
التشريعية ذ هاته الأخيرة عبر القوانين ، والنظم ، و ضمان إنفاساواة و عدم التمييز لأي سبب كانالم

نتهاكات من عدمها مدى وجود الإهر على تنفيذ وتراقب المختلفة ، مع وضع جملة من الآليات التي تس
 والتي تمتاز بها الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفي إطار إعمال آليات الرقابة المؤسساتية تم تأسيس اللجنة المعينة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا 
ثمانية عشر ، وتتكون من 0332ن للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة من اتفاقية حقوق الإنسا 00للمادة 

العالية والمعترف عضوا ، ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من الشهود لهم بالأخلاق 
 . 2الخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية لهم بالكفاءة و 

سنوات على الأقل تقريرا شاملا عن تدابير المتخذة  30على أن تتقدم كل دولة طرف إلى اللجنة كل 
ها أن تحدد مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية التي يمكن لتنفيذ

 .طريق الأمين العام للأمم المتحدةعن محتويات التقارير 

                                                           
بن عيسى أحمد ، الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على ضوء قواعد القانون الدولي و التشريع الجزائري ، دار   1

 . 0304لجامعي الجديد ، الجزائر النشر ا
والقانون الجزائري ،  0332بن عيسى أحمد ، الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة   2

 . 34المرجع السابق ص 
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الاختياري الاتفاقية البلاغات من الأفراد أو وق ذوي الإعاقة طبقا للبروتوكول كما تتلقى اللجنة المعينة بحق
لى أن تكون هذه ، عت لحقوقهم في هذا الصدداإنتهاكمجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم تعرضوا إلى 

 .03321تفاقية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة وفق شروط من المادة الثانية من إ البلاغات

 :لعمل للأشخاص ذوي الإعاقةلحق االضمانات الدستورية  أولا:

قد كرس لأساسية بما فيها الحق في العمل، فالحريات الوثيقة الأسمى التي تقر الحقوق و لما كان الدستور ا
تضمن التعديل الدستوري الم 03/000من المرسوم الرئاسي  2 02الدستور الجزائري ومن خلال المادة 

ستهداف مؤسسات نصت على ضمان الدولة للحقوق والحريات الأساسية من خلال إ، و التي 0303لسنة 
الواجبات من خلال إزالة العقبات التي تعوق دولة ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق و ال

عية جتماميع في الحياة السياسة والإقتصادية والإتفتح شخصية الانسان ، وتحول دون المشاركة الفعلية للج
 وكذا الثقافية .

ية دون أن كل المواطنين سواس 0303من التعديل الدستوري لسنة  023وفي ذات الإطار أشارت المادة 
، بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، العرق، الجنس، الرأي ، ولا يمكن أن يتذرعالتمييز بين فئات المجتمع

 .جتماعيو أي شرط أو ظرف شخصي أو إأ

جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة بإستثناء المهام تساوي ضف إلى ذلك ضمان 
من التعديل الدستوري لسنة  22الأمن الوطنيين وهذا ما أكدته المادة والوظائف ذات الصلة بالسيادة  و 

، وكذا عمل الدولة من ذات التعديل  224، إضافة إلى تكرس ضمان حق العمل من خلال المادة 0303
جتماعية لما لها من خصوصيات ن إدماج الفئات المحرومة ذات الإحتياجات الخاصة في الحياة الإالضم

 .0303من التعديل الدستوري لسنة  520على غرار ما تم التنصيص عليه في المادة 

                                                           
 . 31بن عيسى أحمد ، المرجع السابق، ص  1
المتضمن التعديل الدستوري لسنة  03/00/0303، المؤرخ في 03/000من المرسوم الرئاسي  02ينظر المادة   2

 .30،ص03/00/0303بتاريخ 40،ج.ر.ج.ج عدد 0303

 .0303، المتضمن التعديل الدستوري لسنة 03/000 الرئاسي من المرسوم 02ينظر المادة  3
 .0303التعديل الدستوري لسنة من  22و 22ينظر المادتان  4
 .0303لسنة التعديل الدستوري من  20ينظر المادة  5
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 :الإعاقةالقانونية لحق العمل للأشخاص ذوي  تثانيا: الضمانا

منه ضرورة  02في المادة  13/00ساسا بتضمين قانون العمل لحماية القانونية عدة أطر تتعلق أتأخذ ا  
 02ادة بدون تمييز بما تضمنته الم وقيام مستخدمين في مجال العمل على توظيف المعاقين بنسبة معينة 

حماية حقوقهم لمعاقين و المتعلق بترقية ا 31/30القانون  من نفس القانون ، و في نفس الأمر من خلال
الأشخاص ذوي الإعاقة ، وفي حالة من الوظائف لصالح % 30ية تخصيص نسبة بإلزام 02دته في ما

في صندوق دعم نشاطات هذه الفئة ، و  ستحالة ذلك يدفع المستخدم مبلغ ماليا يرصد للمعوقين في إطارإ
لمعوقين من إمتيازات وفقا للتشريع الساري نفس السياق يستفيد المستخدمين الذين يوفرون مناصب الشغل ل

مع بقاء بعد التدريب في منصب ملائم له ، صنيفهبة عامل فإن على المستخدم إعادة تصاوفي حالة إ، 
من شروط في ذلك لهم على أساس تولي الوظائف على قدم المساواة مع الآخرين بما يتوفر لهم الإمتياز 

 .المقدرة لشغل الوظيفةستثناءات لعدم إلا ما كان منها إ

وقد كرس قانون الوظيفة العامة مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأفراد بما يفيد عدم إقصاء الأشخاص 
عاقة لموظف ما. كما في حالة حدوث إ الاستيداعأعطى حق من الإلتحاق بالوظيفة العامة ، و المعوقين 
لإجراءات على مة نفس االذي يترشح للوظيفة العاى أنه تسري على الموظف المعوق أو شارة إلتجدر الإ

والتي حددت الإطار  32/30الموظفين من خلال ما أشارت إليه المادة الأولى من الأمر الأفراد العاديين و 
ساسية المطبقة على العام للوظيفة العمومية والذي يحدد القواعد القانونية الأالعام لتطبيق القانون الأساسي 

 الدولة . الموظفين في إطار تأدية مهامهم في خدمة

بها في منظومة الضمان  لي لاسيما الهيئة التي يعملوتبعا لذلك يتم إدماج الشخص المعاق بشكل آ
، وجميع الامتيازات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني الإجتماعي، ويستفيد من التعويض عن الدواء

عية و إجراء صطنا، كالحصول على اللواحق الإاعي للعمال الأجراء وغير الأجراءللضمان الإجتم
غيرها ، كما يستفيد طبقا للتشريع الساري المفعول من العمليات الجراحية و مواصلة المتابعة الطبية و 

 .الشروط القانونية استيفاءعلى الموظفين بعد التقاعد وفق الإجراءات المطبقة 

أفراد يازات كبقية ه الفئة على تخصيص نسبة الوظائف، بل لها نفس الإمتولا يقتصر دعم الدولة لهات
  المجتمع عبر وسائل تتعلق بالدعم عن طريق القروض وكذا المساعدة على إنشاء المؤسسات الصغيرة 

حصول على القروض المتنوعة عبر وكذا إمكانية الات المرافقة والتوجيه ،الاستفادة من عمليوالمتوسطة ،و 
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مناصب الشغل لهم ،ولغيرهم من نفس الفئة، ارية بما يوفر جهزة المختلفة لأجل إنشاء مشاريع استثمالأ
التنمية بالإضافة إلى جعلهم أكثر إندماجا في المجتمع إقتصاديا ، والمساهمة في عملية الإستثمار و 

 الإقتصادية .

توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة فقد صدر بخصوص لإجراءات المنظمة لطريقة تشغيل و وتماشيا مع ا
 ، والذي تضمن عدم جواز إقتصاء0301أكتوبر 02مشترك مؤرخ في  ر وزاريحق المعاق في العمل قرا

التي تتيح مقابلة المتحان أو الامهني أو الختبار عوق بسبب إعاقته من المسابقة أو الإأي شخص م
اءات تمييزية تتعلق ستفادة من الإجر الإلتحاق بمنصب عمل متى إستوفى الشروط اللازمة لذلك، مع الإ

التوقيت الخاص بالإمتحانات ، والإستعانة بمترجم إشارات أو لغة عند الضرورة ،      سيما بالمساعدة لا
لزامية تخصيص نسبة  سابقات التوظيف للأشخاص على الأقل من مناصب المالية المفتوحة في م% 30وا 

دراج هذا الإجراء ضمن المخطط السنوي لتسيير الموارد البشريةالمعاقين،  المعنية ،  بعنوان السنة المالية وا 
 مع الحرص على ضرورة متابعة وتقييم هاته الإجراءات .

إن التنصيص الدستوري على عدم التمييز ينحصر في ذكر المعايير التي تعتبر تمييزا في نظر المشرع 
عند واة تمييزا سواء أمام القانون أو تطبيق المساما يجعل عدم  المساواة،مييز لصيقا بتطبيق بما يجعل الت

فرغم أن الدستور ينص على ضمانات قانونية لممارسة ذلك الدولة.مؤسسات  من طرفالقانون تطبيق 
مارسته نظرا لخصوصيتها ، الحق إلا أن طبيعة الفئة المستهدفة في ذلك تجد نفسها غير قادرة على م

كأصل عام مر يعتبر عدم التمييز كقاعدة دستورية لا تختلف في منهج تطبيقها عن مبدأ المساواة وهذا الأ
لا هي تعتبر عدم تمييز في حد ذاتها. كما أن التمييز متعدد الوجوه و  إذا لم نقل أصلا أن نتائج تطبيقه

وهكذا فقد يؤثر التمييز ها في المجتمع المدني بشكل عام ،بل إن، يوجد في هياكل الدول والهياكل العامة
المجتمع ،كالسياسة والتعليم ،العمل ، جات متفاوتة على طريقة معاملة الأشخاص في كافة مجالات بدر 

قامة العدل على وجه العمومالطبيالخدمات الإجتماعات و   .1ة ، الإسكان ، النظام التأديبي وا 

 

 

                                                           
بن عيسى أحمد ، الحماية الدستورية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، مجلة القانون و العلوم السياسية ، المجلد   1
 . 00، ص  0304،  30، العدد ،  30
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 :على حق ذوي الإعاقة في العمل ةرقابالثالثا: 

       فراد الأخرى من خلال آليات على حق العمال بما فيه الحقوق الأساسية لأتتجسد عملية الرقابة   
 02/30بموجب القانون  0302هيئات نص عليها المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة و 

في مجال حقوق الإنسان تمثلت  اهام ادستوري امكسب، حيث أعتبرت بذلك ضمانة و 1منه 014في المادة 
مجلس وطني يؤسس  »،ومما جاء فيها : « المجلس الوطني لحقوق الانسان » في إحداث هيئة تعرف 

لدى رئيس الجمهورية ضامن الدستور، يتمتع ويوضع لحقوق الإنسان ،يدعى في صلب النص المجلس ،
 .«والمالية  ستقلالية الإداريةبالإ

في  0302ة من تعديل الدستوري لسن 011وتتمثل مهمة المجلس الوطني لحقوق الانسان بحسب المادة 
ودراسة كل حالات إنتهاك حقوق حترام حقوق الإنسان يم في مجال إالقيام بالمراقبة و الإنذار المبكر والتقي

حيات السلطة القضائية و القيام بكل إجراء ها أو تبلغ إلى علمه من دون المساس بصلانيالإنسان التي يعا
 .يراه مناسبا بهذا الخصوص

مومية التي تنشط المشجع للمؤسسات العار إلى ذلك التنظيم المحتشم وغير وتجدر الإشارة في هذا الإط
 : ساسا فيوتتمثل هذه الهيئات أ 0302ي لسنة في مجال حقوق الإنسان قبل التعديل الدستور 

 _ المرصد الوطني لحقوق الإنسان:أ

، والذي تضمن 0110_30_00المؤرخ في  10/22حدث هذا المرصد بمقتضى المرسوم الرئاسي ستأ 
وضع تحت سلطة رئيس ، يبالإستقلال المالي و الإداري حداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان، يتمتع إ

 .الجمهورية

 

 

                                                           
،ج.ر.ج.ج 32/30/0302، المؤرخ في /30، بموجب القانون  0302من التعديل الدستوري لسنة  014ينظر المادة  1

 . 30، ص32/30/0302بتاريخ، 00عدد
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ي مجال الدفاع عضوا يختارون من مختلف الفئات الممثلة و الناشطة ف 02يتشكل من أعضاء عددهم 
للمراقبة والتقويم في مجال إحترام حقوق جهازا  عتباره . وبإ 1حماية الحريات العامة عن حقوق الإنسان و 

عية بأهمية موضوع حقوق الإنسان ،التدخل في حالات تسجيل إعتداءات فيتولى بذلك مهمة التو الإنسان ،
أن تعزز من ترقية حقوق عمال التي من شأنها الأالمساهمة بمختلف ،نتهاكات على هذه الحقوق أو إ

كما يقدم حصيلة سنوية عن وضعية حقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الإنسان ،
 . 2الشعبي الوطني تنشر بعد شهرين مصفاة من مختلف القضايا التي تم الفصل فيها 

سواء تلك التي تعلقت بإطارها التنظيمي كضعف القيمة ئص التي تميزت بها هذه المؤسسة ،ونتيجة للنقا
تج عنه الدستوري الصريح وما نالمعيارية لتنظيم الهيئة المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي وغياب التأسيس 

قلالية عن ستمن إختلالات وظيفية ،أعاقت من إستقرارها وديمومتها ،ومن إمكانية العمل بكل حياد و إ
جل أهدافها كانت تتم السلطة السياسية التي أحدثتها والتي لم تمكنها من تحقيق الأهداف المنوطة بها .إن 

ية التي يرأسها رئيس ة في السلطة التنفيذالمتمثلمن قبل السلطة التي ترتبط بها و  ضمن الإطار المحدد لها
 نتهاكات صارخةي ظل العشرية السوداء التي شهدت إحاطت بها كتواجدها فالجمهورية ،سواء تلك التي أ

عرض  ، وهو ما  3جهضت من مساعديها في تعزيز حقوق الإنسان لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة أ
ية في مجال حماية خفافاته المتتاللإنتقادات التي عكست إطني لحقوق الانسان ، لجملة من االمرصد الو 

ستشارية لترقية حقوق اللجنة الإ محله حلوللإنهاء مهامه و والتي كانت كفيلة حقوق الإنسان والإرتقاء بها ،
 .الإنسان وحمايته

 : لإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايته_ اللجنة الوطنية اب

المرسوم الرئاسي رصد الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى هذه الهيئة والتي حلت محل الم ستحدثتحيث أ
لإستقلال الإداري والمالي، ذات طابع مؤسسة عمومية تتمتع با،وهي 0330_30_02المؤرخ في  30/20

                                                           
، المتضمن احداث المرصد الوطني 0110_30_00المؤرخ في  10/22من المرسوم الرئاسي  32ينظر نص المادة  1

 .003، ص02/30/0110بتاريخ  02نسان، ج.رج.ج ، عددلحقوق الإ
 . 10/22من المرسوم الرئاسي  32ينظر نص المادة  2
حقيقي لحقوق الإنسان  ، مكسب 0302، المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ظل التعديل الدستوري لسنة زلان سليمةغ 3

 . 022، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية ، ص في الجزائر
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 . تخضع للسلطة المباشرة1إستشاري للرقابة و الإنذار المبكر والتقييم في مجال إحترام حقوق الإنسان
    ، وتتكون اللجنة التي تتشكل على مبدأ التعددية الإجتماعية تباره حامي الدستورعإلرئيس الجمهورية ب
عضوا كحد أقصى من المواطنين ذوي الكفاءات المعروفين  02ى ودنعضوا كحد أ 00والمؤسساتية من 

مثلون مختلف ن يذوي الخلق الرفيع الذيبإهتاماتهم بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات و 
لة للتجديد ، تقدم وقد حددت مدة عضويتهم بأربع سنوات قاب.ممثلي المجتمع المدني المؤسسات العمومية و 

سنوي إلى رئيس الجمهورية على أن ينشر وضعية حقوق الإنسان بمقتضى تقرير عمالها عن اللجنة نتائج أ
 قضايا التي كانت محل تسوية . بعد مرور شهرين من تاريخ التبليغ بعد أن يصفى من مختلف ال

على الرغم من التحفيزات التي منحها المشرع للجنة الإستشارية من أجل تفعيل دورها في مجال حقوق 
اه مناسبا رتقاء بها و تدعيمها على نحو أفضل كتمتعها بسلطة تقديرية من أجل القيام بما تر ن و الإالإنسا

نه أن يساعدها شأأو خبير من الإستعانة بأي شخص كان ،الذود عنها بواسطة لحماية حقوق الإنسان و 
ة،  ، الشرطات و التنسيق معها كإدارة السجونستفادة من كفاءات بعض المؤسسفي تأدية مهامها ،وكذا الإ

المرصد الوطني لحقوق الإنسان ، إذ لم تتمكن نفس مصير  السلطان الادارية ، إلا انها لاقت، البرلمان
ها المرصد سابقا والتي من أجلها تم إنهاء العمل به و إحلالها تسم بمن تدارك النقائص والتغيرات التي إ

رئيس الجمهورية في مجال  برزها غياب التأسيس الدستوري للجنة مقابل تفوق سلطةمحله، ولعل أ
وكذا ن خلال الطابع الإستشاري للجنة ،ضعاف مركزها مكانتها وا  ا أدى إلى التقليل من م، مالتأسيس

زة على مستوى اللجنة كان من شأن إشراكها أن يثري من دورها في تحقيق ستبعاد تمثيل هيئات بار إ
الذي يحدد درجة الخلق الرفيع الذي يعد أساسا للعضوية والذي إلى ذلك إنعدام المعيار هدافها ، ضف أ

ا أمام السلطة التنفيذية من أجل إختيار من يقدر أهدافها ويتفادى إنتقادها جال واسعمن شأنه أن يفتح م
الصلاحيات المخولة للسلطات الادارية والقضائية الأمر الذي قلل إلى بالإضافة إلى عدم إمتداد عملها 

 . من فعاليتها

قوق الإنسان وحمايتها، والتي لإستشارية لترقية حنتقادات التي تعرضت لها اللجنة الوطنية الإو كنتيجة ل
حداث آلية بداية للللمرصد الوطني ليس إلا  امتدادجعلت منها إ تفكير في ضرورة إعادة هيكلة اللجنة وا 

صلاح حقيقي لوضعية حقوق ط بها من أجل المساهمة في تجسيد إأكثر فعالية تتولى القيام بالدور المنو 
يتمشى و المتطلبات الجديدة التي يزها على نحو أفضل بما الإنسان من أجل حمايتها و الإرتقاء بها وتعز 

                                                           
 .022-020سليمة ، المرجع السابق ، ص ص، زلان غ  1
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وهو ما تجسد فعلا في ظل المراجعة الدستورية دعيها تنظيم مجال حقوق الإنسان .ضحى يعرفها ويستأ
الحلول محل رقية حقوق الإنسان وحمايتها و حداثها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل على تبإ الاخيرة

، وهذا ما تجسد من خلال  1شارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بمجرد تنصيبهلإستاللجنة الوطنية ا
 .0303من التعديل الدستوري لسنة  000و 000المادتين

حقوق الانسان ب م الرئاسي لإرساء الهيئة التي تنظم أو تعنىومما لاشك فيه أن التخلي عن آلية المرسو 
ن سيطرة ساسي لتنظيم حقوق الإنسان بهدف التقليص مفي الجزائر والتي لطالما شكلت المصدر الأ

، وتعويضها بالمقابل بآلية ختصاص التشريعي في مجال تنظيم هذه الحقوق السلطة التنفيذية على الإ
ة فعلية للهيئة يشكل بحد ذاته حصانللدولة ، القانونيقانونية أو معيارية تحتل المرتبة الأسمى في الهرم 

كان إحداث الهيئة ى بها وذلك من عدة نواحي. فبعدما لي للحقوق التي تعنابتو  المكلفة بحقوق الإنسان
 واسعة بتعديلها عملاالمرتبطا بالسلطة التنفيذية وتحديدا برئيس الجمهورية الذي يملك السلطة التقديرية 

التكريس بفعل حق الإنشاء يملك حق الإلغاء والتعديل معا ،أصبحت الهيئة و مبدأ القائل أن من يملك الب
م فيها إلا ضمن إطار الذي تحدده يمكن التحكبمنأى عن ذلك أو بمعنى آخر لاالدستوري الأخير لها 

ولأن بقاعدة توازي الأشكال. ، عملا أحكام الدستور سواء من حيث الإنشاء أو الإلغاء أو حتى التعديل
لذلك لا يمكن إلغائه أو  إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان تم بمقتضى نص دستوري فإنه و نتيجة

المدى الأقل على ، وهو ما يحقق له الاستقرار والثبات الوجودي على تعديله إلا بنص دستوري آخر 
الذي يميزها عن غيرها من القواعد الذي يتحقق للقواعد الدستورية و  ستقرارالبعيد تماشيا مع الثبات و الإ

اف الدستوري بتمتع المجلس بالإستقلالية الادارية و عتر القانونية الأخرى ، و في نفس السياق فإن الإ
سلطة عمومية المالية من شأنه أن يعزز أكثر من مكانة المجلس بإعتباره غيرتابع لأية جهة حكومية أو 

المجلس مرتبطة  سيما وأن طريقة عملصفة مستمرة ومباشرة ،بإستثناء رئيس الجمهورية الذي يتبعه ب
تى تكون مستقلة ها الإعتمادات الكافية ححأي بطريقة من، المالي ل الإداري و أساسا بمدى تمتعه بالإستقلا

 .2فعليا عن الحكومة

 

                                                           
 . 022زلان سليمة ، المرجع السابق ، ص غ1
 . 020زلان سليمة ، المرجع السابق ، ص غ2
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فتقاده مقابل ذلك لعنصر الإلتزام في مواجهة باقي السلطات طبيعة الإلزامية لأعمال المجلس وا  إن غياب ال
ختصاصه ، يدفع إلى ة حقوق الإنسان و متابعتها بحكم إالأخرى من أجل فرض نتائجه بشأن وضعي

ساؤل عن مدى فعالية هذا المجلس بإعتباره جهازا أو مؤسسة إستشارية ،سيما وأن الحديث عن الأجهزة الت
هيئات والتي تفتقد لعنصر التي تصدرها هذه ال للآراءستشارية يجرنا إلى التركيز على الطبيعة القانونية الإ

ي جهة ئيين في مجال محدد من دون إلزام أصدرها أخصاراء و وجهات نظر مالإلزام، ولأنها تبقى مجرد آ
 .«ي الغالب قوة التأثير المعنوية لها ف» فهي كما يقال 

ة التي توفر جوا يضاف إلى ذلك طريقة عمل المجلس عبر هياكله التي تتعلق أساسا بالجمعية العام
ل على حماية و ترقية حقوق وكذا اللجان الدائمة التي تعمالنقاش حول مسائل حقوق الإنسان ،و للحوار 
التقييم في لمختلف الفئات خاصة فئة المعوقين، ويتولى المجلس مهمة الرقابة والإنذار المبكر و الإنسان 

ويقوم بكل إجراء مناسب  مجال حقوق الإنسان بما فيها الحق في العمل التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه،
سلطات الإدارية المعينة و إذا إقتضى الأمر على الجهات ، ويعرض نتائج تحقيقاته على الفي هذا الشأن

 .1القضائية المختصة

ضف إلى ذلك ما تم إقراره من خلال النظام القانوني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفقا لما تضمنه 
تعلق  ه الإمتيازات المتناسبة مع عملهم، خاصة ماالعضوي له و منح أعضائ البناء 02/00القانون 
حق التعاون مع الهيئات ويله ت الممكن إجراؤها وتسهيل عمله مع الإدارات والمرافق العامة وتخيقابالتحق

ليمية والدولية فيما يتعلق بحقوق قالدولية والوطنية والمجتمع المدني بما يجعله أكثر تفاعلا مع التحولات الإ
شراك جميع المؤسسات نسان و مالإ  .في أعمالهواكبا لتطلعات المجتمع الجزائري وا 

، اص ذوي الإعاقة على قدم المساواةصبح من الضروري إعمال الحق في العمل لصالح فئة الأشخوعليه أ
ستقلالية دماج هاته الفئة ويساعدها على الإوعدم التمييز مع الأفراد في المجتمع ، بإعتبار أنه يساهم في إ

لاحظ ذلك جليا من خلال العامة. و يياة المشاركة في الحإلى حقوقها الأخرى كتكوين أسرة و و الوصول 
منه على أن  02رت المادة حيث أشا 0303ما أقره المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 

 .2ول على الخدمات و بدون أي تمييز العمومية تضمن لكل مرتفق التساوي في الحصالمرافق 

                                                           
 . 00ص  السابق،المرجع  أحمد،بن عيسى  1
 . 0303من التعديل الدستوري لسنة  02ينظر المادة   2



الجزائريةلإدارة ا في الأداء الإنساني                                     الباب الثاني                  
 

248 
 

 :الاجتماعية في الإدارة الجزائرية تالثاني: الخدماالمطلب 
علماء الباحثين و الختصاص ، من بإهتمام أهل الإ يعتبر قطاع الخدمات من أهم القطاعات التي تحضى

عكس درجة تطور أي بهذا القطاع الذي يمجهوداتهم وبحوثهم بغرض النهوض الذين يسعون إلى تكثيف 
رة الركب يهذا القطاع " قطاع الخدمات " فهي تسعى إلى مساأن الإدارة تدرج ضمن ، وبما.بلد من البلدان

هتمام جليا مس جميع القطاعات الإقتصادية الأخرى ، ويظهر هذا الإ التكنولوجي والتقدم الحضاري الذي
ن لى الموظف معله من تأثير مباشر  من خلال تطوير فروعها خاصة فرع الخدمات الإجتماعية ، لما

الموظف خدمة فتحسين نوعية الخدمات الإجتماعية التي تكون في  .جهة وعلى الإدارة من جهة أخرى 
يجاد حلول ومحاولة منها بالتكفل بجمي د تعرقل السير بديلة لكل المعوقات التي قع النقائص إن وجدت وا 

مضاعفة جهودهم فهي تساهم بذلك في جلب ثقة موظفيها الذين بدورهم يسعون إلى الحسن لبرنامجها ،
ي فيهم ملكسب ثقة مسؤوليهم للظفر ببعض الإمتيازات المقدمة من الإدارة من جهة ، ومن جهة أخرى ين

وبالتالي تكون مردوديتهم عالية تتسم لى أكمل وجه ،علية إتجاه العمل ويؤدون وظائفهم حسن المسؤو 
 .بالنوعية والكفاءة المهنية فيصبح العمل لديهم وظيفة مقدسة

أن الخدمة الاجتماعية عبارة عن تنظيمات تسعى بكل جهدها لتحقيق أهداف محددة ، لتلبية مختلف  وبما
اءة الحاسم في نجاح هذه الأخيرة مرتبط أساسا بكف أفراد المجتمع من خدمات، فإن المحور إحتياجات

يثة حتى تحقق دن تسير وفقا للأساليب العلمية الحأ وفعالية جهازها الإداري ، لذلك كان من الضروري
نتظامالكفاءة في العمل   .وتساعد في تنسيق الجهود قصد لتحقيق أدائها الوظيفي بدقة وا 

حسين وت يلات المقدمة للموظفين بعدة طرق لتلبية حاجياتهمالإجتماعية تعد تلك التسه إن الخدمة 
 وذلك،الاجتماعية إلى تنمية المجتمع  تهدف الخدمة. رفع مردودهم في العملظروفهم المادية والمعنوية و 

قة كالحرمان والبطالة التي تساهم في التقدم والنمو ومحاربة العوامل المعيعن طريق تنمية القوى المختلفة ،
كما تبحث عن الأسباب والعوامل الكامنة وراء المشاكل والأزمات ئة ،يالظروف المعيشية السوالأمراض و 

. ضاء عليها أو التقليل من آثارهاللقالوسائل في المجتمع ، ع، معتمدة في ذلك أنج والإجتماعيةالنفسية 
سيما وأن المجتمع الجزائري عاش حاجة إلى الإهتمام بهذا المجال ،من هذا المنطلق فإن أي مجتمع ب

من المدني و  الاجتماعية التي تستجوب من المجتمع الفقر والأمية والإرهاب وغيرها من الظواهر ويلات
 .إختلاف أنواعها أن تقوم بوظيفة الخدمة الإجتماعيةمؤسسات الدولة على 
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في هذا الاطار شرعت الجزائر نصوصا قانونية عديدة تعنى بالخدمة الاجتماعية للموظف ، حيث جاء 
الأساسية منها  "يتمتع العمال بالحقوق:المنظم لعلاقات العمل  11-05من القانون501في نص المادة 
" يحق للعامل أيضا من نفس القانون : 502الأمن ،طب العمل ..." ، كما نصت المادة  الوقاية الصحية،

كل الترفيه في العمل،..، والخدمة الإجتماعية و التكوين المهني،  :"....في إطار علاقة العمل مايلي
 ."رتباطا نوعياالمنافع المرتبطة بعقد العمل إ

ليستفيد منها كل  الإداراتو يم هذه الخدمة إلى كل المؤسسات توفير وتعمبإهتمام الدولة الجزائرية لملاحظ فا
جميع  ، وعدم خلق هوة بين القطاعات ، وبينأ العدالة والتوزيع لمحو الفوارقوفقا لمبد العمال دون إستثناء

ل وذلك في إطار سياسة يث عملت على بناء سكنات وأحياء خاصة بالعماحالعمال في كامل الأنشطة ،
الذين تبعد  وسائل النقل لصالح العمال إنتهجتها الدولة بعد الإستقلال ،كما إهتمت بتوفيرالسكن التي 

، والقيام بتوفير خدمات صحيةغيب و التأخير عن مواعيد العمل العمل للتقليل من الت سكناتهم عن مقر
ضافة إلى الخدمات الترفيهية، ، إمحيط العملتلفة التي تنجم عن وحماية العمال من الأمراض المخ

العمال وتطبيق هذه الخدمات يختلف حسب طبيعة كل مؤسسة وظروف العمل ووضعية ،والإطعام ...
 .وغيرهاالإجتماعية والثقافية 

 :القانوني للخدمة الإجتماعية في الجزائر رالأول: الإطا الفرع
خلال تحسين ظروف  نم بشكل كبير ينللعمال والموظف إهتم المشرع الجزائري بالخدمة الإجتماعية 

عديد الخدمات  بإقرارحيث قامت الدولة الجزائرية ، أهمية في حياة العامل نظرا لما لها من العمل
 نوجزها فيما يلي: ،التكوين ،المساعدات وغيرها التغذية للعمال كخدمة السكن ،النقل، الإجتماعية 

  :مجال السكنالخدمات الاجتماعية في  :أولا
للحق في السكن ، لتجاوز المدلول أو  ياء معنى ومفهوم أدبضفإعلى عملت النصوص والمواثيق الدولية  

تحمل التكلفة ، الصلاحية للسكن ، ب المعنى المادي المتمثل في المأوى إلى المعنى الإنساني الذي يتأسس
وهي معايير تصب في إطار الحق في السكن توفير الخدمات ، الموقع الملائم ، والملائمة الثقافية ، 

، إلا أن ها في إطار سياستها لتوفير السكناللائق الذي تتجه الدول إلى إعماله في دساتيرها وتشريعات
في المسكن أو  جانب توفير السكن اللائق ألا وهو مواجهة خطر إنعدام الإستقرارهناك تحديا آخر إلى ،

                                                           
 .001،ص11،ج.ر.ج.ج ، عددالمنظم لعلاقات العمل 11/50/1055، المؤرخ في 11-05من القانون  0ينظر المادة  1
 .المنظم العلاقات العمل 11 -05من القانون  0ينظر المادة  2
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ة التي إعتمدتها التشريعات ي، ذلك أن الإتفاقيات الدولالسكن المستقر مة المسكن ،أوتاإنعدام الحيازة ال
ولكن إحقاقه يكون تدريجيا بما لإعتراف بالحق في السكن اللائق ،الوطنية كمرجعية تلزم الدول على ا

وحثت الدول لأجل بلوغ ذلك على ضرورة تجنب لسياسية والإمكانات الإقتصادية ،يتلاءم والتوجهات ا
لاء القسري ، وحصرت على إتخاذها الإجراءات خسكن في أهم صوره وهو التشرد والإحق في المإنتهاك ال

والتدابير القانونية لضمان الإستقرار والأمن في المسكن بتأمين تنوع الصيغ القانونية لتشغل السكن أو 
لسكن من ق في افبالإضافة إلى إعتبار الح. الشغل القانوني للسكن سواء عن طريق الملكية أو الحيازة

، الكرامة الإنسانية ، الأمان  فهو آلية لإعمال الحقوق الأخرى كالحق في الحياةحقوق الإنسان الأساسية ،
وهذا يجعل معالجة إنتهاكات المسكن أمر . عدم المعاملة القاسية وللإنسانيةصية ،صو الصحة ،الخو 

 . 1مستعجل وذي أولوية 
ء كان هذا السكن لضرورة الخدمة ،الملحة أو الموظف العام سوايعتبر السكن الوظيفي من أولويات 

ضمان إستمرارية عتبار أنه يقوم بدور كبير في إدارة وتسير الشؤون العامة ومن ثم لصالح الخدمة ، بإ
المساكن الوظيفة بموجب  وفي هذا الإطار تدخل المشرع الجزائري وبين كيفية تشغل ف العامة،وظائال

نوحة بسبب المحدد لكيفيات شغل المساكن المم 1090_51_51المؤرخ في  15 -90 المرسوم التنفيذي
أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن ، إضافة إلى القرار الوزاري ضرورة الخدمة الملحة ،

، المحدد لقائمة الوظائف والمناصب التي تحول حق الإمتياز في  1090_50_11المشترك المؤرخ في 
المعدل بموجب وشروط قابلية منح هذه المساكن ، ن بحكم ضرورة الحكمة الملحة أو لصالح الخدمةالمساك

هذه النصوص التنظيمية هي التي رسمت الإطار ، 1551_51_50المشترك المؤرخ في  القرار الوزاري
كن وعلى الرغم من ذلك ويبقى الس.خاصا بهاالعام وحدود منح المساكن الوظيفة وجعلت لها نطاقا 

الوظيفي بيسير العديد من النزاعات أمام القضاء خاصة تلك المتعلقة بإنهاء الإستفادة منها ومدى جواز 
، ماسة لهاته السكنات لسير مصالحهاكون لإدارة بحاجة عنها لصالح الموظف الذي يشغلها ،التنازل 
لعمومية وذلك بعدم جواز إلى كونها محكومة بقاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية ا ةبالإضاف

                                                           

قراءة على ضوء النصوص القانونية  -السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر  راشدي حد هوم دليلة ، مدى إستجابة1 
 . 50، ص 1511لة نظرة على القانون الإجتماعي ،عدد خاص ،، مج-والإجتهاد القضائي 
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التنازل على السكن الوظيفي من جهة ، ومن جهة أخرى الموظف يبقى في أمس الحاجة للتنازل عنها 
 . 1لصالحه من أجل تحقيق إستقرار الإجتماعي 

ة الكفيلة بضمان الحق في ورغم جهود الجزائر في مجال سياسة السكن المعتمدة على توفير السبل القانوني
قانونية الدولية في هذا الإطار إلا أن الحماية التشريعية لهذا الحق لم تكن متناسبة مع الإلتزامات الالسكن ،

ترق إلا  بعض جوانب الإلتزام بالحق في السكن بصورة لا 1510عديل الدستوري لسنة فقد إستحدث الت، 
عمل  رقي السكن ، حيث أاف صراحة بالحق فبالنظر إلى عدم دقته في الإعتر  تهمية هذا الحق وأولويهأ

من هذا المسؤول عن هذا الإنجاز ،وبين ذلك إنجاز المساكن دون تحديد على شجيع على التالدولة 
ديد أية مسؤولية أو لى تسهيل أو تمكين حصول الفئات المحرومة على السكن ، دون تحعحرص الدولة 
الطبيعية القانونية للسكن  15152ي لسنة حذوه التعديل الدستور ذا حالسكن ،و  على توفيريقع  إلتزام مباشر

 . الوظيفي
بالسكن الوظيفي يدل على أنه يرتبط أساسا بالوظيفة أو منصب العمل الذي يشغله الشخص  تهإن تسمي 

ر أو خدمة مرافق والمقصود بالوظيفة العمل في إطار تسيطبيعة هذه الوظيفة أو مستواها ، مهما كانت
قد وضع له لذلك فدمة ذات طابع إداري أو إقتصادي ،ة المستخجهعما كانت ال عامة، بغض النظر

عن الإطار العام للحق في السكن الذي يكتسي  عبرقانونيا خاصا يضفي عليه المشروعية وي اأطر تالمشرع 
كما تجدر الإشارة .سالف الذكر 15-90مرسوم التنفيذي ويتعلق أساسا بال، طابعا حقوقيا إنسانيا إجتماعيا 

رئيسي تسهيل وهو من أولويات الموظف لأن هدفه الاك تعريف قانوني للسكن الوظيفي ،يس هنإلى أنه ل
 .3أداء الوظائف العامة

المؤرخ في  100-50، كالمرسوم التنفيذي لة من النصوص والأختام القانونيةوتجدر الإشارة أيضا إلى جم
 المحدد للشروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية  1550_59_51

 القرار الوزاري المشترك، و  1550لإستغلال قبل أول جانفي يز احة أو الموضوع غللعقاري المستا والتسيير
القيمة التجارية في إطار التنازل عن  معاييرلحدد الم 1550_51_11المبين لكيفية تنفيذه المؤرخ في

                                                           

بوشنافة جمال ، السكن الوظيفي بين إنهاء الإستفادة منه ومدى جواز التنازل عنه ، دراسة تحليلية على ضوء النصوص 1 
،العدد 50مجلة دراسات و أبحاث، جامعة زيان عاشور الجلفة ،الجزائر،المجلدشريعية و الإجتهاد القضائي الجزائري ،الت
 .01ص ،50

 .001-15بموجب المرسوم الرئاسي  1515من التعديل الدستوري لسنة  00ينظر المادة 2 
 . 50راشدي حدهوم دليلة ،المرجع السابق ، ص 3 
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لموضوعة حيز الإستغلال التسيير العقاري المستلمة أو اتابعة للدولة ولدواوين الترقية و الأملاك العقارية ال
المحدد لكيفيات  1550_50_10،المؤرخ في50/159،وكذا المرسوم التنفيذي  1550_51_51قبل

، الإجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بع السكنات ذات الطا تحويل حق إيجار
هذه السكنات  الهيئات العمومية المستفيدة من تخصيصهذا المرسوم رخص للإدارات والمؤسسات و 

هذه السكنات الوظيفية ذات الطابع  الترقية والتسيير العقاري بتحويل حق إيجار المملوكة لديوان
تحويل حق الإيجار يمكن للمستفيد من هذا الإجراء الإستفادة من وبعد ، الإجتماعي لصالح شاغليها 

منح السكن بيقتضي الذي   15501_59_51المؤرخ غ  50/100التنازل في إطار المرسوم التنفيذي 
بالنظر مسؤوليات أو إلتزامات ، و الالإدارة حيث يتحمل العون وجود علاقة بين العون و في اطار الوظيفي 

خضوع هذه  طالذي تمتلكه أو تحوزه الإدارة ،إنما لا يشتر  إلى طبيعتها يحصل على إمتياز هذا السكن
العلاقة لقانون الوظيفة العمومية ، فيمكن أن يكون خاضع لقانون خاص كالقضاة الذين يخضعون للقانون 

ارة التابعة لها فقد تكون الولاية أو ، كما قد تختلف الإدأو أن يتم في إطار مهمة إنتخابيةالأساسي للقضاء 
 .2مومية ذات طابع إداري أو إقتصاديالدولة أو بلدية أو مؤسسة ع

فلا يلزم العون بدفع أي مقابل لشغل  ة تمنح مجانا ،إن المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملح
أنه إذا لم يكن السكن ممنوحا  يمكن أن يستفيد أيضا من مجانية الماء والغاز والكهرباء غيركما المسكن ،
يجار الرئيسي يكون على عاتق هذه الهيئة وذلك طبقا للمادة رورة للهيئة المستخدمة ، فإن الإبسبب ض

  .15-90من المرسوم التنفيذي  10

 15-90المرسوم التنفيذي  من 51فقرة  10، فقد نصت المادة ة للمساكن الممنوحة لصالح الخدمةفالنسب
تحصله الهيئة المستخدمة "يترتب منح المساكن لصالح الخدمة دفع إيجار يتحمله الساكن و : على أنه

والمحلات التابعة وفقا للتنظيم المعمول به والمطبق على المساكن  الإيجار اسب هذعلى أن تحدد نو 
 ".للقطاع العمومي

 يلي : ما 1000أكتوبر 10بتاريخ  110590وقد أكدت المحكمة العليا في قرارها رقم 

أن  1090-51-51المؤرخ في  15-90من المرسوم التنفيذي  10من خلال المادة ا " من المقرر قانون
 .ن وتحصله الهيئة المستخدمةالساك هيتحمل المصلحة،مساكن الممنوحة لضرورة ثمن الإيجار الخاص بال

                                                           

  . 09المرجع السابق ، ص بوشنافة جمال ، 1 
 . 50م ، المرجع السابق ، ص و هراشدي دليلة حد2 
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ته من لوالتسيير العقاري حتى بعد إستقا ةيقيشغل المسكن التابع لديوان التر  ومتى تبين أن الطاعن بقي
فإنه يتحمل لوحده رة رغم الإنذارات الموجهة إليه ،المتأخ المؤسسة المستخدمة ،ولم يدفع مبالغ الإيجار

 .1"من طرفه غير وجيه ويستوجب الرفض مسؤولية تسديدها وبالتالي فإن الدفع المشار

أنه يمكن تخصيص السكن الوظيفي للخدمة أو تشجيع بروز كفاءات  90/15كما أشار المرسوم التنفيذي 
ئم أو وهنا لا يشترط الحضور الداري ضرورة ملحة لممارسة الوظيفة ،إضافية ولو كان السكن غير ضرو 

حيث يرمي السكن عدم إلحاق السكن بمقر الوظيفة ، التالي يستدعي الأمروبالمستمر لممارسة الوظيفة ، 
وظفين الحالة بصورة غير مباشرة إلى التطلع للسير الحسن للوظيفة من خلال تمكين المالوظيفي في هذه 

بإعتبارها أهمية نوعية تشجيعهم إلى الأداء الجيد لها ، تطوير كفاءاتهم ومن تحسين مردودية الخدمة و 
ئق اللا لن يكون ذلك إلا من خلال توفير السكنالرفع من قيمة الأداء في العمل ،و المورد البشري في 

 .رالذي يضمن الأمان و الإستقرا
لسكن الوظيفي الملاحظ هو إحاطة المشرع الجزائري بتفاصيل كاملة لتنظيم إنهاء الإستفادة من إمتياز ا

فقد إقتصر المشرع على  ثار إجتماعية ناجمة عن الطرد ،أبالعناية الكافية ،حيث أن ذلك يترتب عليه 
في هذه الحالة كما هو الحال بالنسبة لورثته ون دون تحديد حقوق شاغلي السكن زاء على العجترتيب ال

ذا كان إنتهاء المهام سبب منطقي لإنهاء الإمتياز فإن يبيع السكن حالة الوفاة المفاجئة للعون ، و  في و أا 
عادة إلغاء التخصيص و  فا يطرح الكثير من الغموض ويعتبر تعس تخصيصه مرة أخرى دون أية حماية ،ا 

 .2في حق العون
كن الوظيفي إلى قاضي الإستعجال وذلك بناء على ما و يؤول الإختصاص في دعاوى الطرد من الس 

نما إكتفى بالإشارة إليها من خلال القضائي ،ولم يعرف المشرع حالة الإستعجال ، عليه الإجتهاد إستقر وا 
حالة بحالة للقاضي  ذلك يخضع تحديدهبو ، 59/50من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  100المادة 

الطرد من السكن الوظيفي لتوفير  وقد أقر هذا الأخير إختصاصه بالبث في بعض القضاياالإستعجالي ،
وألا يكون الهدف عدم المساس بأصل الحق و تمثلة أساسا في عنصر الإستعجال شروط الإستعجال والم

 .ع بالنظام العامعلى تنفيذ إداري أو يتعلق النزامنها الإعتراض 

                                                           

 . 01، ص 1551عمر ، القضاء العقاري ، دار هومة ،  حمدي باشا 1 

 . 19م ، المرجع السابق ، ص و هراشدي دليلة حد 2 
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تصاص القاضي الإداري الإستعجالي في دعاوى الطرد يؤدي إلى تطبيق قواعد وأحكام القضاء خإن إ 
، ل وتخفيض آجال التكليف بالحضوراجبالسرعة من حيث الفصل في أقرب الآالإستعجالي التي تتميز 

عتبارها معجلة النفاذ بكلية الأوامر الإستعجالية للطعن ،وعدم قاب فالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن. وا 
ة وفاته ثارا وهي مباغتة ومفاجأة شاغل السكن سواء العون أو ذوي الحقوق في حالأويترتب على ذلك 

  1.م أو تعويضهم في مثل هذه الحالاتلإسكانهبطردهم دون أدنى تدابير 

، إستعجالي بموجب أمر الطرد حيث يتم ىضائي قرر الطابع الإستعجالي لدعو وعليه فإن الإجتهاد الق
بتحقيق السرعة في إسترجاع السكن بالنظر إلى طبيعة نشاطها ،  ةعطى بذلك أولوية في حماية الإدار فأ

 ةلعون أو ذوي حقوقه من أدنى حماييد شاغل السكن الوظيفي الذي قد يكون ار وفي الوقت نفسه تج
 .2إجتماعية في الحصول على مأوى

نسجام لسكن الوظيفي أدت إلى غموض وعدم إالطبيعة القانونية الخاصة ل الإشارة إلى أن وأخيراً تجدر
النصوص القانونية في ضبط أحقية الموظف في الإستقرار في السكن الوظيفي ، سواء من خلال حمايته 

ن كان قانونيا ، أو من أثار الطرد الذي يكون مصبوغا بتع من خلال رفع الغموض عن الحق سف الإدارة وا 
ستمرارية  .الخدمة  عن السكن الوظيفي بالنسبة للسكن الممنوح لصالح تنازلالفي  وبإعتبار أن سيرورة وا 

السكن المرفق العام أولوية الأولويات باعتبارها تهدف إلى المصلحة العامة ، فإن الحق في الإستقرار في 
جتماعي والأمن في حيازته للعون هو مقدس جدير بالحماية القانونية ، بإعتبار أن أبعاد  حق إنساني وا 
نما  ي إجتماعية أكثر منها إقتصادية ،فالمغزى لا يقتصرالتنازل عن السكن الوظيفي ه على الربح ، وا 

  ¹.الإستقرار الإجتماعي قبل الوظيفييتمثل في حرص الدولة على تمكين العون من 

 :النقلمجال  الخدمة العمومية للعمال والموظفين فيثانيا:
تعد خدمة النقل من أهم الخدمات التي تقدم للعاملين في أوجه النشاط الاقتصادي ، ومشكلة النقل بالنسبة 

ها لما دالتي يكتبالتكاليف من ناحية  احية الجهد الذي يبذله العامل أوسواء من ن ةللعمال لها أثارها البليغ
 .أسرتهته وميزانية نيلها من تأثير كذلك على ميزا

                                                           

 .50-59من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  051-051-100ينظر المواد  1 

 . 15وم دليلة ، المربع السابق ، صهحدراشدي  2 
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لابد من  "العام للعمال الجزائريين أنه حيث بين الإتحادقوانين ونصوص خاصة بالنقل ، ةلقد صدرت عد
لتأخر عن سيارات خاصة بالعمال وذلك لتفادي الغيابات عن العمل وكذا ا حل مشاكل النقل بتوفير
 1.الحضور في الوقت المحدد

 الصحة:العمومية في مجال  ةالخدم ثالثا:
جل توفير وسائل وأساليب ، أصدرت عدة نصوص تشريعية من أراض المهنية تفادي المخاطر والأمقصد 
من القانون الأساسي العام  10المادة به جاءت ما  من بينها،الأمن والوقاية الصحية للعمال  وتدابير
 وذلكيهدف طب العمل إلى وقاية صحة العامل في العمل،" 11-19بموجب القانون   SGTللعمال

عامل وحمايته من الأمراض المهنية ال صحةوبمراقبة  ون تعرضه لأي وهن بدني أو ذهني،لحيلولة دل
ن ظروف ية العامل ، مراقبة أماكن العمل ، تحسحوقاية صوالحوادث العمل ، ويستهدف بصفة خاصة 

 ."2هيئات المتخصصة في طب العملالبالإتصال مع والطبيعة  حماية البيئة للصحةالعمل ،

 : ةتقوم لجنة الصحة والأمن الخاصة بالمؤسسة بالمهام التالي طارفي هذا الإو 

  .المشاركة في إعداد السياسة العامة في مادة حفظ الأمن والصحة-

 التنسيق بين أعمال لجان حفظ الصحة والأمن الخاصة بالوحدات-

الصحة والأمن وطب العمل جمع كل المعلومات وكل وثيقة من شأنها أن تساهم في تنمية وتدعيم حفظ - 
   .في الوحدات

 ة.الأمراض الهيئة على مستوى المؤسسحوادث العمل و  بخصوصجمع ووضع الإحصائيات -

ل على أنه : "يتعين على المؤسسة المستخدمة أن اممن القانون الأساسي العام للع 10كما نصت المادة   

 3"يحددها التشريع المعمول بهتؤمن للعمال شروط الوقاية الصحية و الأمن اللذان 
 :المهني في مجالات التوجيه والتأهيل والموظفامل للع الاجتماعية ةالخدم :رابعا

                                                           

 .00المرجع السابق ، صوم دليلة ،هراشدي حد 1 
 

، ج.ر.ج.ج، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 50/59/1019، المؤرخ في 11-19من القانون  10ينظر المادة 2 
 .110،ص59/59/1019بتاريخ 01عدد
 .11-19من القانون  10المادة  ينظر3 
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ع الجزائري من ، أوجب المشر أدائهم لعملهم ن أجل الرفع من كفاءة العمال وتحسين مردودهم من خلال م 
العمل ، ومن بين النصوص نذكر ما جاء مل قبل وأثناء فترة االإعداد المهني للعضرورة خلال عدة مواد 

المتضمن القانون الأساسي العام للعامل : " كل عامل ملتزم بمتابعة  11-19من القانون  119في المادة 
تياجاتها بغية تحديث أو إطار إح يتنظمها المؤسسة ف التيونشاطات التكوين وتحسين المستوى  دروس

لوجية التي لا بدله من إدراكها لأداء المهام المعهود بها إليه أداؤها التكنو تنمية المعارف المهنية و  تعميق أو
  .1عاديا

" يجب القيام بمجهود تنظيمي توجيهي :ص على أنهننة المركزية أن الميثاق الوطني يكما تذكر اللج
لمواجهة المهام التي تنتظرها لضمان تجنيد رشيد  حديث لجعل مختلف فئات العمال على إستعداد يوتكوين

 ".وكامل لقوة العمال

 :في العطل والرحلات الصيفية و الترفيه الخدمة الاجتماعية في اطار :خامسا
نجد المشرع الجزائري أوجب الإهتمام بتوفير مثل هذه الخدمات للرفع من معنويات العمال ، ويتجلى ذلك  

المتضمن القانون الأساسي للعامل "  11-19من القانون  195اء في نص المادة من خلال ما ج
تستهدف الخدمات الاجتماعية المساهمة في رفع مستوى معيشة العامل و لعائلته و تنميوة شخصيته و 

أجر  ذلك بتسهيل الرفاهية المادية و المعنوية للعمال و العائلات التي تكون في كفالتهم عن طريقتكملة
 .الثقافة والترويح "في مجالات الصحة و السكن و  العامل على شكل خدمات

والتدريبات المخصصة مع  البسيط حبين التروي بشكل يضمن الإختيار ةالثقافي اتع النشاطوز تعدد وتتت-
 .الأخذ بعين الإعتبار إهتمامات العمال والإدارات

 .إعداد منشطين ومختصين في العمال أنفسهم- 

قامة المراكز الصفية -  .تدعيم ممارسة الرياضة البدنية وا 

قامة المعارض والندوات والملتقيات-  .التركيز على نشر الصحف والمجلات وبشكل أوسع وا 

 .إستخدام النوادي والسنيما للفرق المسرحية والموسيقية وتشجيع الأبحاث في هذا المجال-

 : الاجتماعية في مجال المساعدات المالية للعمال ةالخدم سادسا:

                                                           

 .11-19من القانون  119ينظر 1 
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يف الملقاة والرفع من التكالانونية من أجل حل مشاكل العمال قامت الدولة الجزائرية بإصدار نصوص ق 
ويظهر ذلك من خلال مجموعة من ،والمصاريف المتعددة ، وتحسين مستواهم المعيشي على كاهلهم 

 : مايلي المواد توجزها في

 

يضمن تشريع العمل مستوى  يجب أن...."للعامل:من القانون الأساسي العام  199جاء في المادة  
يستمر أداء ..." القانون:من ذات  190.." كما جاء في نص المادة الفرد.يتناسب ودخل  الائقمعيشيا 

انقضاء الحقوق  ىللطفولة حتالمنح العائلية المدفوعة حين صدور القانون المتضمن انشاء صندوق وطني 
  المرتبطة بها."

والمعنوية  ومما سبق تتضح أهمية الخدمة الاجتماعية في الإدارة إلى تحقيق أكبر قدر من الرفاهية المادية
من أجل ضمان سلامتهم وحرصا على طاقتهم التي يعتمد عليها ، حيث عملت الدولة العمال و الموظفين 

           الإقتصاديةواهم من كل النواحي الاجتماعية ،ورفع مسترية على مساعدة العمال وأسرتهم ،الجزائ
مشاكلهم ومعالجتها ومساعدتهم على التكيف مع مجتمع الإدارة لتحسين بهدف إيجاد حلول لالصحية و 

ومن خلال ما سبق سعت الدولة إلى إقامة المراكز الصحية للوقاية من الحوادث و الأمراض  .مردودهم
مات النقل ، التغذية السكنات بالقرب من أماكن العمل ، زيادة على ذلك قامت بتوفير خدالمهنية ، وتوفير 

هتمت كذلك ، الترفيه  كوين لتمراكز  باستخداموالمساعدات المالية بهدف تحضير العمال ماديا ومعنويا ، وا 
اتهم على مواجهة لتحقيق كفائتهم الإنتاجية وأدائهم الوظيفي وقدر  العمل، العمال قبل الإلتحاق بمراكز

وقد بين المشرع الجزائري من خلال القانون الأساسي العام . مختلف المتغيرات المحيطة بمحيط العمل
من خلال " تسهيل الحياة اليومية للعمال  للعمال بأن الخدمة الاجتماعية في الإدارة الجزائرية تهدف إلى

أجر العامل في شكل  ةكفالته عن طريق تكمل لتي تكون فيتحسين الظروف المادية والمعنوية للعائلات ا
 " . إجتماعيةخدمات 

المعنوية وبناء على ذلك فإن الخدمات الاجتماعية في الإدارة الجزائرية تهدف إلى تحقيق الرفاهية المادية و 
مكانياتهم لتحقيبر كحافز يدفعهم لتحسين أدائهم بإفهي تعتللموظفين ولعائلاتهم ، ق ستغلال كافة طاقاتهم وا 

 . الهدف الأساسي للإدارة وهو تحسين مردودهم وتوفير أكبر قدر ممكن من الخدمة الاجتماعية لهم
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قضايا المرأة من مختلف ، لقد تبنت أهم الدراسات الدولية والمؤتمرات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان 
زالة كافة أشكال التمييز ضدها و  جوانبها أقرت لها بحق التمتع بالحماية فدعت إلى إحترام كرامة المرأة وا 

 . تمييز على أساس الجنس الذي تتعرض له النساء في الأسرة والمجتمع القانونية دون

ئيسي في المواثيق للحد من الممارسات التمييزية نادت به منظمة الأمم المتحدة بشكل ر  راميهذا الوعي ال
جراء مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية ومات الدول على تعديل قوانينها و حيث تحث حكالصادرة عنها ، ا 

 بإتخاذ التدابير المناسبة للقضاء1" وال التمييز ضد المرأة أو "السيداتفاقية القضاء على جميع أشكفي إ
 .جهزة الدولةلأمؤسسة أو عون  هذا التمييز عن شخص أو منظمة أو على التمييز ضد المرأة سواء صدر

دراكا لأهمية دور على الأدوار النمطية  التقاليد في هذا المجال دعت الإتفاقية إلى قضاءالثقافة و  وا 
،وأكدت على  2ة أو تفوق أحد الجنسين على الآخرم الدولييهاللجنسين وعلى الممارسات التابعة من المف

بالرغم من الإلحاح الدولي و ." جميع النصوص القانونية التي تشكل تمييزا ضد المرأة  ضرورة " إلغاء
من الحكومات عازفا عن  الداخلية ،لا يزال عدد كبيرلتشريعات لإلغاء كل أشكال التمييز التي تتضمنها ا

 .3ةاللازمة لإنصاف المرأة قانونا وممارس إتخاذ الخطوات الموضوعية

البعيدة عن روح العدالة قيدا في ظل الممارسات المنحازة والغالبة و ومن هنا تثار عديد المسائل التي تزيد تع
دولية التي تؤكد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية و والكرامة الإنسانية مخالفة بذلك الإلتزامات ال

 . بتساوي الرجال والنساء

  :العموميةالجزائرية وأداء السياسات  ةأولا: المرأ

ما يؤكد أن ،مستوى العالمي والداخلي العلى  الاخيرة بإهتمام كبير الآونةلقد حظيت قضايا المرأة في 
هتمام لتمكين المرأة من مكانتها وأن هناك جهد و ،الإنساني  الفكرة حقوق المرأة تحتل موقعا في خريط ا 

نمية المجتمعية يقع ولكن بإعتبار أن العبء الأكبر من الت االضرورية ليس فقط بإعتبارها شريكا مساوي

                                                           

   متاحة على الرابط :إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1 

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx وهي تعريب لما يلي: CE DA W   
Convention on The eliminations of all kinds discrimination againtst women . 

 .CEDAW اتفاقيةينظر المادة الخامسة من 2 
 .CEDAW اتفاقيةينظر الفقرة "ز" من المادة الثانية من 3 

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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ستدامتها مرهون بمشاركة العنصر طبيعة البشري وحسن إعداده و  على عاتقها ،فنجاح برنامج التنمية وا 
العامة لتحقيق التمكين  الإضافة إلى أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في صورتهبيله ،تأه

صف البشرية مضعف بالرغم ما من الطبيعي أنه لا يمكن أن تقوم تنمية بشرية ون. الشامل للمرأةالكامل و 
جسدية يتفوقن و النساء لهن قدرات خاصة عقلية ،عاطفية  أن ن من تأكيد البحوث العلمية علىالآ يتوفر

الأمر الذي يحرم ،حتى السياسية بل و الإجتماعية و بها على الرجال في مجالات الحياة الإقتصادية 
، وعلى ذلك فإن تنمية المرأة تعتبر عنصرا جوهريا حيث أن ت المضعفة للمرأة من مزايا عديدةالمجتمعا

فالمرأة قد تقوم ، المجتمع وتطوره  هذا نمو دور المرأة في أي مجتمع يعد أحد المقاييس التي تعبر عن
قوم به هذا بالإضافة إلى ما ت،تصادية يفوق ما قد يقوم به الرجلالإقر في مجالات الحياة الإجتماعية و بدو 

 .2فضلا عن القيام بواجباتها الزوجية1،من رعاية و تربية للأبناء

، يهدف مصاغ من نساء دول العالم الثالث يعتبر تمكين المرأة من الإدماج في التنمية هو مدخل حديثو  
غيرها من ماد على النفس عن طريق الثقافة والتعليم والعمل والتوظيف و إلى تمكين المرأة من خلال الإعت
ع إلى وضعية المرأة بالرجو و . 3المساواة ما تدعو إليه أساليب المناصفة و  المكاسب التي أصبحت من أهم

رار الحياة العامة يمكن القول أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في سبيل إقمدى مشاركتها في في الجزائر و 
  : يتجلى ذلك من خلال الإشارة إلى النقاط التاليةهذا الحق للمرأة الجزائرية و 

  ة:التكريس الدستوري لمبدأ المناصف :أ

ين و لا يمكن إنكار أن القضايا المتعلقة بالمرأة عموما تعد من القضايا المجتمعية التي تشد إهتمام الحقوقي
حيث تعد قضايا المرأة من المسائل التي  الباحثين في علم الإجتماع والحكومات وأفراد المجتمع عامة،

يمكن دون جهد و لا ا نصف المجتمعلا زالت تنعت بأنها من النقاش طالما كانت المرأة و تشغل حيزا كبير 
تحسين فالنهوض بوضعية المرأة و  ا على صعيد التنمية الشاملةر أو مساهمة منها أن يعرف المجتمع تطو 

الجزائر، م العديد من المنظمات النسائية والحقوقية والنقابية في مكانتها في المجتمع شكل على الدوام إهتما
                                                           

ة دراسات في الخدمة ، مجلللمرأة العاملة بالقطاع التعليميالإقتصادي عبد الله ، التمكين الإجتماعي و  نمر ذكي شلي1 
 .211، ص 1118، جانفي 18، المجلد  12لإنسانية ، العدد العلوم االإجتماعية و 

كتوراه في ، تمكين المرأة التي تعول للمشاركة في التنمية الريفية في بعض قرى محافظة الجيزة ، رسالة دفرج حنان مكرم2 
 . 91، ص 1111فلسفة العلوم الزراعية، كلية الزراعة، جامعة عين الشمس القاهرة ، مصر،

 .218شلبي عبد الله، المرجع السابق، صنمر ذكي 3 
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بالمناصفة هذه الحقوق من خلال تقديم إصلاح دستوري متعلق  ما جعل المؤسس الدستوري يتدارك هذا
فاقيات الدولية في هذا المجال تضمنته الإتة كل أشكال التمييز بين النساء والرجال إنسجاما مع مامكافحو 
تمتع  مل على إرساء دعائم مجتمع متضامنالعو ،كل أشكال التمييز بين الجنسيين مكافحة سيما بحظر و لا

مكافحة كل أشكال التمييز لمناصفة و وعليه أعتبر بمبدأ ا.العدالة الإجتماعية بتكافؤ الفرص و فيه الجميع 
بإتخاذ  ستلزم تفعيلها ولايكون ذلك إلايلبنة دستورية ضد المرأة في المجال السياسي وفي سوء الشغل 

قيق المساواة بين قانونية وتنظيم المرافق العامة ولاسيما في مناصب المسؤولية الهامة بتحاليات االغ
ترقية الحقوق السياسية للمرأة وذلك بتوسيع زيادة على تعزيز و ،المواطنين والمواطنات في الولوج إليها 
 .حضور مشاركتها في المجالس المنتخبة

تعمل الدولة على ترقية التناصف : "1ما يلي 1189من التعديل الدستوري لسنة  29قد تضمنت المادة 
ات الإدار ية في الهيئات و تشجع الدولة المرأة في مناصب المسؤولو ، في سوق الشغلبين الرجال والنساء 

فقد إستعملت هذه المادة الدستورية مصطلح المناصفة أو التناصف  .العمومية وعلى مستوى المؤسسات" 
الفكرة يس مبدأ المناصفة في سوق الشغل و تكر تتضمن الفكرة الأولى ،بين الجنسين من خلال فكرتين 

 .مناصب الدولة العليامناصب القيادية و الثانية تتمثل في تعزيز حق المرأة في الوصول إلى ال

  :العامةالمناصفة في تولي الوظائف - ب

دولة بولوج المرأة إن المتتبع للتطورات الحاصلة في قطاع الوظيفة العمومية بالجزائر يلاحظ جليا إهتمام ال
والمترجم على أرض الواقع بوجود نسبة لا يتهان بها من النساء الموظفات في رتب لهذا القطاع ،

ومن أسباب إرتفاع . 2لشغل المخصصة للأعوان المتعاقدينالموظفين أو في إطار التعاقد في مناصب ا
عين في النظم النساء في قطاع الوظيفة العمومية هو تبني المشرع الجزائري وكغيره من المشر  ةنسب

الإلتحاق بالوظائف العمومية في الدولة وهو المبدأ الذي تم النص عليه القانونية المقارنة، لمبدأ المساواة و 
من  29تم التنصيص عليه بموجب المادة حيث ،  1189قبل تعديل  8449من دستور  18في المادة 

الأساسية للوظيفة العامة من سنة  ، والذي تم تكريسه بموجب القوانين1189التعديل الدستوري لسنة 
                                                           

 . 1189من التعديل الدستوري لسنة  29ينظر المادة 1 
حث للدراسات القانونية ، مجلة الأستاذ الباظائف العامة في التشريع الجزائري، المناصفة لتولي الو الطاهر بوشيبة2 

 . 8111 ة،صفح 1111، 11، العدد 11والسياسية، المجلد 
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والذي  19/12بموجب الأمرالحالي والساري المفعول ساسي العام للوظيفة إلى غاية القانون الأ 8499
 ة".اة في الإلتحاق بالوظائف العمومي" يخضع التوظيف لمبدأ المساو على: 1منه  19نصت عليه المادة 

دأ أساسي في التوظيف بل أة في الشغل وتكريس المساواة كمبولم يتوقف إهتمام الأنظمة القانونية بحق المر 
سعيا منها إلى تدعيم حقوق المرأة وتحقيق  المناصفة في تولي الوظائف العامةى تبنيها لمبدأ تعداه إل

وهو نفس النهج الذي إتبعه المشرع الجزائري الذي أسس للمناصفة ، مكاسب أخرى لها في هذا المجال 
 .2المرأة في تولي الوظائف العامةظ كألية لتدعيم حظو 

  :مفهوم مبدأ المناصفة -1

غيره الشيء أي قاسمه فيه بالنصف، ونصف  ، يقال يناصفقة من الفعل ناصفالمناصفة لغة مشت
، ويقال نصف الشيء أي جعله نصفين و ه أي بلغ الشيء نصفه وقسمه نصفين، ونصافالشيء ونصفا

والذي بدوره له مرادفات أخرى باللغة العربية  " Parité " مصطلح المناصفة يقابلها في اللغة الفرنسية
 . " Parité de voix " ويقصد به التعادل والتساوي الأصوات مثلا، 3كمصطلح تكافؤ

الرجال والنساء بالنصف والتساوي، أي  بها شغل المناصب بين ىما المناصفة في الوظيفة العمومية، فيعنأ
للمرأة وتعتبر المناصفة أداة لتنفيذ مبدأ المساواة وتكريس حق المرأة في  آخرأنه يخصص منصب للرجال و 

 .بينهما وبالعدل يالرجل، وبالتساو العمل جنبا إلى جنب مع 

  : الأساس القانوني لمبدأ المناصفة-2

أو ما  " الإنتخابيفي التشريع الجزائري وهو نظام "الكوطة" أو "الحصة شابه لهلمبدأ المناصفة مبدأ م
الدستوري  من التعديل مكرر 28خبة المكرس بموجب المادة يعرف قانونا بتمثيل المرأة في المجالس المنت

ت السياسية في البلاد شجع السلطاالذي  ، الأمر 1189تعديل من  29جسدته المادة  ذيوال 1111لسنة 
ه قطاع الوظيفة ياتتوسيع هذا الإجراء ليشمل مجال الشغل والذي يدخل ضمن طعلى على العمل 

                                                           

ة،  ن الأساسي العام للوظيفة العموميالمتضمن القانو  1119/ 1 /81في  المؤرخ ،12/19الأمر من  19المادة  ينظر1 
 .12،ص89/11/1119، بتاريخ99ج.ر.ج.ج  عدد

 معية للدراسات والنشر والتوزيع ،جيرار كورنو ، معجم المصطلحات القانونية ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجا2 
 . 8419، ص  8441بيروت ، لبنان 

 .1229المرجع السابق ، ص ،بوشيبة الطاهر 3 
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، وفي هذا الشأن لم 1189من التعديل الدستوري لسنة  29ستحدث المشرع الجزائري المادة إذ إ العمومية،
يتخذ المشرع الجزائري في تكريس المناصفة في ميدان الشغل أسوة بالنظم القانونية المقارنة ومنها النظام 

    الرقابة رجال والنساء في مجالس الإدارة و قانون يتعلق بتمثيل المتساوي بين ال إذ صدر أول، الفرنسي 
من  29ولا شك أن المشرع الجزائري بتكريسه المناصفة في نص المادة .1 1188والمساواة المهنية لسنة 
ضاء على جميع هداتها الدولية لاسيما إتفاقية الق،كان نتيجة إلتزام الجزائر بتع 1189تعديل الدستور لسنة 

 " والمعروفة بإسم "سيدا 8414_81_81التي تم إقرارها بتاريخ ، و  8414التمييز ضد المرأة لسنة أشكال 

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women (CEDAW)، بموجب المرسوم الرئاسي  11/18/8449ليها الجزائر بتاريخ إنضمت إ والتي
من تعديل الدستور لسنة  29تطابق أحكام المادة ، مع ملاحظة  11/18/8449المؤرخ في  49/18

بشكل ، والتي حددت جميع أشكال التمييز ضد المرأةعلى من إتفاقية القضاء  88مع نص المادة  1189
  .ماعيةالإجتواضح حقوق المرأة المهنية و 

لى جانب إتفاقية "سيداو " نجد أن الجزائر قد إلتزمت بتعهداتها تجاه الإتحاد الإفريقي وذلك بعد إنضمامها وا 
، والذي تم إعتماده الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لبروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا والملحق بميثاق

" وتي بالعاصمة الموزمبيقية " مابو الإفريق حكومات الإتحادف الجمعية العامة لرؤساء الدول و من طر 
ساواة في فرص الحصول ، والتي نصت على مجموعة من الحقوق أهمها الم 1112_81_14بتاريخ 

المرأة ، كفالة الفرص للمرأة في العمل والتدرج تقرير حق الأجر المتساوي، بين الرجل و  على العمل،
لم يميز منذ صدور زائري وفي مجال الوظيفة العامة ،الج إلا أنه يمكن الإشارة إلى أن المشرع.2الوظيفي

كما أن المناصفة بين الرجل و ،المرأة في التوظيف ام للوظيفة العمومية بين الرجل و أول قانون أساسي ع
ن لم يتم إقرارها قبل  طبيقا و إلا أنها كانت مجسدة في قطاع الوظيفة العمومية ت 1189المرأة حتى وا 

نونية للموظف العام يعات القاضخاصة للو الحالات الانوية و قساواة سيما من حيث العطل الإعمالا لمبدأ الم
نتداب وغيرها، المرأة في ن وباقي الحقوق الأخرى إذ أنه لايوجد فرق بين الرجل و وكذا التكوي من إستيداع وا 

 .التمتع بهذه الحقوق

                                                           
1
 loi n° 2011_ 103 du 27_01_2011 , relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sein des 

conseils d'administration et de surveillance et a l'égalité professionnelle  .  

 .8121، المرجع السابق ، ص الطاهر بوشيبة2 
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 :ةالعليا في الدولفي تقلد المناصب من خلال تعزيز دور المرأة  ة: المناصف3

ي أكد فيها المشرع الت،  1189من التعديل  29إن تأكيد هذه الفكرة جاء في الشطر الثاني من المادة 
لدولة وتولي المسؤوليات العليا تقلد المناصب العليا في اضرورة ترقية وتعزيز حظوظ المرأة في الوصول و 

ئاسة المرأة الجزائرية الولوج إليها كتقلدها مناصب الر ع العديد من المناصب التي لم تستط وذلك أن هناك ،
أن تكون المرأة رئيسا الجامعة أو رئيسا للمجلس الدستوري أو غيره من و في الإدارات العليا الدولة 

فالمقصود ، وبهذا الخصوصر. ه ليس هناك ما يمنع مثل هذا الأمالمناصب العليا بالرغم من أن
تاحة نفس اوي بين الطرفين و قيق المساواة في تقلد هذه المناصب بالتسبالمناصفة في هذا الصدد هو تح ا 

 .1ليا والمناصب السيادية في الدولةالفرص للجنسين في تقلد المناصب الع

  العامة:حدود تطبيق مبدأ المناصفة في تولي الوظائف ثانيا:

منبثق عن المساواة  بالوظائف العامة الذي هو في الأصل مبدأ تحاقلا شك أن تكريس المساواة في الإل
ومثال كانت في السابق حكرا على الرجال، قد منح للمرأة حظوظا معتبرة في توليها رتبا،  2أمام القانون

سلاك الخاصة بإدارة ، وكذا الأ3لك الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، والأسلاك الخاصة بإدارة الجماركذ
لا أن هذا التحول الذي حصل في قطاع إ. ن كانت محسوبة على قطاع التربية والصحةأالسجون بعد 

ها الوظيفة العمومية والذي كان في صالح المرأة لم يشبع رغبة التنظيمات الحقوقية النسائية التي نادت بحق
تعديل المن  29المادة  لال إقراروهو ما تحقق فعلا من خ في مناصب عمل مناصفة مع الرجل،

، غير أن الإشكال يثار بخصوص تطبيق المناصفة في جميع رتب الوظيفة 1189الدستوري لسنة 
العمومية المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع وزاري وهل يمكن تطبيقها على 

 . مناصب العليا وعلى الوظائف العليا

                                                           

 . 8122_  8121بوشيبة الطاهر ، المرجع السابق ، ص 1 
،  8، ط  1أحمد سالم سعيفان ، الحريات العامة وحقوق الإنسان ، " دراسة تاريخية و فلسفية و قانونية مقارنة "، ج 2 

 .88، ص  1181منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان 
المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين  ،1181 /81 /11المؤرخ في  221_ 81المرسوم التنفيذي ينظر 3 

 . 19،ص  1181/ 88 /19، بتاريخ 18 ،عدد .جج .ر.ج  الجمارك،للأسلاك الخاصة بالإدارة 
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كل رتبة من رتب الوظيفة ا الإشكال تقتضي ضرورة الرجوع إلى المهام المسندة لو محاولة الإجابة عن هذ
إذ أنه يوجد العديد من الرتب عدمه ، ث عن إمكانية تطبيق المناصفة منيحدال ، ومن هنا يمكنالعمومية

لم نقل أنها  نوأخرى على أنها حكرا للنساء ،إ،الموظفين على أنها حكرا للرجال التي ترسخت في ذهن 
مرأة في النونية لم تضع تمييزا بين الرجل و بالرغم من أن النصوص القاصبحت عرفا إداريا ملزما للجميع ،أ

من خلال ما سس الدستوري على مبدأ المناصفة ،تجدر الإشارة إلى تجديد تأكيد المؤ و .تولي هذه الوظائف 
ة ين أكد الدستور مرة أخرى على عزم الدولأ 1111من التعديل الدستوري لسنة  91أشارت إليه المادة 

عطائه قيمة دستورية وعملها على تكريس هذا المبدأ و  نونية لم تضع تمييزا على الرغم أن النصوص القاو .1ا 
ننا نجد بعض الخصوصيات التي تكتسبها وظائف ما أرأة في تولي الوظائف العامة إلا المبين الرجل و 

 11المؤرخ في  229_ 88من المرسوم التنفيذي 2 211ة ومثال ذلك ما جاء في أحكام الماد
، والتي نصت على ارة الجماعات الإقليميةالمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إد 11/14/1188

المرأة وظيفة مع والتي قد تتعارض دت المهام المسندة لهذه الرتبة ،وحد،رتبة عون النظافة و نقاوة عمومية 
عة المهام يتقبل وجود نساء على شاحنات جمع القمامة ليلا ونهارا وفقا لطبي لا كما أن الضمير الجماعي

يوجد نساء ضمن هذه الفئة في الموظفين أعوان النظافة  نه في جانب العمل لابل إالمتصلة بهذه الرتبة ،
ن وجدت فهي وحتى و ،العمومية   .حالات شاذة لا يمكن القياس عليهاا 

فعليا يعترضه الكثير من  المناصب العليا والوظائف العليا فلا شك في أن تطبيقهاما المناصفة في تقلد أ
ذلك أن هذه المناصب هي مناصب تأطير و قيادة تتطلب وجود موظفين يتمتعون بسمات القائد ، العقبات

على والذي يفرض  ولو كان ذلك خارج أوقات العمل، والمسير المتواجد بالمؤسسة أو الإدارة العمومية حتى
، تحقيقا للمصلحة العامة وهذه مة المرفق العام بانتظام واضطرادخدالإلتزام بالقوانين والتنظيمات و مرؤوسيه 

ذهنية الموظفين في الجزائر الذين يعتبرون أن لى بالإضافة إ،الصفات قلما نجدها في المرأة الموظفة 
ء سير المرفق تؤدي لا محالة إلى سو ت ي يترتب على ذلك وجود خلافاوبالتال، المرأة لا تصلح للقيادة 

                                                           

 8121بوشيبة الطاهر ، المرجع السابق ، ص 1 
المتضمن القانون الأساسي الخاص  11/14/1188المؤرخ في  229/88من المرسوم التنفيذي 211المادة  ينظر2 

 .12،ص11/14/1188،بتاريخ 12، ج.ر.ج.ج ،عددالإقليميةبموظفي إدارة الجماعات 
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من جهة أخرى رفض المرأة غالبا تولي التعيين في المناصب العليا خاصة إذا و ، العام هذا من جهة 
 .1أخرى ةارة أو تحويل من ولاية الى ولايكانت تلك المناصب تتطلب حضورا دائما بالإد

خلال التعديل الدستوري لسنة المشرع الجزائري ومن  التطرق لهذه النقطة نشير إلى إعتماد ةوفي نهاي
المنظمات  تفتأ التي ما أةس لحقوق المر ، تكريمبدأ المناصفة بما فيه الإلتحاق بالوظائف العمومية 1189

يفة العمومية شك أن نتائج هذا التناصف كانت موجودة أصلا في منظومة الوظ الحقوقية تنادي به ولا
 .العطلة، الترقية، التكوين وغيرها من الحقوق حق في الراتب،الك سيما من حيث الحقوق

في  سيما القوانين الأساسية الخاصة،بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لمنظومة الوظيفة العامة لا
قيقا لمبدأ المساواة و تحو ، توظيف مسألة الات الوزارية لا تفرق بين الرجل والمرأة في مختلف القطاع

الذي يتولى الوظيفة بعد إجتياز مسابقات توظيف على إختلاف أنماطها وحتى في  هو والأجدرصلح الأ
أما التعيين في المناصب العليا والوظائف العليا فلا شك أنها تخضع للسلطة التقديرية  .مجال الترقية

وبالتالي .را و الشخص الذي يراه أهلا وجديللإدارة أي أنها تخضع لتقدير الرئيس فهو الذي يقدر من ه
و  ة، بل إنه أصبح له أساس مرادف للجدار مناصب المسؤولية أمرا لا بد منه فإن ترقية المناصفة لتولي2
سير المرافق العامة بإنتظام وحتى تحافظ الوظيفة العامة ستحقاق حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على الإ

 .8على نقائها وكرامتها
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 المبحث الثاني

 داريللأداء الإ ينااندارة بالمواطن وتفعيل البعد الإ لإأجهزة تعزيز علاقة ا

الجةائري والتي من بين  المشرع استحدثزا جزة لى مجموعة من الأإحاول من خلال هذا المبحث التطرق ن
ى وتحليل مد ةار  الجةائريدنساني لأداء الإلبعد الإتفعيل اوالمواطن و دار  الإ نمزامزا تعةية العلاقة بيأهم 

نساني عبر خدماتزا إدار  الجةائرية من منظور نجاعة هاته الزيئات في تحسين وتطوير مستوى أداء الإ
نسان كنقطة محورية لتلك الإأو  المواطنلى إلنظر هتماماتزا باإالعمومية التي أصبحت تصب كل 

في تعةية دورها الجمزورية و ول يعالج هيئة وسيط طلبين، المطلب الأمبحث من م. وجاء هذا الالخدمات
من المرصد الوطني للمرفق العام والمرصد ثم المطلب الثاني الذي تناول كل دار  بالمواطن، علاقة الإ

نسان في تفعيل وتجسيد البعد س الوطني لحقوق الإان مكانة المجللى بيإضافة إالوطني للمجتمع المدني، 
 ار  الجةائرية.دنساني لأداء الإالإ

 :المواطنبالإدارة و تعزيز علاقة الجمهورية  طالأول: وايالمطلب 

والذي تبنى  9191الدولة الجةائرية سيما بعد دستورفي خضم جملة الإصلاحات الإدارية التي إنتزجتزا 
مسمى خاصة بعد دخول الجةائر إلى غير جملة من المبادئ الجديد  التي سرعان ما تجمدت إلى أجل 

ن جاء الدستورية والعمل بالدستور إلى إ حيث تم تجميد المؤسسات في بداية التسعينات، المرحلة الإنتقالية
نشاء آلية رقابية ضرور  إلاحات الإدارية و اقع الجةائر بأساليب جديد  إلى الإصو كيفا النظام الجديد م
ومزامزا  اوتغيير دوره ة،فبدأ بإصلاح الإدارات المركةيالاجتماعيةروف الجديد  للحيا  الظجديد  تتماشى و 

  .أهدافزا كإنشاء الوةير الأول المنتدب لدى الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيفة العامةو 

 الأول: مفهوم هيئة وايط الجمهورية في الجزائر: الفرع

، وتعةية وسائل رقابة الإدار  ومن أجل ذلك رور  التقريب الإدار  من المواطنضب  السياسية دار إهتمت الإ
الإدار   م إنشاء هيئة وسيط الجمزورية، المكلف برقابة سيرتبثمانية أشزر  9191تور وقبل تعديل الدس

 .ات المواطنوالدفاع عن حقوق وحري
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 يبقأو  ى مستوى الدستورفهيئة وسيط الجمزورية تضع لم  9111لوثيقة الدستورية لسنة والملاحظ أن ا 
والذي جاء من أجل الحفاظ على مبدأ ، 9111مارس  32عليزا على مستوى مرسوم تأسيسي في 

المشروعية وسيرور  عمل الإدار  ولا يكون ذلك إلا من خلال تعةية الرقابة على أعمالزا سواء كانت رقابة 
وجوب خضوع المرؤوس إدارية داخلية تمارسزا السلطة الإدارية داخل الجزاة الإداري تقنيا وذلك بإحترام 

رقابة تمارسزا الأجزة  المركةية على الأجزة  اللامركةية تسمى بالخارجية  ةرقاب أولأوامر الرئيس، 
 . الإدارية ىلإداري على الإدار  بواسطة الدعو ة يمارسزا القاضي اأو رقابة قضائي الوصائية،

هذه متخصصة تمارسزا أجزة  خارجية ، و وهناك نوع من الرقابة تسمى الرقابة الإدارية الخارجية و ال
نماذج منزا المفوض البرلماني كما هو الحال في بريطانيا أو مدافع الشعب كما هو  الأجزة  تكتسي عد 

  . فرنسالوسيط كما هو الحال في الجةائر و الحال في إسبانيا أو ا

وسيط  إنتزجت الجةائر هذا النموذج و إستحدثت هيئة إدارية متخصصة أطلق عليزا المشرع الجةائري إسم
المؤسس لزيئة  9111مارس  32المؤرخ في  992_11الجمزورية وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

تمارس الرقابة الخارجية على أعمال الإدار  وتحافظ على حريات وحقوق المواطن إتجاه رقابية جديد  ،
 1المؤرخ في  911 _11المرسوم الرئاسي رقم من خلال سواء كانت مركةية أو لامركةية  تسيير الإدار 

 .1المحدد الوسائط المالية و البشرية و الزياكل الإدارية المخولة لزذه المؤسسة الجديد  9111ماي 

نظمة الرقابية العالمية إستلزمه يكون المشرع الجةائري قد أدخل نظاما رقابيا جديدا يساير بذلك الأ وبذلك
 .السويديالنموذج  من

  :في الجزائر الجمهورية ايطو تأصيلي ل مأولا: مفهو 

يقوم برقابة عمل الإدار  عن طريق شكوى الذي يقصد بوسيط الجمزورية ذلك الشخص ذو الطابع الوطني 
تقدم له من قبل المواطن من أجل الحفاظ على حقوقزم والدفاع عن حرياتزم بسبب غبن أو تسيير المرافق 

                                                           
شرفي صفية ، تجربة وسيط الجمزورية في الجةائر من الإنشاء إلى الإلغاء مقارنة بالنموذج السويدي والفرنسي ، رسالة  1

 . 40ص  ماجستير في القانون ،كلية الحقوق بن عكنون ،الجةائر،
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وهو ذلك النظام التوسيطي من أجل التسوية ، "Médiation "  يوجد أيضا مصطلح الوساطةو  .1العامة
 .د في إطار أحكام القانون الخاصالأفراد، وهو مصطلح موجو لمناةعات القائمة بين الزيئات و الودية في ا

ية لتتمخض وتعد فكر  إنشاء هذه الزيئة قديمة ، فكانت تحصيل حاصل لعد  أفكار قانونية و سوسيولوج
فإن . ية التي تعاني منزا معظم الدول بيروقراطالت عن ظاهر  تولدحيث ، بعد أكثر من عشر سنوات

يير عتعتبر الدولة أن الإدار  هي الت كانت بوادر بيروقراطية خفيفة في كل مجتمع منظم فزي تتكاثر عندما
بعبار  أخرى كل القنوات و ، دها بكثر  يشكل كل وسائل الربط كنتيجة لذلك فإن تواجو  .الدولةالوحيد لسلطة 

 . عديم القدر  ول من جزاة كامل القدر  إلى جزاةتحالى الالعادية للإتصال والحوار وهذا ما أدى بالإدار  

وقصد ، جراءات وتعقيدهاالبيروقراطية التي تعاني منزا الإدار  الجةائرية من كثر  الإ مظاهر نوتكم
تشخيص هذه الظاهر  والبحث  عت السلطات العليا إلىسظاهر البيروقراطية ومحاربتزا ،التخلص من م

، تنص 93/49/9191وتم ذلك بإصدار تعليمة لوةار  الداخلية بتاريخ ، سائل الضرورية لمعالجتزا و عن ال
 24_91المرسوم وجاء عامة لوةار  الداخلية ،فيزا على ضرور  إنشاء وسيط محلي على مستوى المديرية ال

المتضمن ضبط أجزة  الإدار  العامة في الولاية وهياكلزا وتحديد مزامزا  99/43/9191المؤرخ في 
 . وتنظيمزا

 ينديوانه المكلف موظفيي يعين بقرار من الوالي من بين الوسيط المحلالمرسوم أن  هذاجاء في حيث 
دي كل فظ عليزا لتفاالتكفل بإنشغالات المواطنين الواقعية والدفاع عن حقوقزم ويحا بالدراسات ومزمته

ة لدى الزيئة القضائية المكلفسن و إجتناب الإجراءات الطويلة و الح الذي قد يعرقل السير ضياع للوقت،
 .2اللجوء إلى هذا الوسيط ضروريا يعد ومنه المختصة ،

صعوبات التي يتعرضون الط أن يستقبل كل صباح المواطنين الذين يريدون عرض مشاكلزم و يوعلى الوس
أن يحل  فزو يقترح على الوالي كل ما من شأنه، ية بإستثناء تلك المتعلقه بالسكنالولالزا على مستوى 

 .3المواطن بالنتائج المتحصل عليزا ويبلغالمشاكل المطروحة عليه ،

                                                           
1
 Jacques Georges : " le Média de la République ", Jurisclasseur , 1994, p 03. 

 .91ص  ،المرجع السابق صفية،شرفي  2
 . 12 ص،9111الجةائر،ج ، .م.، دالجةائر، ترجمة رجال بن عمرمرفق العام في مين بوسماحة ، الأ  3
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في إطار الإصلاح  لميدانوبفضل مساهمة وةار  الداخلية بحكم تجربتزا وتقاليدها العميقة في هذا ا 
ة للنظر فيه في " الذي قدم للحكومملف بعنوان" البيروقراطية مظاهر ورهاناتالإداري تمكنت من وضع 

إتضحت ضرور   ذإالذي يعد مساهمة هامة للنقاش النظري بشأن البيروقراطية  ،31/99/9191إجتماع 
 مثل الوسيط المحليالوسيط التابع لوةار  الداخلية ،فإقترحت ضرور  تعيين .،التكفل بزذه الظاهر  ومعالجتزا

لولا العدول عنه إثر التعديلات التي طرأت على  ا الذي كان يشكل واسطة للجمزوريةالمذكور سابق
 . 1 42/99/9199بتاريخ لدستورا ةحكومة بعد مراجعال

إلى جانب تسليط الضوء على ظاهر  البيروقراطية التي تعد من الأمراض الإدارية التي تصيب الجزاة 
ه كتابة وهذا ما نادت ب، العلاقة بين الإدار  والمواطنعةية حلول أخرى لتذا ما أدى إلى إيجاد الإداري ه

بتاريخ  در  عن وةار  الداخليةتعليمة الصالوفقا ل الدولة للوظيف الإداري والإصلاح الإداري
مجموعة من التدابير البسيطة لضبط العلاقة بين الإدار  والمواطن خاصة تلك التي تضع  43/42/9192

وذلك بالإعلام و  بزدف إةالة الزو  بين الإدار  والمواطن، التي لزا علاقة مباشر  مع المواطنالإدارات 
 الإدار  علاقة بتنظيم المتعلق 40/41/9199 في المؤرخ 929_ 99 المرسوم جاء ذلك أثر وعلى التوجيه

أول التةام الأول، و الفصل الثاني من الباب ، حيث نص هذا المرسوم على إلتةامات الإدار  في 2بالمواطن
ونشر من هذا المرسوم ، وتوجيه  49المنصوص عليه في الماد  الأمر تلتةم به الإدار  هو إعلام المواطن 

 .منه 41التعليمات في الماد  

عوان الإلتةام الذي فرضه هذا النص القانوني على الأالإدار  بواجب إستقبال المواطن ،كما ألةم هذا النص 
 حدد و. حماية الحريات وحقوق الأفراد المعترف بزا للمواطن في الدستور هو نت رتبزم،العمومية مزما كا
من  المساهمة في ترسيخ سلطة الدولة،كأهم واجب هو و  ر واجبات المواطن تجاه الإدار  ،في ذات الإطا

ام القانون و أي إحتر  يه بالتالي إحترام سلطة الدولة،وجب علم المواطن الذي يمثل الإدار  ، و خلال إحترا
فكانت بزذا إراد  المشرع صريحة ، مبدأ لبناء دولة القانون لي يعد أهم تيد فكر  القانون فوق الجميع الستج

  .نحو هذا المسعى

 

                                                           
 .91ص السابق،، المرجع شوفي صفية 1
 .المنظم لعلاقة الإدار  بالمواطن 929_99ينظر المرسوم  2
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 ستحدثتأ نضباط والحس المدني من جزة أخرى، ولزذا الغرضكما وجب على المواطن التحلي بالإ
فكل .الخصوص بالبث في عرائض المواطنينهياكل على المستويين الوطني والمحلي تتكفل على 

حماية قراطية و الحاجة إلى مكافحة البيرو الضرور  و  لتؤكدلميدان الأفكار تمخضيت لتخرج إلى االمساعي و 
لنظام السياسي لكي تعطي الطابع الشفافية وفقا لتوجزات احقوق المواطنين والكشف على أعمال الإدار  
، لتخرج في شكل هيئة 9191الأحادية الحةبية من ميثاق  الجديد وتجسدا لفكر  دولة القانون ونةع غطاء

، وكان ذلك المواطن وحماية حقوقه رقابة أعمال الإدار  وتقريبزا منسميت بوسيط الجمزورية مكلفة ب
، لتكون بذلك أول تجربة على المستوى 9111مارس  32المؤرخ في  992_ 11 بموجب المرسوم

المنوطة به  البشرية لمباشر  المزاموالفعلي وفقا للنصوص القانونية ،وتعطي له الوسائط المادية و التنظيمي 
 .1صل لزا المرسوم سابق الذكرأ،   التي ظزرت في المجتمع الجةائريحسب الأفكار الجديد،

التي جرت في  الرئاسية، ليمين ةروال للإنتخاباترشح اوقد أشار إليزا برنامج الرئيس السابق المت
 .وسيط الجمزورية لقيام ونشأ  اضمن مقتطفات هذا البرنامج الذي تعتبر دعائمه توطيد 91/99/9111

خاصة ما يتعلق بحماية حقوق من هذا البرنامج الإهتمام بمرفق العدالة ، 99 فالملاحظ من خلال الفقر 
برنامج أنزا جوهر الديمقراطية ،من خلال نص  ذاتحسب اعتبارها الإنسان و  يات الأفراد وكذا حقوقوحر 

الحريات الفردية وحقوق يجب كذلك على العدالة الجةائرية أن تطلع بجزودها في حماية ": الفقر  التالية
 .التي هي جوهر الديمقراطية ن، الإنسا

لمرحلة المتمية  بمكافحة العنف هذه ابشكل خاص في معول عليه ومن هذا المنظور فإن الجزاة القضائي 
إن هذه الفقر  تولي أهمية بالغة لمرفق العدالة الذي يعد أساس الدفاع على حقوق الإنسان  ."مةوالجري

على ضرور  مكافحة ظاهر   ةهذا المرفق متوقف ةفي هذه المرحلة بالذات فإن نجاع ولكن، وحماية الأفراد 
ونظرا لذلك تسنى لرئيس الجمزورية تدعيم ،  ي في العشرية السوداءتمع الجةائر التي عرفزا المج العنف

ضافتزا هيكل وسيط ، وذلك بزدف تدعيم جزاة الدولة و مرفق العدالة بمرفق جديد من هذا البرنامج  ا 
يتولى الإصغاء را سندعم دولتنا بزيكل الوساطة أخيو  " :ما يلي 91الجمزورية وجاء في نص الفقر  

سترجاعزا لأ يعتبرون أن حقوقزم مزضومةللمواطنين الذين   صحابزا ،بالإجحاف ويستعجل بالنظر فيزا وا 
الإنسجام في الأنظمة القائمة على أسس  الوطنية جةء من آليات التنظيم و وهذا الزيكل الجديد في ساحتنا

 ".سليمة
                                                           

 .91ص  السابق،المرجع  صفية،شرفي   1
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وجب مصدر سياسي صبغة سياسية فإن هذا الزيكل نشأ بمالبرامج العامة للإنتخابات لزا بإعتبار أن و  
، وبالتالي إضفاء الصفة ليمين ةروال كرسي الرئاسةوتم تجديد هذا المسعى بعد إعتلاء رئيس الجمزورية ا

  .91/99/9111الجةائري وذلك بموجب إنتخابات الشرعية على النظام الدستوري 

ن هذا  ،داريةالإجراءات الإ وتماطلهيئة ويتضح جليا من خلال قراء  هذه الفقر  أن سبب وجود هذه الز  وا 
تنظيم إدارية قائمة ليات لبناء هياكل وآ يضا ضرور أي وهو،بمشاكل المواطنين بسرعة  لفالزيكل سيتك

 ة.على أسس صحيح

فيه جاء خطابا للشعب  9111/ 9111إفتتاح السنة القضائية  ةبمناسب آنذاككما كان لرئيس الجمزورية 
،  من خلال الشكاوى التي تقدم إليه الذي يسعى إلى سماع المواطنينأنه سيتم إحداث هيكل الوساطة 

حيث سيتمكن المواطن من إسترجاع حقوقه،وسيلة للرقابة من خلاله  رئيس يعتبرالوبالتالي حسب تصريح 
 غيهيكل الوساطة الذي يص ..... ويتعلق الأمر في الأخير فيجاء في نص الخطاب ما يلي : " 

وبزذه المناسبة التي تجمعنا اليوم ، من حقوقزم ظلما  اين يعتبرون أنفسزم قد حرمو لمطالب المواطنين الذ
فإنني أدعو الزيئات المعنية في الدولة إلى الشروع في القيام بالأعمال اللاةمة حتى يتم تجديد هذه التدابير 

 .1.... "9111ل السداسي الأول لسنة قب

يلاحظ وجود نية صريحة ذات  الجمزورية،طاب رئيس ومن خلال قراء  ما جاء في هذا المقتطف من خ
 .منطق سياسي لإنشاء هيئة مكلفة بالإصغاء إلى شكاوى المواطنين المظلومين من جراء التعسف الإداري

هذه  ومن خلال إستقراء. 9111فبالفعل تم تجسيد هذه الزيئة بموجب المرسوم الرئاسي قبل إنتزاء سنة 
الخطابات يلاحظ أن الظروف إنشاء هذا الزيكل هو الإستجابة إلى حاجة المواطنين الذين كثيرا ما 

زيكل وساطة الجمزورية الدور لوكان بذلك ، تضرروا من البيروقراطية وتعسف الإدار  المركةية أو المحلية 
 .معالجتزالإصغاء لشكاوى هؤلاء المواطنين و الفعال في ا

دورها حيث أنزا  يد  في الجةائر غير ناجعة ولم تؤدص أن وسائط الرقابة التقليدية الموجو ويمكن استخلا 
جمة لواقع فكانت بذلك تر ، جاءت في مرحلة متمية  مرت بزا الجةائر على المستوى السياسي والدستوري 

الرئاسية التي جرت في ظل التعددية الحةبية ، كما  وبعد ذلك الإنتخابات 9191الجةائر من خلال دستور
رساء مبادئ الديمقراطية في ظل تدهور أداء الإدار  الجةائرية حينزاأنزا جاءت لتدعيم دولة القانون و    . ا 

                                                           
 .99شرفي صفية ، المرجع السابق ، ص   1
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 التعريف الإصطلاحي لوااطة الجمهورية :-أ

المواطنين ويوكل للسلطة هو نظام رقابي خارجي يمارس على الإدار  في سبيل حماية 1نظام الوسيط 
والمقصود به لغة  (Ombudsman) «أمبودسمان»لذي يقوم بزذه المزنة " التنفيذية ويسمى الشخص ا

أي رجل ) الشخص (  Mather = homme و التي يقصد بزما Mather _ Ombothe مصطلحين
ما باللغة العربية : اللجنة أ . commissionيقصد بزا باللغة الفرنسية  Ombothe بصفة عامة أما كلمة

و الزيئة ومنه فإنه يقصد بزا الرجل أو الموظف البرلماني أي الشخص الذي يقوم بتمثيل الآخرين ، أ
ودخل هذا المصطلح  . 2وسيط المَظالِم؛ صاحب مظالم؛ أمين للإدار ؛ البرلماني المفوض العام؛ الرقيب

وكلت له مزمة الرقابة على أعمال الإدار  أي أفزو بذلك جزاة . 9114السويدي إلى اللغة الفرنسية عام 
 .ستغلال السلطة فزي إذن رقابة تكتسي نوعا من الخصوصيةتأكد من حيث تطبيق القانون وعدم إلل

 لوايط الجمهورية: التعريف القانوني-ب

 992_11الرئاسي وم قد سبقت الإشار  إلى أن وساطة الجمزورية أنشأت في الجةائر بموجب المرس 
وسيط الجمزورية هيئة طعن غير ط الجمزورية كالتالي:"يوالتي عرفت وس 32/42/9111المؤرخ في 

زم وفي قانونية تسيير المؤسسات والإدارات العمومية "، قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحريات
المحكمة منزا هدفزا المساهمة هيئة طعن غير قضائية أي إستبعاد صفة  فحسب هذه الماد  فإنه يعتبر

أي تلك التابعة ، المرافق العمومية بالمفزوم الواسع  قوق المواطنين وكذا ضمان حسن سيرفي حماية ح
 . 3للزيئات المركةية واللامركةية

ومن حيث الجانب ، تنفيذية تابع للسلطة ال الجمزورية مرتبط إرتباطا عضويا ووظيفيا به فزووكون وسيط 
أي كمؤسسة ذات ، إدارية ةوتكييف وساطة الجمزورية كزيئ فيتصنار التساؤل حول إمكانية ثالتقني ي

نما توصيات فعملا بمنزج القياس القانوني يلاحظ أن  .طابع إداري وسيط الجمزورية لا يصدر قرارات وا 
                                                           

، المجلة الفرنسية للقانون العام ،  -معطيات مقارنة -، الوسيط البرلماني " " Marc Verdussen نمارك فاردسو   1
 .203، ص  9112

https://www.almaany.com/ar/dict/ar- :الرابط على المعاني معجم ينظر 3 
en/ombudsman/ 39:32على الساعة  91/93/3439 الاطلاع:، تاريخ.  

 .32-33ص، ص  السابق،المرجع  صفية،شرفي   3

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/ombudsman/
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قتراحات وفقا للتقرير ولكن لا  التقريرهذا الأخير ينظر إلى ذلك السنوي الذي يقدم لرئيس الجمزورية و  وا 
ن هذه الأخير  لا ترق إلى  تخضع لرقابة القضاء الإداري لأأعماله لاضف إلى ذلك أن قراراته و . ينشر 

 . مستوى القرار أصلا لتبقى الوساطة مجرد هيئة إستشارية لدى رئيس الجمزورية

في يد رئيس الجمزورية من  ط الجمزورية في الجةائر تعد هيئة إستشاريةيومن هنا يتضح أن هيئة وس
إلى مستوى السلطة الإدارية فزي  فزي بذلك لا ترق، خلال التقارير التي يعدها له من خلال طريقة عمله 

وقد أشارت ن.عمل على تقريب الإدار  من المواطمجرد سلطة معنوية تزتم بزموم وشؤون المواطن وال
يط الجمزورية صلاحيات " يخول لوسالجمزورية :المؤسس لوسيط  992_11من المرسوم  42الماد  

الإطار يمكن لأي ، وفي هذا المواطنالرقابة العامة التي تسمح له بتقرير حسن علاقة الإدار  بالمتابعة و 
لعمومي أنه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير المرفق ا ىشخص طبيعي إستنفذ كل طرق الطعن وير 

  .1أن يخطر وسيط الجمزورية "

التي تحدد المجال العام لوظيفة وسط الجمزورية التي تمنح له حق  3جاءت هذه الماد  تكملة للماد  وقد 
المرسوم الرئاسي  من 43كما جاءت الماد   الإدارات العمومية ،المؤسسات و  سيرلانونية الرقابة الق

واطنين الم" وسيط الجمزورية هيئة الطعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق :يما يل 992_11
وعليه فمرجعية وجود هذه الزيئة في الجةائر .2المؤسسات والإدارات العمومية " وحرياتزم وفي قانونية سير

وهذا ما وضع  ئرية بكل مظاهرها منذ أمد بعيدظاهر  البيروقراطية المتفشية في الإدارات الجةا ةو محاربه
 ستاذ بوسماحة أمين : الأساس السياسي لوجود هيئة وسيط الجمزورية كما يقول الأ

فإذا أصبحت الإدار  جزاةا عديم   ." " البيروقراطية تحول الإدار  من جزاة كامل إلى جزاة عديم القدر 
مع أو من تجارب الدول الأجنبية القدر  لابد من إيجاد وسائل رقابة أكثر فعالية سواء تأتي من عمق المجت

لأن ظاهر ي تقريبا هذه الإدار  من المواطن،وبالتالوذلك من أجل إضفاء الشرعية على أعمالزا 
والمساومة وتعطي بذلك محيطا لا المحسوبية  تلاس،الإختجعل من الإدار  محيطا للرشو  ، البيروقراطية

جزاةا في خدمة مشروعا مما قد يؤدي إلى إنحلال الدولة والمؤسسات التي تكون الإدار  العامة دوما 
 .قيقي المنوط بالإدار  العامةنةلاقات التي تعطي الدور الحمن الإ االمواطن وحاميا لز

                                                           

، المتضمن تأسيس وسيط 32/42/9111، المؤرخ في 992_11من المرسوم الرئاسي  42نص الماد  ر ينظ 1 
 .40،ص 29/42/9111بتاريخ  34الجمزورية، ج.ر.ج.ج ،عدد

 .992_11من المرسوم الرئاسي  43ينظر الماد    2
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على هيئة وساطة الجمزورية دور رقابي شامل وواسع من أجل تقدير حسن علاقة الإدار  يقع وعليه 
العمومية وفي قانونية  زذه الزيئة سلطة تقديرية في مجال رقابة حسن سير المرافقلوبزذا يكون ،بالمواطن 
متابعة الشكاوى والملفات المعروضة أمامزا بفتح تحقيق حول القضية المطروحة بزدف  صلاحيةأعمالزا و 

فتقوم الوسائط بذلك الدور التفتيشي من خلال رقابة الإدار  بالمواطن في  لحقيقة المرجو  ،الوصول إلى ا
   من المرسوم 41 تنفيذ الإدار  للإلتةامات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بزا وهذا ما أكدته الماد 

ا وهيكلزا مع ف مزامزيدوما على تكي الإدار " تسزر :1بنصزا المنظم لعلاقة الإدار  بالمواطن 929_ 99
ة وساطة الجمزورية هيئرغم أن  ". خدمة المواطن خدمة جيد ويجب أن تضع تحت ، احتياجات المواطنين

 ذإ، 43/49/9111المؤرخ في  ² 914_ 11الرئاسي  ها بموجب المرسومؤ لم تعمر كثيرا، حيث تم إلغا
المتضمن  32/42/9111المؤرخ في  992_11نصت الماد  الأولى منه على إلغاء المرسوم الرئاسي 

 .الجمزوريةإنشاء هيئة وسيط 

حينزا عبد العةية بوتفليقة على ه الزيئة من قبل الرئيس الجديد تقييم هذو  ةجاء مرسوم الإلغاء بعد حوصل 
وقد أرجع رئيس الجمزورية حينزا سبب إلغاء وساطة الجمزورية إلى ، إثر إستقالة الرئيس اليمين ةروال 

ل المشاكل ح نلدولة من جزة وعجة هذه المؤسسة عترشيد نفقات اأسباب إقتصادية تمثلت في عقلنة و 
عدم نجاعة لى إأدى ة أمام الزيئات المركةية مما روحنتيجة آلاف التظلمات المطالوطنية من جزة أخرى 

دولته اء كل ما هو توسطي بين المواطن و الرئيس عبد العةية بوتفليقة إستراتيجية إلغ ىتبنف تلك الزيئة ،
 .الإدار هو الوسيط الوحيد بين المواطن و  وجعل القانون

ثقلت كاهل أعلى أن ميةانية وسيط الجمزورية  ارد عند التحليل أسباب إلغاء هذه الزيئة أنه و والملاحظ 
هذه الأعباء فيمكن القول أن ميةانية هذه الزيئة  ةوأنه يتعين عقلن، دولة وةادت من الأتعاب المالية ال

ج موةعة على د 0.291.114.44ضئيلة جدا مقارنة بميةانيات المؤسسات الأخرى حيث قدرت بحوالي 
ه الزيئة عاجة  عن إيجاد مناصب الشغل فمعظم الموظفين هم ملحقون كانت حينزا هذ ،التسيير والتجزية 

بشبكة تشغيل الشباب أو كانوا يشتغلون لدى الوساطة عن طريق الإنتداب وهذا يعني أنه لم يتم خلق 
ستخدمين المنتدبين من المؤسسات ... يعاد إدماج الم:"42  يد  حسب ما أشارت إليه الماد  مناصب جد

                                                           
 .929-99من المرسوم  41الماد   ينظر 1
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ما يدفع بالقول أن هذا السبب غير مقنع لإلغاء هيكل بكامله ، ومية في مناصبزم الأصلية "ت العمالإداراو 
 .1هدفه رقابة أعمال الإدار  وحماية حقوق وحريات المواطن في مرحلة حساسة و متمية  مرت بزا الجةائر

  بإعتبار أن المواطن أما عن السبب الثاني الذي يرجعه رئيس الجمزورية إلى عدم فعالية هذه المؤسسة 
طعونه للإدار  المركةية لأنه على مستوى إنشاء هذه  إلا أنه لا يةال يقدم تظلماته و رغم وجود هذه الزيئةو 

الزيئة وضع المشرع حدودا في مجال هذه الزيئة تمثلت بالدرجة الأولى في إستنفاذ كل طرق الطعن قبل 
  . ورية في شؤون الإدار  بشكل أكبر من اللةوماللجوء إلى الوسيط ما ةاد من تدخل وسيط الجمز

كد إقبال المواطن الجةائري ؤ تضف إلى ذلك أن الحجم المتةايد للعرائض والردود الوارد  لوساطة الجمزورية 
، لكن هذه المؤسسة لم تمتلك مشاكل الصعبة التي واجزته إدارياعلى هذه المؤسسة من أجل حل ال

لةام الإدار  على إحترام قوانين الجمزورية ، بمعنى أنه كل ما كانت الوسائط الضرورية لأداء مزمتز ا وا 
تستطيع فعله هو رفع التقارير لرئيس الجمزورية من أجل إتخاذ الإجراءات اللاةمة لمثل هذه التجاوةات 

دار  هذا ما قلل من أهميتزا وفعاليتزا مع العلم أن الإدار  أثناء تسير المرفق العام ،التي تقع فيزا الإ
يكون لزا أن كيف غة التنفيذية في بعض الأحيان فبحكام القضائية ذات الصللأثل حتى تالجةائرية لا تم

 ر.كزيئة تمتلك سلطة معنوية لا أكث تمتثل لتوصيات وساطة الجمزورية

كما أن الإقبال المتةايد للمواطنين على تقديم شكاويزم وتظلماتزم للإدار  المركةية خير دليل على إلةامية  
الحفاظ على هذا الجزاة لا إلغائه نظرا لما تتخبط فيه الإدار  الجةائرية من أمراض إدارية أثرت سلبا على 

ن وجود هذه الزيئة الرقابية الفتية في وبالتالي فقد إنةعجت إن صح القول م، مستوى الخدمة العمومية 
 .الجةائر

وجدير بالإشار  أنه بعد عقدين من الةمن عن إلغاء هيئة وساطة الجمزورية عادت فكر  الرجوع لزذه  
المتضمن  3434فيفري  91لمؤرخ في ا 2 01_34الزيئة من جديد من خلال ما جاء به المرسوم الرئاسي 

ثم ألغيت سنة  9111نشاء هيئة وسيط الجمزورية والتي تعتبر هيئة قديمة متجدد  حيث تأسست سنة إ

                                                           
ج ، ج.ر.ج. الجمزورية،المتضمن إلغاء مؤسسة وسيط  ،43/49/9111المؤرخ في  914_11سوم الرئاسي المر نظر ي 1

 . 41، ص  13العدد 
،  41،عدد.ج ج.ر.ج الجمزورية،المتضمن تعيين وسيط  3434فيفري  91المؤرخ في  ،01_34المرسوم الرئاسي   3

 . 41، ص  91/43/3434المؤرخ في 
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كزيئة موضوعية لدى  01_34،حيث جاء النص على هيئة وسيط الجمزورية من خلال المرسوم  9111
نونية حقوق المواطنين وحرياتزم والنظر في قا ةستمد سلطتزا منه الغرض منزا حمايرئيس الجمزورية وت

الفساد الإداري و للقضاء على مظاهر البيروقراطية  الشفافيةسير المرافق العامة في إطار الحاكمة الجيد  و 
المناخ السياسي كذلك في هذه الفتر  بالذات جاءت  ي ساد في الجةائر لفتر  من الةمن، ونظرا لتغيرالذ

المؤرخ في  01_ 34اسي رئبموجب المرسوم ال 3434إعاد  بعث هيئة وساطة الجمزورية سنه 
 .1تصدي للفساد الإداري الذي كثيرا ما أرق الحكومات المتعاقبة في الجةائرقصد ال 91/43/3434

، الفساد طيلة حملته الإنتخابية  محاربةبجمزورية عبد المجيد تبون الذي تعزد عد إنتخاب رئيس الفب 
يد جملة من الإصلاحات من خلال التعديل الدستوري لسنة سشرع في تج يد مقاليد الحكممباشر  بعد تولو 

ورية بإحدى صور الرقابة وكذا إنشاء هيئة وسيط الجمز 003- 34بموجب المرسوم الرئاسي  3434
 .الخارجية

  هيئة وايط الجمهورية: صثانيا: خصائ

النقص في الإدار  وسد الفراغ و و إعمالا لمبدأ دولة الحق والقانون كما تعزد لزذه الزيئة دورا مقوما لعمل 
وفي هذا الإطار نص المشرع المواطن، ة والدفاع عن حقوق وحريات القضائيعمل الأجزة  الإدارية و 

على أن : " وسيط الجمزورية هيئة طعن  2 01_ 34من المرسوم الرئاسي  43الجةائري من خلال الماد  
 ".الإدارات العموميةة سير المؤسسات و قانونيو  حماية حقوق المواطنين وحرياتزمغير قضائية تساهم في 

  : وايط الجمهورية هيئة إدارية-أ

كما تلك السلطات القضائية المعتاد  ،الملاحظ أن هيئة وسيط الجمزورية لا تعد سلطة قضائية كونزا لا تم
النص المعتاد ووقائية أكثر منزا عقابية إضافة إلى ، ة فزا بطريقة ودية أكثر منزا ةجريأنزا تمارس وظائ

 . 01_34على أنزا هيئة غير قضائية كما وضحته الماد  الثانية من المرسوم الرئاسي 

 
                                                           

سالم أحمد عبد الرحمن ، حاشي محمد أمين ، مكانة وسيط الجمزورية في النظام المؤسسات الجةائري شلالي رضا ، بن  1
 . 39، ص  3434، ديسمبر  43، العدد  43المجلد  ،رالتنمية، جامعة بشار، الجةائ، مجلة القانون و 

 .01_34من المرسوم الرئاسي  43ينظر الماد   2
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وجود علاقة بين وسيط الجمزورية  تشريعية رغمال ةسلطلللا تعد هيئة وساطة الجمزورية ومن البديزي أن 
يم الشكاوى عبر القنوات بحيث يتم تقدالجمزورية في فرنسا ، البرلمان في بعض الأنظمة كمؤسسة الوسيطو 

كما أن هذا الأخير ، الذين يحيلونزا على وسيط الجمزورية الفرنسية لا وهي نواب البرلمان و أالرسمية 
صباغ وصف الزيئة الإدارية يتطلب مسألة مزمة أن إ لىإبالإضافة  . يعرض تقريره السنوي أمام البرلمان

  : وهي إستخلاص جملة من النقاط في ما يلي

 الإاتقلال الإداري والمالي: -ب

على : " يؤسس وسيط الجمزورية ويوضع لدى  01_34جاء في نص الماد  الأولى من المرسوم الرئاسي 
. وعليه فزو ملحق مباشر  برئيس الجمزورية والذي يعد أعلى هيئة يس الجمزورية ويستمد منه سلطته "رئ

هذه  ل حاصل فالميةانية الخاصة بتسييرتحصيكومن جزة أخرى و ، في السلطة التنفيذية هذا من جزة 
 .نص صريح على الإستقلال الماليلغياب وهذا 1المؤسسة تكون ضمن الميةانية العامة لرئاسة الجمزورية 

القرارات فوسيط الجمزورية لا يتخذ القرارات إلا تلك التي تخص موظفيه فقط  بالنسبة لسلطة إتخاذ اأم
نما يقترح في التقارير التي يرفعزا إلى رئيس الجمزورية وتلك التي يرسلزا إلى الإدارات المعنية والقرارات  وا 

 التي ينبغي إتخاذها

  :ماألة التعيين -ت

وهو ما تنص عليه ، 2الدولة  في مرتبة تشريفية لوةيروم رئاسي يتم تعيين وسيط الجمزورية بموجب مرس
اةي تو فس الأشكال وهذا تطبيقا لقاعد  كما تنتزي مزامه بن 01_34من المرسوم الرئاسي  93الماد  

والملاحظ أن نص الماد  هذا مقتبس حرفيا وبنفس الترقيم من المرسوم . الأشكال المتعارف عليزا فقزا
وبناء على ذلك فإنه وسيط الجمزورية تابع لرئيس ية. المنظم لوسيط الجمزور الملغى  992_11الرئاسي 

 .الجمزورية ومرتبط إرتباطا عضويا وظيفيا وعليه فزو تابع للسلطة التنفيذية

 

                                                           
 . 33الرحمن ، حاشي محمد أمين ، المرجع السابق ، ص شلالي رضا ، بن سالم محمد عبد  1
 للجمزورية،المتضمن تعيين السيد كريم يونس وسيطا  ،3434فيفري  91المؤرخ في  01_34ينظر المرسوم الرئاسي  2
 . 41، ص 43/3434 /91، المؤرخ في  41، العدد  .ر.ج.جج
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 :وايط الجمهورية هيئة إاتشارية-ث

، القرارات وصناعته تشار  في إتخاذالأنظمة يبقى مرهون بمدى إعتمادها على عملية الإستقدم الدول و ن إ
وبذلك تعد آلية الإستشار  من ضروريات الإدار  الحديثة لضمان فعاليتزا والرفع من مستواها الوظيفي وكذا 

دعامة تضمن حيا  النشاط الإداري و  فعالا اكما تعتبر أسلوب، مشاركة كل الجماعات في إتخاذ القرارات 
يمكن بحت من الأركان الأساسية التي لافزي بذلك أص، ع النزوض بدون الكفاءات الفنية الذي لا يستطي

من المرسوم  1حيث تنص الماد  ، للإدار  الإستغناء عنزا وهو ما تسزر عليه مؤسسة وسيط الجمزورية 
يقترح وسيط الجمزورية في التقارير التي يرفعزا إلى رئيس الجمزورية التدابير  بنصزا :" 01-34الرئاسي 

 . قصرين " ضد الإدار  المعنية أو موظفيزا الم اتخاذهلقرارات التي ينبغي إوا

على : " يعد وسيط الجمزورية حصيلة سنوية عن أعماله ، و يرفع  41وفي ذات الصدد تنص الماد  
تقريرا بشأنزا إلى رئيس الجمزورية ويرفق التقرير بتقديراته في ما يخص جود  الخدمات التي تقدمزا 

من ذات المرسوم  49، كما تنص الماد  1ته وتوصياته لتحسين سيرها "تراحاالمرافق العمومية و بإق
ار  المعنية بالصعوبات التي يرسل وسيط الجمزورية ةياد  على التقرير السنوي إلى الإدالرئاسي على :"

ومن خلال هذا نلاحظ أن ،تنظيمه  فيل بتحسين سير المرفق المعني أوأو إقتراح ك ةبزا أي توصي يخطر
ومن خلال . الإقتراحاتالأخذ بالتوصيات و  وجوب القانونية لا تقضي بصفة الإلةام أو لنصوصكل ا

مؤسسة مركةية  تعدعرض هذه النقاط يتضح أن الطبيعة القانونية لمؤسسة وسيط الجمزورية الجةائرية 
إضافة ، الإدارات المركةية بحكم موقعزا ةحيث يمكن وضع هذه المؤسسة في خانتابعة للإدار  المركةية ب

 . 2وظيفيا بهمرتبط إرتباطا عضويا و جزاة تابع لرئيس الجمزورية و  اأنز

وسيط  رفوالتي تع 01_34لماد  الأولى من المرسوم الرئاسيالإشار  إليه من خلال ا وما تجدر
ما أكده  وهو. لا يعتبر عضوا في الحكومة وليس له علاقة بأي سلطة عمومية أخرى هالجمزورية على أن

من ذات المرسوم على أن وسيط الجمزورية هيئة طعن غير  43المشرع الجةائري من خلال الماد  
  .قضائية بمعنى أنزا غير تابعة للسلطة القضائية

                                                           
المتضمن إلغاء وسيط  ،43/49/9111المؤرخ في ، 914_11من المرسوم الرئاسي  41و 41ينظر المادتان  1

 . 41،ص40/49/9111، بتاريخ13، ج.ر.ج.ج، عددالجمزورية

 . 32شلالي رضا ، بن سالم أحمد عبد الرحمن ، حاشي محمد أمين ، المرجع السابق ، ص  2
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الشروط  ضيث لم يقيده المشرع التنظيمي ببععلى إطلاقه بح ذخلملف للإنتباه أن هذا التعيين أ  إلا أن ا
لق أساسا ن مزام الوساطة تتعأ نية في مجال القانون على إعتبارالتمتع بخبر  مزكبلوغ سن معينة أو 

تعيين معيار السياسي قد تغلب على المعيار القانوني في البالتالي يلاحظ أن و  بمناةعات إدارية محضة،
مفوض جرى العرف عالميا على إختيار الأمبودسمان " ) العلى إعتبار أنه " وسيط الجمزورية في الجةائر

  .1العدالةود لزم بالنةاهة و رجال القانون المشزمن بين كبار القضا  و ( البرلماني

فعالية هيئة الوساطة في أداء مزامزا بشكل سيط الجمزورية شرط ضروري لنجاح و ن إستقلالية و إ-2 
المشرع الدستورية المتعارف عليزا كالتي منح  سد ذلك الشرط إلا بوجود الضماناتولا يتج،حيادي 
 :ويمكن ذكر أهم هذه الضمانات فيما يليالبعض منزا للمدافع عن الحقوق ، الفرنسي

  .عدم القابلية للعةل -  

  .عدم القابلية لتجديد العزد  - 

ولا يمكن أن يكون محل متابعات أو توقيف بسبب ، تمتعه بالحصانة القضائية في المسائل الجةائية  - 
  .جناية أو جنحة أو بترخيص من جزة التعيين إرتكاب

  .أي نشاط آخر أو مزنة حر  تكليف أو مزمة أخرى و حالة التنافي مع أي عضوية أو وظيفة أو - 

 .وحيادأداء اليمين الدستورية على ممارسة مزامه بنةاهة  - 

زورية هذه الضمانات الجملم يمنح لوسيط  01_34إلا أن المشرع الجةائري ومن خلال المرسوم الرئاسي 
ستقلالية على إعتبار أن إنزاء مزامه تبقى من صلاحيات على ممارسة مزامه بكل حياد و  وهو ما سيؤثر ا 

لكن  01_34رئيس الجمزورية بمرسوم رئاسي ، أي بنفس أشكال التعيين حسب ما نصت عليه المرسوم 
من تنظيم المتض 91/40/3434المؤرخ في ، 34/9422من المرسوم الرئاسي  93هذا لا يمنع أن الماد  

على  المالية لزيئة وسيط الجمزورية، جسدت لحد ما الإستقلاليةمصالح وسيط الجمزورية وسيرها، قد 

                                                           
، المجلة الموريتانية للقانون والإقتصاد ، رانوني لوسيط الجمزورية في الجةائحاحا عبد العالي ، بن ةيان أحمد ، المركة الق1

 . 13،ص31،3434دالعد
،  .ر.ج.ججوسيرها،وسيط الجمزورية  المتضمن تنظيم مصالح 3434_40_91المؤرخ في  942/34لمرسوم الرئاسي ا 2

 .90،ص31/40/3434 بتاريخ، 31عدد 
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لة عن ميةانية رئاسة تزا تسجل في ميةانية الدولة مستقاأن الإعتمادات المالية اللاةمة لنشاط إعتبار
  .9مر بالصرف لزذه الإعتماداتية الأيعتبر وسيط الجمزور و  الجمزورية ،

طة وفي هذا الصدد يتم تنصيب مندوبين محليين على المستوى المحلي حيث يعتبرون مساعد لوسي
ورية لممارسة ، ويعدون من أهم الجزات التي يعتمد عليزا وسيط الجمزالجمزورية على المستوى المحلي

، لذلك نجد أن المشرع قد نص على تنصيب المندوب المحلي على مستوى كل ولاية صلاحيته المنوطة به
ن المشرع صنف وظيفة المندوب المحلي على أنزا أ كما نجد ن.تنظم مصالح هذه الأخير  في مكتبي

يسري على مسؤول المصالح الخارجية الدولة على مستوى  ليا في الدولة يسري عليزا نفس ماوظائف ع
أن يتم تعيينزم بواسطة مرسوم  على، ودفع المرتبات فيصنلمدراء التنفيذيون ( من حيث التاالولاية ) 

 .م إنزاء مزامزم حسب نفس الأشكال ويتسيط الجمزورية ،رئاسي بناء على إقتراح من طرف و 

ناسبا الإشار  إلى فتح باب السلطة التقديرية لوسيط الجمزورية بإقتراح من يراه م فمن خلال ما تقدم تجدر 
المؤرخ في  34/942من المرسوم الرئاسي  94  ة إذا كان المشرع ومن خلال الماددون قيد يذكر خاص

سيرها قد منحه إمكانية الإستعانة بخبراء عند تنظيم مصالح وسيط الجمزورية و  المتضمن 31/40/3434
 . الحاجة بصفة مؤقتة لأداء مزامه بكفاء  عالية

لعات المواطن لبلوغ درجة دقيقة للإستجابة لتطالجمزورية تعتبر جد حساسة و وسيط فالمزمة المنتظر  من 
الشفافية يع في ظل ثقافة الحكامة الجيد  و الانصاف في الجةائر الجديد  التي يصبو إليزا الجمالعدل و 

المرافق العمومية إلى إحترام توجيه مسيري الإدارات و  ةقريب الإدارات من المواطن ومحاولاللاةمة لت
  .1ومنع إساء  إستعمال السلطة، القانون 

 

 

 

                                                           
، المركة العربي للنشر -دراسة مقارنة -علي حسين عبد الأمير العامري ، النظام القانوني للرقابة الإدارية الخارجية  1

 . 99، ص3491،مصر ،والتوةيع
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وايط لجمهورية في رقابة الإدارة وحماية حقوق  تالفرع الثاني: صلاحيا
 :وحريات المرتفقين

هيئة وسيط  وفي إطار دور 01_34رسوم الرئاسي ما يمكن ملاحظته أنه من خلال إستقراء الم 
الإدار  في ظل غياب الثقة بين المواطن و  سيما،المدنيرية في مجال الحوار بين السلطة والمجتمع الجمزو 

وتفشي ظاهر  الفساد الإداري بشكل ملفت للإنتباه يلاحظ أن المشرع أبقى تقريبا على نفس صلاحيات و 
وعلى  992_11لملغى إختصاصات هاته الزيئة والتي أشارت إليزا سابقا من خلال المرسوم الرئاسي ا

 . القضائية لحماية حقوق المواطن وحرياته تجاه إمتياةات الإدار  العامة الإجراءات غيرنفس السلطات و 

  :الرقابة العامة على أعمال الإدارةوااطة الجمهورية في المتابعة و  تأولا: صلاحيا

 الرقابة العامة لوسيط الجمزورية على أعمال الإدار صلاحية المتابعة و  01_34الرئاسي منح المرسوم 
المؤسسات و  منه حيث تتضح صلاحيته في الرقابة على سير 42و 43نصي المادتين  وذلك بإستقراء

حيث يمكن لوسيط الجمزورية إمكانية ، تقدير مدى حسن علاقه الإدار  بالمواطن الإدارات العمومية و 
سوء ون حينما يشوبزا تجاوة السلطة أو النظر في قرارات الإدار  وتصرفاتزا ونشاطاتزا المخالفة للقان

 .1تعمالزا مما يضر بحقوق المرتفقينإس

ويل وسيط الجمزورية صلاحية إجراء التحريات خت 01_34من المرسوم الرئاسي  41  وقد بينت الماد
عنية بزدف الحصول على المعطيات والمعلومات التعاون مع الإدارات العمومية الم في إطاراللاةمة 

باشر  مزامه من وثائق ومعلومات وملفات في إطار ما يسمح به أعماله وم اللاةمة والضرورية لسير
 .ي بإستثناء المجالات التي يحضرها عليه القانونأالقانون 

 : ار العلاقة بين الإدارة والمواطنحقوق وحريات المرتفقين في إط ةثانيا: حماي

خلال صلاحيات هيئة من  01_34من المرسوم الرئاسي  43الثانوي الذي نصت عليه الماد   وهو الدور
التعاون و  رياتزم المكفولة دستوريا في إطاروسيط الجمزورية في المساهمة في حماية حقوق المواطنين وح

أي حماية الحقوق والحريات مع باقي الزيئات الأخرى كالمجلس الوطني لحقوق ،تقاسم الصلاحيات نفسزا 

                                                           
 . 11حاحا عبد العالي ، بن ةيان أحمد ، المرجع السابق ، ص  1
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المؤرخ في  92_91وق الإنسان بموجب القانون الإنسان الذي حل محل اللجنة الوطنية لترقية وحماية حق
منه على أن المجلس يعتبر هيئة مستقلة يعمل على ترقية  43، حيث نصت الماد  42/99/3491

  .وحماية حقوق الإنسان كصلاحية أساسية

اد  بعث هيئة وسيط على إعتبار أن المشرع قبل إع1وهنا تثار مسألة تناةع الإختصاص بين الزيئتين
العلاقة بين  مسألة الوساطة لتحسينط بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أنا 3434ة سنةالجمزوري

بحيث في حالة ،92_91من القانون  1الماد  خير  من الإدار  العمومية والمواطن من خلال نص الفقر  الأ
فأي عطت كل هيئة حلا مختلفا عن الآخر،أو كوى إلى الزيئتين في نفس الوقت ،تقديم المتضرر الش

أن وسيط الجمزورية ليس عضوا بقو  القانون في المجلس و  ةلين يتم إعتماده في هذه الحالة ؟ ، خاصالح
، حيث نجد أن المشرع المغربي إعتمد هذا الإجراء من خلال نص يالوطني لحقوق الإنسان كنظيره المغرب

الوارد في  91/42/3499سسة الوسيط المغربي المؤرخ في من الظزير الشريف المحدث لمؤ  40الماد  
حيث يقوم الوسيط المغربي  91/42/3499في  ةالمؤرخ 1131ة المغربية في عددها الجريد  الرسمي

ولا تتعلق بعلاقة الإدار  بالمرتفقين ، بإحالة أي شكاية تدخل في مجال المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
تين إن وجد مستقبلا مما يساعد على خلق جو  بحل مسألة التناةع بين الزيئفيلاوهو الإجراء الذي يعتبر ك

 .2من التنسيق بينزما

  :الجمهوريةوايط  تثالثا: الطا
نجد أن ، وساطة بين المواطن والمرفق العامال وسيط الجمزورية لمزامزا في إطار قصد ممارسة هيئة

للقضية المعروضة المناسبة المشرع قد حدد لوسيط الجمزورية طريقة عمل معينة من أجل إيجاد الحلول 
 :وبالمقابل منحه سلطات كفيلة بتجسيد تلك الحلول على أرض الواقععليه ،

 :طريقة عمل وايط الجمهورية في الجزائر-أ
يه الشروط التي التظلمات من طرف الشخص الطبيعي الذي تتوفر فورية الشكاوى و يتلقى وسيط الجمز 

تتمثل في والتي  01_34، من المرسوم 40الأولى من الماد  لفقر  او  42خير  من الماد  حددتزا الفقر  الأ

                                                           
بالنموذج  ةمن الإنشاء إلى الإلغاء ، مقارنينظر في نفس المعنى : صافية شرفي ، تجربة وسيط الجمزورية في الجةائر  1

 . 11، ص  3440_ 3442،الجةائر،مذكر  ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، السويدي والفرنسي
 . 11ق ، صحاحا عبد العالي ، بن ةيان أحمد ، المرجع الساب 2
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أن و ، ي تسيير مرفق عمومي أن يكون المشتكي وقع ضحية غبن بسبب خلل فإستنفاذ كل طرق الطعن و 
 . لا يكون له صفة عون عمومي في هذا المرفق

الإلكترونية  لعن طريق الوسائ شفزيا أو تثار في هذا الصدد كيفية الإخطار، هل يكون مكتوبا أوو  
إلكترونيا للشكايات عن  االمغربي يملكان موقعالفرنسي و  ينوالتواصل الإجتماعي،مع العلم أن المشرع
م الصحي كالتي عاشزا العال ف الإستثنائية التي تستدعي الحجرطريق رسائل إلكترونية خاصة في الظرو 

 . 911مؤخرا بسبب جائحة كورونا كوفيد
تحت  ا خدمة إليكترونية في هذا الصدد وةار  الداخلية الجةائرية قد أطلقت مؤخر  ولو أنه لا يمكن إنكار أن

، كما تمكن ذات الأرضية الرقمية وى المواطنين والمتعاملينعنوان " نشكي " تتعلق بمعالجة عرائض وشكا
 .كاويزم وعرائضزم لمختلف المصالح من رفع ش

"نشكي" السكن العمومي الإيجاري ،إعانة الدولة  ي وضعتزا وةار  الداخلية في خدمةومن الجوانب الت
الإطعام المدرسي ،إنجاة مرافق  الصحة ،للسكن الريفي ،التزيئة الحضارية ،النقل المدرسي ،النقل ،

الولوج إلى طرف المسؤولين،ويكون يغ عن التجاوةات المرتكبة من التبلالصحية جوارية ،النشاط الفلاحي ،
حيث تندرج هذه الخدمة في إطار  www.nechki.interieur.gou.dz التاليهذه الارضية عبر الرابط 

 .تحسين نوعية خدمات المرفق العام والتخفيف من الإجراءات الإدارية
   المصلحة في المشتكي بعد التأكد من الصفة القانونية و و إطار عمل هيئة وسيط الجمزورية ، وعليه في

تحريات من بحاث و أيؤهلزا في نطاق صلاحيتزا بإجراء و أن شكاواه قائمة على أسس قانونية فإن المشرع 
ضرر الذي تعرض له صاحب الوالوقوف على  ة المعلومات الوارد  في الشكوى،أجل التأكد من صح
مطالبته و ى فسار من المرفق المعني بالشكو يمكنزا إجراء تحقيق الإست كما ،الشكوى وتكييفه قانو

  .2بالتوضيحات والوثائق والمعلومات اللاةمة لكشف الحقيقة بإستثناء تلك المتعلقة بالمجال الإستراتيجي

 :الطات هيئة وايط الجمهورية في التكفل بالشكاوى المواطن-ب

هيئة وسيط  اةنة بين المشتكي والمرفق المعني، نجد أن المشرع مكنمتو و  ةى حلول منصفلإقصد التوصل 
 :الجمزورية من السلطات التالية

                                                           
 .14، صالمرجع  نفس ،عبد العالي ، بن ةيان أحمد حاحة 1
،المتضمن تأسيس وسيط 91/43/3434، المؤرخ في 01_34من المرسوم الرئاسي  1ينظر نص الماد   2

 .40،ص91/43/3434بتاريخ41الجمزورية،ج.ر.ج.ج،عدد
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من طرف  لةم المشرع المرفق العمومي المعني بالشكاية بتقديم كل الأجوبة عن الطلبات المطروحةأ- 
لمعني الأمر الذي يسمح للمرفق ا،إلا أنه لم يحددها بفتر  ةمنية واضحة  الوسيط في أجال معقولة،
جد أن المشرع الفرنسي يمنح للمدافع عن الحقوق إمكانية إعذار في حين ن ،بالمماطلة وعدم الرد بسرعة

 .1ق بالرد خلال ميعاد محدد من طرفهالمرف

من الإقتراحات والتوصيات المقدمة بخصوص  قي وسيط الجمزورية جوابا غير مرضإنه في حالة تل-
ارير التي يرفعزا التقيمكن أن يخطر رئيس الجمزورية عن طريق  ئل المطروحة على الإدار  المعنية،المسا

 2الإدار  أو الموظفين المقصرين . القرارات التي ينبغي إتخاذها ضدله بالتدابير و 

لجود   وتقييمهعن حصيلة نشاطه العام  إلى رئيس الجمزورية كل سنة تقريريقدم وسيط الجمزورية -
قتراحخدمات المرافق العمومية و  يسمى  ل إلى ماالتوصيات الضرورية لتحسين سيرها قصد الوصو  ا 

 . بالحكامة المرفقية

رسل وسيط الجمزورية إلى الإدار  المعنية بالشكاية التوصيات و الإقتراحات التي يراها أنزا كفيلة ي-
 3.ر المرفق العام المعني أو تنظيمهبتحسين سي

إن الدولة الجةائرية ومن خلال هيئة وسيط الجمزورية تعمل على دعم وحماية حقوق المواطنين  
و حدث مساس بين خطوطزا العريضة المؤسس الدستوري فإذا تبين أهذه الأخير  التي نظمزا و  ،حرياتزمو 

من  43د  حريات المواطن تتدخل هيئة وسيط الجمزورية وهذا ما أقرته الما وأأو خرق بحق من حقوق 
بنصزا : " وسيط الجمزورية هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق  01_34المرسوم الرئاسي 
 الإدارات العمومية " . اتزم وفي قانونية سير المؤسسات و المواطنين وحري

وفي هذا الإطار، يمكن :" من ذات المرسوم الرئاسي ، والتي تنص 42بالإضافة إلى ما تقضي به الماد  
مرفق  وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير ذ كل طرق الطعن ويرى أنهلأي شخص طبيعي إستنف

 ". عمومي أن يخطر وسيط الجمزورية

                                                           
 .01_34من المرسوم الرئاسي  1ينظر نص الماد   1
 www.legifrance.fr :ينظر الموقع 2
 . المتعلق بحامي الحقوق 3499_42_31المؤرخ في  222_3499القانون العضوي  3

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.legifrance.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2GGr57WX_PJpManQsl9TPp0gE_LTan79eaHGvg4bVZrcCOzAuojuUAflk&h=AT0-wnrWmoowWqK5pFaAPu6L2KKRkIVsUWB9Vbk_EbqG5pvOL-cqhQIjXYgAKThxpZQ0xTqo-IWdA5-FzKK5NflKT84vbLb8QrdWyCdNoK33H4azWEZqS-2O1joI88lEhzbcpQ
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هذا ويذكر أن المشرع السويدي إستعمل مصطلح " الأمن العام " على عكس المشرع الجةائري الذي  
ذي إستعمل عبار  قواعد العدالة الفرنسي الوالمشرع ،  " حرياتزمعبار  " حماية حقوق المواطنين و  إستعمل

، والذي مسته تعديلات سنوات 42/49/9112المؤرخ في  41_12نصاف في القانون رقم والإ
المؤرخ في  222-3499  العضوي الفرنسي بموجب القانون 3499تم سنة،3444و 9111،9191

لبناء نشائزا هو دعم ان إبإعتباره مؤسسة حقوقية الزدف م ¹المتعلق بحامي الحقوق  31/42/3499
قافة حقوق الإنسان وقيمزا ومبادئزا في مجال محدد من خلال تكليفزا بنشر ثالحقيقي الدولة الفرنسية 

 .الإدارات العمومية اليومية القائمة بين المواطنين و ينحصر إطاره في العلاقات الإدارية 

ملة في مجال نشر ثقافة حقوق للمؤسسات الحقوقية العا ةمادعفإن عملزا من هذا المنطلق يعتبر ولذلك 
، كما أن مجال ونطاق تدخلزا يتمثل في المزام التي حددها لزا المشرع الفرنسي من خلال القانون الإنسان

من  العديدعبر   " Le défenseur des droits "حامل الحقوق ²222 222_3499العضوي 
منتفعين بخدمات المرافق العامة وتكافؤ الفرص البين مساوا  الأ مبد عةيةالاختصاصات منزا المتعلقة بت

حترام الحقوق الفردية مع الأخذ بعين الإعتبار معاييرو   .التميية المنصوص عليزا قانونا ا 

القضائية يجعل منزا مؤسسة ذات طابع السلطتين التنفيذية و  اجد مؤسسة حامي الحقوق مستقلة عنإن تو  
لمؤسسات الفرنسية ووسيلة لنشر أنزا آلية جديد  بديلة لحل الخلافات ضمن النظام ا خاص على إعتبار

الوعي والثقافة القانونية ، وأدا  تدعم وتكرس حقوق الإنسان ومبادئ العدل والإنصاف ومكملة لدور 
ور بالنظر إلى الد هامةمؤسسة كيحمل حامي الحقوق ا المركة المتمية لزذه المؤسسة ومثل هذ.1القضاء

، لة لجعل الإدار  في خدمة المواطنأنه يرسخ قيم العداخاصة و  الإختصاصات التي يمارسزاالذي يلعبه و 
حذو فرنسا في هذا  على الجةائر أن تحذوالمفزوم الجديد للسلطة و  وصون حقوقه والتواصل معه في إطار

لذي إنتشرت مظاهره بشكل الفساد الإداري االمجال خاصة وأنزا ميدان خصب للبيروقراطية والمحابا  و 
 . متفاقم

لدول التي ختاما لزذه النقطة نشير إلى أن هذه الزيئة أو المؤسسة قد أثبتت نجاحا كبيرا في جميع او 
عاد  الروح لزيئ انات تعةية الضم نحو ةوسيط الجمزورية يعد خطو  إيجابي ةكرستزا ضمن مؤسساتزا وا 

تزاكات في كل ما قد يطالزا من إنفيالقانونية وآليات الرقابة وحماية وضمان حقوق المواطنين وحرياتزم 

                                                           
 .930ص ،3492، 43القانوني لحامي الحقوق في فرنسا، مجلة المجلس الدستوري، العدد  النظامسزيلة بوخميس ،  1
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اللبنة الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون التي تجعل من تعد بذلك بحيث ، ةمنة المجالات وفي كل الأ
النية الصادقة لدى برر الجدية و يما تسزر على حمايتزا وهو طن أساسا لزا وتحافظ على حقوقه و الموا

 . داري المنشودقصد السعي لتحقيق حكامة المرفق العام وتجسيد الاصلاح الإ صناع القرار

هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق  ية يعتبرو أهم ما يمكن التوصل إليه أن وسيط الجمزور 
وم رئاسي في مرتبة ويعين بمرس ،العموميةالإدارات المؤسسات و  اتزم وفي قانونية سيرالمواطنين وحري
يتدخل بتوافر جملة من الشروط وهي أن يكون الشاكي شخص طبيعي وقع ضحية  الدولة، تشريفية لوةير

استنفذ جميع طرق الطعن وهذا في حدود بحيث لا قد رفق عمومي، ويكون غبن بسبب خلل في تسيير م
، كما لا يمكنه التدخل ون بين المرافق العمومية وأعوانزارية الجةائرية الفصل في الطعيمكن لوسيط الجمزو 

 . 1ي مقرر قضائيأجراء قضائي أو أن يعيد النظر في في أي إ
صلاحيات في الميادين وتستبعد هذه ال والرقابة والتحريات ول وسيط الجمزورية صلاحيات المتابعةخوي

ت ومراسلا كما أنه ملةم بإعداد تقارير بأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية، ةالتي لزا صل
كما أن المرافق . تنظيمزا لإدارات المعنية وتحسين الوضعية الخدماتية ليقترح فيزا لرئيس الجمزورية 

ا لم يكن ذوله أن يخطر رئيس الجمزورية إ طرفه، ائل المطروحة منالعمومية ملةمة بالرد عن المس
 .2شرية من أجل تحقيق الزدف المنشودبكما يةود وسيط بوسائل المادية و  الجواب مرضيا

معمول به في بعض  لزيئة وسيط الجمزورية الجةائري ومقارنتزا بما هوتمعن في المواد المنظمة البو  
 لى الملاحظات التالية:إيتضح الاشار   الأنظمة المتوسطية وخصوصا المشرع الفرنسي

الأمر الذي لا يضمن لزا الثبات في النظام ،مستوى الدستوري العدم إرتقاء هيئة وسيط الجمزورية إلى -
 .المؤسساتي الجةائري

 مساعديه مما يفتح المجال السلطة التقديرية و  التعيين في منصب وسيط الجمزورية عدم تبني شروط  _
  .المكافا  السياسيةو 

يرجع  يالذ الأمرحقيق الإستقلالية والحياد لزيئة وسيط الجمزورية ،ت الكفيلة بتعدم تكريس الضمانا _
 .مسألة الولاء لجزة التعيين

 ة.تدخل هيئة وسيط الجمزوري ةيق من مجال الإخطار مما يصعب مزمضالتوضع المشرع حدودا و  _ 

                                                           
 .24صأحمد عبد الرحمن، حاشي محمد الأمين، المرجع السابق،ي رضا ، بن سالم شلال 1
 .29ص ،نفس المرجع  الم أحمد عبد الرحمن، حاشي محمد الأمين،، بن سشلالي رضا 2
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توصيات مما تجعله مجرد زورية التي تبقى مجرد إقتراحات و عدم فعالية السلطات الممنوحة لوسيط الجم -
 . هيئة إستشارية

 992_11والذي كان مقتبسا من المرسوم الرئاسي  01_34إن الملاحظ أن المرسوم الرئاسي رقم -
حيث كان من الأجدر  فلسنا مجبرين على الإقتباس الحرفين تأسيس وسيط الجمزورية الملغى ،المتضم

ووضعزا في السياق الذي يتلائم مع ، تجارب الدول التي سبقت الجةائر في الأخذ بزذه الزيئة الإستعانة ب
 .واقع المجتمع الجةائري

الأمان للأفراد على حريتزم في مواجزة الحماية و  آليات ووسائل فعالة لتوفير توفير  العمل على ضرور -
ويحسن علاقتزم بزا في الوقت الذي أصبحت  مما يعةة ثقة الأفراد بالسلطة ، إمتياةات السلطة العامة 

دارية عاجة  عن توفير تلك الحمايةزة  التقليدية من رقابة قضائية و الأج  .ا 
  .الآثار المترتبة عنزابين وسيط الجمزورية والسلطات والإدارات العمومية الأخرى و العلاقة حديد طبيعة ت-
لحد ا في ضمان وحماية حقوق وحريات المواطنين ووره الحساس الذي يلعبه نظرا لأهمية هذا الجزاة ود-

  .1لةام وسيط الجمزورية والممثلين ومختلف الأعضاء من تأدية اليمينكان من الأجدر إمن تعسف الإدار  ،
من خلال منح مؤسسة وسيط  لجمزورية إلى المستوى الدستوري،العمل على الإرتقاء بزيئة وسيط ا -

من خلال تنظيمزا عن طريق  ،والحياد عن جميع السلطات العامة الإستقلاليةالجمزورية جميع ضمانات 
نظام اللاةم والفعال على مستوى  دوراللاحيتزا وسلطاتزا من أجل لعب عضوي لتوسيع ص قانون

الشفافية والحكامة  ين مع المرافق العمومية في جو منلحماية حقوق وحريات المواطن ةالمؤسسات الجةائري
 .المشروعيةو 

 

                                                           
 .19عبد العالي، بن ةيان أحمد، المرجع السابق،ص حاحا 9
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 الثانيالمطلب 

العام والمجتمع المدني ومكانة المجلس الوطني  للمرفقالمرصدان الوطنيان 
 داريال يالنساننسان في تعزيز البعد لحقوق ال 

يد الخدمات شو تر صلاح ز مجالات  إجهزة تهتم بتعزين الهيئات والأدولة الجزائرية مجموعة ملااستحدثت 
الرقي  جلأعد تزايد انشغالات المواطنين من الدولية سيما بالوطنية و تجابة لمختلف التحولات العمومية اس

مات سيما في نسان مكانته اللازمة في خضم هذه الخدبمستوى الخدمة العمومية والعمل على إعطاء الإ
جل إعطاء مجموعة من ألإدارة الجزائرية. ومن هنا جاء هذا المطلب من الوظيفي لداء إطار الأ

دارة ير وأنسنة العمل الإداري في الإو تط الهيئات وكيف لعبت دورها في عقلنة والإسقاطات عن هذه 
ول يتناول دور المرصد الوطني للمرفق العام في ، الفرع الأ المطلب ثلاثة فروع ارية .ويتفرع من هذئالجزا

ة ئيمدني كهلمرصد الوطني للمجتمع الني الذي يعالج دور االثا، ثم الفرع تقويم أداء الادارة الجزائرية
، لنخلص بفرع ثالث يعالج تكريس قيم المواطنةني و نساالكبرى للبعد الإمستحدثة مؤخرا في رسم المحاور 

ائر فيما يخص حماية حق المواطن نسان في الجز تي حددها المجلس الوطني لحقوق الإطر الأيضا الأ
 ترقية ثقافة خدماته العمومية.  و 

 الجزائريةتقويم الدارة العامة في المرصد الوطني للمرفق العام  دور :ولال الفرع 

شباع حاجات  يعد المرفق العام مظهرا من مظاهر النشاط الإداري  الهادف لتحقيق المصلحة العامة وا 
وجودة الخدمات من  ةمن حيث نوعيو من حيث التسيير  امستمر  االذي يعرف تطور  هذا الأخير،مرتفقين ال

لقانون والقضاء ولما كان المرفق العام أحد المفاهيم الجوهرية في ا. أجل تقديمها في أحسن صورة للمواطن
. ائي وبيان ذاتية القانون الإداريعن دوره قديما وحديثا في توزيع الإختصاص القضعبر الإداريين إن 

تظهر التحولات التاريخية حيث  ن التنموي ،ي شأيعتبر المرفق العام أيضا أحد أساليب تدخل الدولة ف
لعامة الصناعية والتجارية ، تدخل الدولة الرأسمالية من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية بواسطة المرافق ا

ذاك لعالمية الأولى ودفعت بالدول أنالمالية التي عصفت بالدول بعد الحرب اللأزمة الإقتصادية و  ةنتيج
 .ثلة في حفظ الأمن والدفاعالإقتصادي زيادة على وظيفتها التقليدية الإدارية المتمإلى التدخل في مجال 

عصرنة المرفق العام شغل حيزا هاما من إنشغال السلطات العمومية الخدمة العمومية و  فإصلاحذلك  على
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سين مستوى نشغالات والمطالب الشعبية المتزايدة لتحزائر على مدار السنوات الأخيرة ،استجابة للإفي الج
الحاصلة  تطورات والتحولات العالميةلالخدمات التي تقدمها هيئات القطاع العمومي من جهة واستجابة ل

  1.الإدارة الالكترونية من جهة أخرىفي مجال الحكم الراشد وضرورة التحول نحو الرقمنة و 

من أجل مرافق العامة للإصلاح والترقية ال ةلجزائر جملة من الإصلاحات الهادفست اعلى ذلك كر 
رافق العامة سيما الوصول إلى مستوى النجاعة والجودة المنتظرة والتقليل من المظاهر السلبية للم

مكلفة بالخدمة الأولى  ةمنها إستحداث وزارة لدى الوزار  فأنشأت له عدة آليات وهياكل، البيروقراطية 
ية إلى عصرنة المرافق العمومية والرفع ومعن توجه السلطات العم ، والتي تعبر 3102العمومية لسنة 

 لإنشاءوفي نفس السنة كانت هناك مبادرة من الحكومة ، 3102من جودة خدمتها ،ليتم إلغائها سنة 
 02/12، بصدور المرسوم الرئاسي  3102المبادرة رأت النور في سنة  .د وطني للخدمة العموميةمرص
جاء الذي يكلف حسب ما،الوطني لترقية المرفق العام  صدالمتضمن إنشاء المر ، 3102جانفي  10المؤرخ

وتقديم إقتراحات  عبر إجراء دراساتصلاح إختلالات الخدمة العمومية ،في مخطط عمل الحكومة بإ
، ومجابهة البيروقراطية والسلوكات السلبية والقضاء على كل أشكال التعسف والتجاوزات لتصحيح النقائص
عادة ت ويندرج هذا المرصد في سياق،لمرافق العمومية على مستوى ا هيلها أتجديد الخدمة العمومية وا 

وضمان تكييفها مع المحيط والتطور حاجيات المرفقين وتطلعاتهم ، كما تسعى من خلاله إلى تطوير 
 . 2حترافية في الخدمة العمومية وحماية حقوق المرتفقينالإدارة الإلكترونية والترقية الإ

فإنه من الضرورة بمكان تزويده الخدمة العمومية ، ةكهيئة لترقية المرفق العام وعصرناهمية المرصد  إن
السلوكيات المتجذرة  لمسؤولية الملقاة عليه لأن تغييرملائم وآليات عمل تتناسب مع حجم ا يبإطار قانون

ره المنتظر منه وذلك لتمكينه من أداء دو ة السهلة ،مات والمرافق العمومية ليست بالمهعلى مستوى الإدار 
 . بكل فعالية

وهي  0622منذ لقد انتهجت السلطات الجزائرية سياسات إصلاح مرافقها العمومية منذ خمسة عقود أي 
إن إقرار السلطات  .رفعت خلال كل هذه الإصلاحات شعار تقريب الإدارة من المواطنلازالت متواصلة ،و 

لك المعضلة التي تعيشها الإدارة الجزائرية المتمثلة دليل على تالمرافق العامة العمومية بضرورة إصلاح 
                                                           

، جوان  10رابح كريمة ، الإطار القانوني للمرصد الوطني للمرفق العام ، مجلة دراسات في الوظيفة العامة ، العدد   ¹
 . 00، ص  3130

 . 03، ص المرجع نفس رابحي كريمة ،  3 
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" الإدارة في ما يجعل باستمرار شعار ن المواطن ومختلف مرافق العمومية.الموجود بي شرخ الكبيرالفي 
وقراطيين ر ي محتوى وبعيدا عن أي تطبيق وربما يفسر سبب بعض البيأشعارا فارغا من " خدمة الجمهور
   1.ها أنهم فوق المجتمعسبيتذاتها التي تشعر من الوظيفة ، يعود إلى نظام

عمومية تلقى إستحسان لم يشفع هذا المسار الطويل في مجال الإصلاح الإداري في بلوغ خدمة 
سلسلة الإصلاحات المرفقية هذه .ولكن هذه المرة  مادفع مجددا إلى معاودة الإستمرار فيالمواطنين ،

،الذي  3102الوطني للمرفق العام مطلع مغايرة للمرفق العام وذلك من خلال إستحداث المرصد  ةبرؤي
 المساهمة في تحسين نشاط المرفق العام وترقية الخدمة العمومية في الجزائر اإستشارية مهمته ةيعتبر هيئ

 :المرصد الوطني للمرفق العام مفهوم أولا: 

جانفي  10المؤرخ في 02/12المرصد الوطني للمرفق العام هو هيئة مستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي 
تحت رئاسة وزير الداخلية والجماعات  ةهيئة إستشارية موضوعه:" ،عرفته المادة الأولى من 3102

داخلية وممثلي من مجموعة من الأعضاء المقترحين من قبل وزير ال ةالمحلية والتهيئة العمرانية ،متشكل
أراء  الدورات يقدم إقتراحات ودراسات والمرصد بنظام " .يعمل قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وطنية 

المرصد الأساسية تطوير خدمات  ةر من شأنها ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرها . فمهموتدابي
التي تعاني منها هذه الأخيرة وعلى رأسها الإدارات والمرافق العمومية والقضاء على الإختلالات والنقائص 

وذلك بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية بتقييم أعمال تنفيذ السياسية الوطنية روقراطية ،البي
  2.والإشراف عليها في ميدان ترقية المرافق العامة

لخبراء والمستشارين والمحللين وعليه فالمرصد الوطني للمرفق العام يعد هيئة إستشارية تضم مجموعة من ا
ية والبعدية لمختلف نالدراسات والتحاليل القبلية الآ الذين يعملون على تقديمالتخصصات ، المتعددي

دراك طبيعتها ومتغيراتها البيئية، من أجل إدارية التي تواجه عمل الحكومة ،المشكلات والقضايا العامة الإ
                                                           

جامعة نصير سمارة ، المرصد الوطني للمرفق العام ، إطار التقويم السياسات الإدارية العمومية في الجزائر ، حوليات  0
من المرسوم  10المادة  أيضا ينظرو .  302، ص  3106، جوان  32الإنسانية ، العدد و  الاجتماعيةقالمة للعلوم 

 .02/12الرئاسي 

، إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام نالمتضم ،10/10/3102، المؤرخ16/03اسيالمرسوم الرئ من 12 المادة ينظر 2
 .01ص ،13عدد، 02/10/3102ج.ر.ج.ج، بتاريخ 
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ني من أجل تمكينهم من تبالقرار،والحلول والبدائل المتاحة بشأنها لصناع  الإقتراحاتومن ثم تقديم الرؤى و 
يستخلص من  . ²تستجيب وتحقق الصالح العام لأفراد المجتمع الجزائري سياسات عامه عقلانية ورشيدة ،

 :التعريف السابق خصائص ومميزات المرصد الوطني للمرفق العام من خلال

، يقع مقره الرئيسي بالجزائر  02/12ه بموجب المرسوم الرئاسي ؤ : تم إنشا مركزية رسمية ةهيئ-أ 
حمد مولاي مدغري " ، يقع المرصد تحت سلطه وزير أمبنى المدرسة الوطنية للإدارة " العاصمة داخل 

 .شغالهأي قد يعين من ينوب عنه في رئاسة الداخلية الذ

الإداري المركزي ، أي هيئة مساعدة : يعد المرصد من بين هياكل التنظيم  ة عمومية وطنيةهيئ -ب
  .مباشرةالإدارية اللامركزية بطريقة غير  جهزةة بالإضافة إلى تقديمه للمشورة والمساعدة للأللسلطة التنفيذي

يعمل على تقديم دراسات د هيئة إستشارية تابعة للحكومة ،: يعتبر المرصهيئة طبيعة إستشارية -ت
 ا.والذين هم غير ملزمين بالأخذ بهلصالح صناع القرار الرسميين  وتحاليل من قبل خبرائه التابعين له

على ميزانية مستقلة عن  وز المرصدح: لا يداريةهيئة لا تتمتع بالستقلالية المالية وال -ث
 . نما ترصد له إعتمادات مالية ضمن موازنة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانيةالدولة وا  

ة لتوقعات الكثير من مخالف إنشائه،ءت بعض الخصائص والمميزات المرصد، يعد صدور المرسوم جا
الذين تصوروا المعايير التي يجب أن يحترمها مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالمرصد المراقبين ،

فعاليته حيث يتوجب أن يحترم بعض النقاط لضمان ، الوطني لإصلاح الخدمة العمومية المتوقع صدوره
 : على أرض الواقع منها

  .ضرورة تمتعه بإستقلالية تامة  -

 . 1إلتزام التوازن في تشكيلته بين ممثلي السلطة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني -
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 :الساسية للمرصد الوطني للمرفق العام مثانيا: المها

فإن مهامه الرئيسية تتلخص في العام ،اء المرصد الوطني للمرفق وفقا للمرسوم الرئاسي المتضمن إنش
المساهمة في ترقية حقوق ومجال إستفادة المواطنين م أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف عليها ،تقيي

تعاون مع  كما له صلاحية المبادرة بتبادل،و أخلفة المرفق العام  ةمرفق العام ، إقتراح تدابير عصرنمن ال
 . بنشاطه ةذات العلاق الأجانب في المجالاتشركاء 

 :عليهاأعمال تنفيذ السياسة الوطنية والشراف  مأ: تقي

يتكفل المرصد الوطني للمرفق العام على الخصوص  02/121من المرسوم الرئاسي  12وفقا للمادة  
عية ، إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره ، تكيفه مع التطورات الإجتما ةإقتراح القواعد والتدابير الراميب

إقتراح أعمال تنسيق وربط الشبكات ، ا مع حاجات مستعملي المرفق العاموكذالإقتصادية و التكنولوجية 
ومن بين . بين الدوائر الوزارية والهيئات قصد ترقية الإبتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام

تتعلق بالخدمة التي لقاءات التقنية مساهمات المرصد الوطني للمرفق العام في هذا الشأن إقتراح تنظيم ال
شاور وكذلك إقتراح وضع آليات تنسيق وت شأنها تحسين الأداء على مستواهاالعمومية والتدابير التي من 

 لىإبالإضافة لعام ووضعه في صميم الإهتمامات ،المرفق اوتحسين خدمة  عامةوتبادل مع الإدارات ال
 .الإشراف على إنجاز أعمال في إطار مخططات تحسين الخدمة العمومية

 : : ترقية مجال إستفادة المواطنين من المرفق العام ب

قتراح كل تدبير يهدف على اطنين من المرفق العام بدراسته و يكلف المرصد في مجال ترقية إستفادة المو  ا 
خدمات في الإستفادة من  ةتها وكذا المساوارفق العام وحمايالخصوص إلى ترقية حقوق مستعملي الم

راء والمؤشرات والاحصائيات والمعلومات التي من شأنها كما يعمل على إعداد الدراسات والآ. العام المرفق
وكذا العمل على دفع و تشجيع مشاركة حسين نوعية خدمات المرفق العام ،لتة موجهترقية الأعمال ال

المجتمع المدني في تحسين خدمات المرفق العام والمساهمة في تبسيط مستعملي المرفق العام وكذا 
 . 2الإجراءات الإدارية

                                                           
 .02/12من المرسوم الرئاسي  12المادة  ينظر 1
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 02/00/3103خ في المؤر  3013، تجدر الإشارة إلى ما جاء به المنشور الوزاري رقم خروفي سياق آ 
عادة تأهيل المرافق العمومية الإدارية ا ير لصادرة عن وز المتعلق بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وا 

حيث أشار ذات المنشور الوزاري إلى أنه وفي إطار الإصلاحات السياسية الداخلية والجماعات المحلية ،
ي فإن إعادة تأهيل المرافق العمومية الإدارية هي ففيها من قبل السلطات العمومية ، التي تم الشروع

دول القانون وتكريس العدالة الإجتماعية إذ لا يمكن تصور تعزيز أسس ،صلب إهتمام الدولة الجزائرية 
ومن هذا المنظور فقد بذلت الدولة الجزائرية مجهودات كبيرة بغية  .من دون مرافق عمومية فعالة وناجعة

وتهيئة العديد من مقراتها ورية لأداء مهامها المنوطة بها ،ت قاعدية ضر ية بمنشآتجهيز الإدارات المحل
رنة واردها البشرية إضافة إلى تفعيل برنامج طموح يهتم ويهدف إلى عصالإدارية وضمان أحسن تأطير لم

  .²ينتعزيزها بنظام معلوماتي يليق ويرقى إلى خدمة ذات توعية المرتفقالمرافق العمومية الإدارية و 

لقد لوحظ العديد من النقائص على مستوى الهياكل الإدارية المختلفة التي أثرت بشكل كبير على نوعية 
ت المقدمة والتي لا تعكس تماما مستوى طموحات المواطن مما شكل مصدر إنشغال السلطات الخدما

الأمر الذي من شأنه ، العمومية من جهة وساهم في نشر ثقافة الإحباط لدى مرتفقي الإدارات العمومية 
ع نقص الإستماو ال ظاهرة البيروقراطية الإدارية ، حبين الدولة والمواطن سيما بعد إستف ةتوسيع الفجو 

الرشوة وغيرها من مظاهر الفساد الإداري ومن بين هذه ،، المحسوبية ةلإنشغالات المواطن ، والمحابا
  : النقائص والسلبيات نذكر ما يلي

نقائص متعلقة بإستقبال المواطن والتكفل بإنشغالاته وطلباته من خلال رفض إستقبال بعض المسؤولين  _
، والذين غالبا ما يفتقرون للمؤهلات والقدرات  ميف بعض مرؤوسيهم لإستقبالهالمحليين للمواطن ، أو تكل

ويضيف أيضا المنشور  . التي تمكنهم من معالجة مختلف طلبات المواطن والتكفل الأنجع بإنشغالاته
ضا بالردود أو ما تعلق أي ةاطن والتي تكون في غالب غير لائقالسابق الذكر إشكالية ظروف إستقبال المو 

الأمر الذي يمس بصورة أكيدة بمصداقية م متابعة طلبات وشكاوى المواطن ،عد لسلبية للمواطن ، أوا
 .الإدارة العمومية

 

                                                                                                                                                                                     

عادة تأهيل  02/00/3103مؤرخ في  3013المنشور الوزاري رقم  ينظر ² المتعلق بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وا 
  .المرافق العمومية الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية
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علام المواطنين خاصة على مست _  وى الإدارات المحلية بعض نقائص تتعلق بالتوجيه ، الإتصال وا 
دارية خاصة ما يتعلق بالشروط التي تتمثل في نقص إعلام المواطن حول مختلف الخدمات الإ الظواهر

ستحقاقها التنظ الإجراءات الواجب إتباعها لإعداد الملفات الإدارية و يمية للإستفادة من بعض الخدمات وا 
غياب أو نقص وسائل و إشارات توجيه لى ذلك إيضاف  . إضافة إلى طول أجال معالجة الطلبات

ضبط  تحسين أو ةد وسائل قديمة تحتاج لإعادنا وجو حياألى مستوى بعض الهيئات الإدارية و المواطن ع
وكذلك أيضا إستقبال المواطنين من طرف أعوان غير المؤهلين مهمتهم الأصلية هي الوقاية ، الأمن 

  .والحراسة

من خلال المطالبة بوثائق ة ، ية في بعض الهيئات الإداريببيروقراطية والمحسو ال التصرفات الحإستف- 
ء في طالبو أيضا لتنظيمات الجاري بها العمل ، المنصوص عليها في القوانين واأو إجراءات خارج تلك 

الأمر الذي نتج شروعة ، عض التصرفات السلبية وغير الممعالجه طلبات المواطنين ساعد في تفشي ب
عنه تشكل بعض الشبكات الغير رسمية تلجأ للمماطلة في معالجة طلبات المواطنين واللجوء إلى بعض 

أساليب تتأقلم مع كل هذه الشبكات أصبحت تطور آليات و  ت المشبوهة والغير قانونية بإعتبارالتصرفا
 . وضعية إدارية جديدة لجعلها في خدمة مصالحها الغير مشروعة

دون تقدير هذا للمجهود  تالثقة بين الإدارة والمواطن وحالوعليه فقد أثرت كثيرا هذه المظاهر في زعزعة 
 .ولة من أجل تحسين خدمات المرافق العمومية ونشاطات الإدارات العموميةالمبذول من طرف الد

بل تتعداها إلى تهديد دولة القانون القضاء على البيروقراطية فحسب ، فالمسألة لم تعد تثار بخصوص
إستفحال وتجدر المرافق العمومية والإسهام في  وتحدي السلطات العمومية فيما يخص تحسين خدمات

المنشور الوزاري هذا ولقد جاء  1.المواطن يعبر عنها تجاه الإدارة الجزائرية ئما فتلبية التي المواقف الس
، منظور الحداثة وفي سياق النوعية لإعادة تأهيل المرافق العمومية الإدارية وممارستها لمهامها في إطار

 : وعليه فقد حدد ذات المنشور سالف الذكر ضرورة الإلتزام بالإجراءات التالية

 

 

 
                                                           

 .الذكرسالف  3013ينظر المنشور الوزاري رقم  1
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   :شبابيك الحالة المدنية ومصالح التنظيم العام _ تسيير 1 

    حالة المدنية بالنسبة للبلديات،يتعين على كل الأعوان الذين يمارسون مهامهم على مستوى مصالح ال
شارة تعرفهم بوضوح ،  حملسيما على مستوى الشبابيك ، التنظيم العام بالنسبة للولاية والدوائر،مصلحة و 

على أن يقع على عاتق كل الإدارات المعنية بهذا وظيفته والرقم التسلسلي لشارته ،،لقب العون تبين إسم و 
رسالها لأصحابها ،كما يتعين على المسؤولين المحليين دابير الضرورية لإعداد الشارات و الإجراء إتخاذ الت ا 

و المصالح غير الممركزة ، نوعية على مستوى إدارة الولاية،بوظائف العليا أو مناصب سامية و  الشاغلين
صفة دائمة على مكتب المعني وظيفة المسؤول وعرضها بارة البلدية وضع لوحة تبين إسم ولقب و الإد
دارة المكلفين وذلك كله من أجل تمكين المواطن من التعرف و بطريقة سهلة على أعوان الإر، بالأم

على أن يتم إختيار أعوان لفين بالإشراف على هذه المصالح ،سؤولين المكوكذا الم بمعالجة طلباته،
زاهتهم نين الأعوان المعروفين بكفائتهم ،إنضباطهم ،شبابيك الحالة المدنية ومصلحه التنظيم العام من ب

أن تكون طريقة أداء الخدمة من طرف  ىعل. وسلامة مسارهم المهني وتميزهم بحس الإستماع والخدمة
 .هؤلاء الأعوان محل متابعة وتقييم مستمرين حتى تسمح بالإجراء التعديلات الضرورية

المناوبة لفائدة أعوان الشبابيك  ت ودورات تكوينية قصيرة المدى أوإلى ذلك ضرورة القيام بنشاطا ضافةبالإ
حول الجوانب القانونية والتنظيمية وكذا حول تقنيات والتنظيم العام ومسؤولين مصالح الحالة المدنية 

 .الإتصال تكملة لبرامج تكوين التي تشرف عليها الإدارة المركزية

  :_ الستقبال والتكفل بشكاوى وطلبات المواطنين2

، رؤساء المجالس الشعبية البلدية ،رؤساء الدوائرالولاة ، الولاة المنتدبين ، 3013ألزم المنشور الوزاري 
حجم الساعي المشترك الوكذا المدراء الولائيين تحري الإستماع للمواطنين ويجب في هذا الشأن تحديد 

علام لإستقبال المواطنين والمرتفقين ،لجميع هيئات الولاية في يوم من الأيام الإستقبال يتم تخصيصه  وا 
 ةالإستقبال والتكفل بمتابععملية  ةللتكفل ببرمج ةتكليف إطارات مؤهلكما يجب أيضا  ه.المواطنين ب

جراء قانوني إداري مع وجوب أن على أن تتخذ بشأن كل مقابلة إ،شكاوى و تظلمات المواطنين الواردة 
 : العمل على تحسين ظروف إستقبال المواطنين من خلال بمتابعة حقيقية ىتحظ
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  .فضاءات الإستقبال بصفة لائقةى تهيئة وتجهيز قاعات الإنتظار و السهر عل- 

  .إحترام برنامج المقابلات من قبل المسؤولين المعينين-

ام بها مهما كانت الأسباب توكيل المرؤوسين للقيتجنب تفويض المقابلات لمسؤولين آخرين ومنع  -
 . فوالظرو 

 .تعيين أعوان إستقبال مؤهلين- 

 نشأ القانون الأساسي لمستخدمي الجماعات المحلية منصبا ساميا للمكلف بالإستقبالأللإشارة فقط  
 له على مستوى الإدارات المحلية ،والذي يتعين عليه إتخاذ التدابير اللازمة لشغالتوجيه بالإدارة الإقليمية ،و 

حتياجات مع الإ وهو ما يتوافقشراف والتنسيق أعوان الإستقبال ،حيث يتولى المكلف بهذا المنصب الإ
المؤرخ في  222/00من المرسوم التنفيذي  62وهذا ما أشارت إليه المادة المسجلة في هذا المجال ،

  .المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية 31/16/3100

ويجب ملائمة  يق برمجة دورات تكوينيةالعمل على تحضير الأعوان الذين يكلفون بالإستقبال عن طر  -
ويتعلق الأمر بأعمال يمكن  تساب مؤهلات متصلة بمنصب العملتفعيلها من أجل السماح لهم لإك

 . المبادرة بها محليا تكملة لتلك التي سيتم تنفيذها من طرف الإدارة المركزية

 ةمن تعويضات خاص ينظامهم التعويضومندوبي الحالة المدنية من خلال إستفادة أعوان الشبابيك _
وهو ما يجب إستغلاله من أجل تثمين وتحسين مردوديتهم وهذا ما أشار إليه المرسوم بمهامهم ، ةمرتبط

ت لموظفي إدارة الجماعا يالتعويضالنظام الذي يؤسس  3100_16_32المؤرخ في  220/00التنفيذي 
عادة تأهيل المرافق امنه ، من أجل عصرنة و  00و 01، 13الإقليمية من خلال المواد  لعمومية الإدارية ا 

ما على مستوى ا . وكذا تحسين مستوى ومؤهلات الأعوان الذين يمارسون مهامهم على مستوى شبابيك
ساء المجالس الشعبية البلدية رؤ  و لدى الوالي ،الوالي المنتدب ،رؤساء الدوائر ةالهيكلي ،تقرر إنشاء خلي

ومية والتكفل بها بغية إعطاء مصداقية أكبر طلبات مستعملي المرافق العممكلفة بمتابعة تظلمات و خلية 
المحلية وكذا تفعيل ميكانيزمات وظيفية من أجل التكفل بتظلمات المواطنين وبصورة لأعمال الدولة ،

 .فعالة
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علام المواطنين-3   :التوجيه ، التصال وا 

الضرورية في متناول مستعملي المرافق العمومية من أجل إعلام مختلف  يتعين وضع وسائط الإتصال-
 .الجوانب التي تهمهم

 .المواطنينالتعيين المادي للمصالح والمكاتب لتسهيل عملية توجيه –

للإتصال لإرشاد المواطن وتوجيهيه وهذا بالتنسيق مع المصالح  " ترقية إستعمال" الوسائط العصرية- 
 . المركزيةالمؤهله للإدارة 

وفي سياق ذي صلة أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خدمة رقمية جديدة 
من ويهم و عرائضهم لمختلف المصالح ،تحت تصرف المواطن لتمكينهم من رفع شكا " تسمى" نشكي

كخطوة جديدة   :www.nechki.interieur.gov.dz :خلال أرضية يمكن الولوج إليها عبر الرابط التالي
وضع إستراتيجية القطاع حيز الخدمة وتحسين نوعية الخدمات المرفق العمومي من و متابعة في إطار 

ملف ، تمس مختلف  10وتعني هذه الخدمة الرقمية في مرحلة أولى ،  خلال تحقيق الإجراءات الإدارية
سوية تري ،ب الحياة الإجتماعية و الإقتصادية ، للمواطنين وتتمثل في ملفات السكن العمومي الإيجاجوان

للسكن الريفي ،التجزئات العقارية الإجتماعية ،السكن الترقوي  ةالدول ةالوضعية القانونية للعقار ،إعان
التزويد بالمياه الصالحة للشرب،الربط بشبكتي التنازل عن السكنات العمومية المدعم ،السكن الوظيفي ،

 عبيد الطرقات التهيئة الحضارية ،والانارة العمومية ، تالغاز والكهرباء ،الربط بقنوات الصرف الصحي 
نجاز مرافق صحية جواريةو جمع النفايات المنزلية  بالشكاوى المتعلقة  " ص أرضية " نشكيتكما تخ . ا 

الإقتصادية ،  النشاطات التجارية و،مات والعقود والصفقات العمومية والخد والصناعيالفلاحي  بالإستثمار
الإعانة الإجتماعية إلى جانب المقننة وكذا المنح والمعاشات و  النشاطاتالفلاحي والصحة والنقل ، والنشاط

تبليغ ما تعلق بملف الخدمات الموجهة للتلاميذ عبر المؤسسات التربوية ، تشمل أيضا خدمة " نشكي " ال
 .1عن التجاوزات المرتكبة من طرف المسؤولين والمنتخبين المحليين

 

 

                                                           
 . 02:06على الساعة  ،3130نوفمبر  01ء الأربعا الجزائرية،موقع وكالة الأنباء  1

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nechki.interieur.gov.dz%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ufjqKZHNPvTLB_fUzRZ8zyPY8F9BoQf-CwQUH1cwR6kgd8NmHVpTki4c&h=AT12YgxMPAMcanpRD6Ed9wnrzJRcEK_3yo00LQGvPdzlRqFPm6l1qkuEl7KFOdtN6BspBOk1uLc6RsowWDx3laYbqFoPHrEu2WsLFd4w7cMlRqJTqxjJiF3XFs7xWhb9Wqb5
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 :ثالثا : عصرنة و أخلقة المرفق العام

قتراحجال عصرنة المرفق العام بدراسة و يكلف المرصد في م كل تدبير من شأنه المساهمة في قيام  ا 
الإدارات والمؤسسات والهيئات بتنفيذ برنامجها الخاص بعصرنة المرفق العام ، وبهذه الصفة يقترح كل 

التكنولوجيات الحديثة الإعلام والإتصال  تدبير من طبيعته أن يحفز تطوير الإدارة الإلكترونية بإدخال
جراءات فعالة للإتصال قصد ضمان إعلام المواطنين حول و ة كما يحفز على وضع أنظموتعميمها ، ا 

قتراحاتهم والرد على ملين على المعلومة وجمع أرائهم و خدمات المرفق العام وتحسين حصول المستع ا 
، لإدارة الإلكترونيةاشجع المرصد دخول حيز الإستغلال  فقدفي إطار عصرنة المرفق العام ،.  1شكاويهم

وتنظيم برنامج ، ة على مستوى الإدارات العمومية المكلفين بتقديم الخدمة العمومي وتدعيم تكوين الموظفين
ها المتواجدة على زيارات ميدانية على مستوى المؤسسات والهيئات المكلفة بالخدمة العمومية بما في

  .المستوى المحلي

على المستوى  الآدابو  المرصد في أخلقة المرفق العام من خلال إرساء المهنية ةأما في إطار مساهم
ين ظروف عمل أعوان فإن هذا الأخير يقترح كل تدبير من طبيعته العمل على تحسالمرافق العامة ،
وكذا التشجيع على الإرساء الدائم لمبدأ الأنسنة في العلاقات بين أعوان المرفق العام المرفق العام 
بنشاطات أعوان المرفق العام والسعي المرتبطة  اتيعمل المرصد على ترقية الأخلاقي ومستعمليه كما

  . لترقية الثقافة المردودية و الإستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام

 :الجانبالتعاون مع الشركاء و تبادلات المبادرة بال رابعا:

التعاون مع الشركاء الأجانب وترقيتها فيما يخدم  ق العام صلاحية المبادرة بتبادلللمرصد الوطني للمرف
: " يمكن للمرصد في  02/12من المرسوم الرئاسي  10الغاية من إنشاء المرصد ،حيث نصه الماده 

. ففي وكذا تنظيم تنفيذها مع السلطات "مجال التعاون المبادرة بتبادلات مع الشركاء الأجانب وترقيتها 
، حول نشر المفاهيم 2رة تفاهم مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان إطار التعاون وقع المرصد مذك

والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتطويرها وترقيتها من خلال التشاور والتنسيق والتعاون بينهما ، في 
                                                           

 .02/12رسوم الرئاسي من الم 11ينظر المادة  1

    مذكرة محررة بتاريخ ، ينظر مذكرة التفاهم بين المرصد الوطني للمرفق العام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان  2
32/03/3100. 
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لعام وحمايتها وكذا سبيل المصلحة العامة للمواطن بالعمل سويا على ترقية حقوق مستعملي المرفق ا
ف هذه هدولى من المذكرة على أنه :" تستفادة من المرفق العام ، حيث نصت المادة الأالإالمساواة و 

المذكرة إلى دعم سبل التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الصلة بترقية ثقافة حقوق الإنسان لدى 
السلطات  أعوان المرفق العام بهدف إرساء المهنية والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع

و بينت ذات المذكرة مجالات التعاون بين الجهازين لا سيما معالجة الشكاوى بشأن  ". ²المختصة 
در الإشارة إلى أن الحق في الخدمة تجخصوص في خدمات المرفق العام ، و المساس بحقوق الإنسان وبال

ظم عن طريق سألة إدارية تنوبإعتبار الخدمة العمومية م، العمومية يعتبر حقا جديدا من حقوق الإنسان 
فإن الحق فيها مسألة دستورية يتطلب تنظيمه عن طريق الدستور أو على الأقل من المراسيم والقرارات 

رة ضمن أحكام الدستور وقد تمت الإشارة إلى هذا الحق بطريقة غير مباش.طرف السلطة التشريعية 
بر في تكريس هذا الحق صراحة ومباشرة ويظهر في التشريع ، بينما كان للتنظيم النصيب الأكالجزائري و 

 . المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن 00/020هذا الأمر بإمتياز ضمن أحكام المرسوم 

في   أما عن آليات تعزيز هذا التعاون نصت المذكرة على ضرورة تقديم الردود على طلبات الإستشارية
ثرائها بإقتراحاتمجال القانوني والإجرائي ، لدعم المساعي لترقية المرفق العام إضافة إلى تعزيز  وا 

التفاهم وقد إشتملت مذكرة ،  الممارسات الحسنة التي يقرها المرصد الوطني للمرفق العام لخدمة الوطن
( مواد ، أشارت الديباجة في البداية  12)  ربعأ، على الديباجة  32/03/3100هذه التي حررت بتاريخ 
مرسوم الو  02/02، القانون  3102لة بالمؤسستين وهي التعديل الدستوري لسنة إلى القوانين ذات الص

أشارت بعضها بضرورة توطيد العلاقة بينهما وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال حماية  .02/12الرئاسي 
الذي يرتكز على أدوات الإشراف  حسين تنظيم المرفق العام وسيره ،وترقية حقوق الإنسان من خلال ت

  . لتقييم للسياسة الوطنيةوا

لهدف على االتي ركزت المادة الأولى من خلال تحدثت ربع لمذكرة التفاهم هذه ويدور محتوى المواد الأ
، ادة الثالثة فعددت آليات التعاونالم أما وشرحت المادة الثانية مجالات التعاون ،، من وراء المذكرة التفاهم

دعم سبل  مو لقد كان هدف مذكرة التفاه 1.كانية تعديل هذه المذكرةوأخيرا المادة الرابعة التي أقرت إم
، بهدف الإنسان لدى أعوان المرفق العام التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الصلة بترقية حقوق

 .إرساء أكثر لمهنية المرفق العام والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة
                                                           

 .سابقاينظر ذات المذكرة المذكورة  1
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أربع سنوات تجدد ضمنيا لكن يمكن لأحد  ةفقد تمتد فترة هذه المذكرة لمد تعديل المذكرةوبخصوص 
ثلاثة أشهر من تبليغ هذا الطرفين أن ينهيها عن طريق إرسال إشعار المكتوب للطرف الآخر وعليه بعد 

 . غير أنه لا يمكن للإشعار أن يمس بأي نشاط يكون قيد الإنجاز الإشعار،

د الوطني للمرفق صرحات التي رفعها المر واقع المرفقي الجزائري يلاحظ أن الكثير من المقتوبالرجوع إلى ال
لمواطن بالمرفق العام في إتساع التي ميزت علاقة ا ةا في الميدان ، حيث لا تزال الهو العام لم يتم تجسيده

كالرقمنة مثلا فيجدر  أما بالنسبة للمقترحات المنجزةو  . بسبب سوء الخدمات العمومية المقدمة لهدائم 
هذا المرصد إلى الوجود أصلا وعليه يظهر عجز  ء في تجسيدها قبل أن يظهرالتذكير بأنه تم البد

 : المرصد في الرقي بنشاط المرافق الإدارية وتحسين الخدمة العمومية للأسباب التالية

 .المعنويةعدم تمتع المرصد بالشخصية  - 

 .للمرصدعدم وجود مكتب إداري مسير  - 

ل مرسوم إنشاء المرصد لتحديد كيفية تنسيق العمل مع مصالح وزارة الداخلية في مجال التسيير غفاإ - 
 .للمرصدالإداري 

الإدارات دد العلاقة بينه وبين المؤسسات و تنظيم وسير المرصد جاءت بصفة نظرية ولم تحمهام  - 
 .العمومية

 .المرصدبالتعامل الإلزامي مع  الإدارات العموميةغياب إلزام المؤسسات و  - 

 إلى إقتراح ضرورة مراجعة 3100ام ي الأول لعسنو دفعت هذه الأسباب السابقة المرصد في تقريره ال
بهدف رفع هذه العوائق التي تحول بينه وبين المتضمن إنشاء المرصد  02/12أحكام المرسوم الرئاسي 

مراجعة  فيطات العمومية السل سراعإ هذا الصدد وجبوفي . تحقيق أهدافه في تطوير الإدارة الجزائرية
 : وفقا لمقترحات المرصد الوطني بالمرفق العام والتي يأتي على رأسهاأحكام مرسوم الإنشاء 

نما ينبغي توسيعها إلى الرقابة أيضايات المرصد على الإستشارية فقط و عدم قصر صلاح -   . ا 

 .المعنويةصية تمتع المرصد الوطني للمرفق العام بالشخ - 

 .الجمهوريةأسمى كالوزارة الأولى أو رئاسة و إلحاق المرصد بهيئة أعلى  - 
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 .المرصدالإدارات ذات الصلة بالتعامل الإنساني مع إجبار كل المؤسسات و  - 

توقع بناء على ذلك أن يؤول مصير المرصد إلى نفس مصير الهيئات الأخرى التي تحل محلها بمعنى 
 كما أن 1. والزوال ما قد سيبقي علاقة المواطن بالإدارة على حالها إلى إشعار آخر سيكون مصيره الحل

نجاح عملية إصلاح الخدمة العمومية يقتضي معرفة الوضعية التي يتواجد عليها المرفق العام في الجزائر 
حة عملية جوهرية ومرحلة مهمه لمعرفة الأطر الصحي تشخيص نقائص المرفق العام يعتبر بمعنى أن

ن هذا التشخيص لابد أن يكون ، الواجب إتخاذها لمحاربة هذا النقص   طابع موضوعي وبعيدا كل البعدبوا 
ة تحسب ولعل التوجه نحو إحداث مرصد وطني للمرفق العام خطوة جيد.عن أي تدليس أو إخفاء للحقائق 

إلا أن هذا لقطاعات ،ا تبين إهتمامها بإصلاح الخدمات العمومية في شتىلصالح السلطات العمومية و 
ليس الإنشاء الأصيل الذي أنشئ له المرصد ، و  الأمر يتطلب إتباع خطط منهجية علمية تحقق الهدف

 .فقط

من الملاحظ صعوبة نهوض المرصد الوطني للمرفق العام ، بمهامه الإستشارية المرصد في هذا و 
ن النص القانو الصلة بإختصاصه كهيئة إستشارية ،المشاريع ذات  ني المؤطر له نص جد مقتضب ولا وا 
ولو أن المشرع مكن المرصد الوطني للمرفق العام  .ةجوانب القانونية التي تخص هذه الآلييغطي كافة ال
ة المهام المنوطة به بشكل له في تأدي عامل مساعدكع له على مستوى المحلي والجهوي من إنشاء فرو 

لهذا نجد مثلا الداعم لإصلاح الخدمة العمومية ،ومكنه من تفعيل التسيير المحلي التشاركي أفضل ،
الأساسية لنجاح ة هذا وتبقى القاعد 2.من هذه المسألة توين قد إستفادالمرصد الوطني للتربية والتك

ك المواطن المحلي من قبل الدولة تستلزم في المقام الأول إشترا ةت إصلاح الخدمة العمومية المعتمدعمليا
تمكينه من إبداء رأيه وملاحظته حول غير مباشرة و  المرافق العامة بصفة مباشرة أو في عملية تسيير

وفي هذا الإطار لابد من إعادة النظر  .أخذها بعيين الإعتبار وعلى محمل الجدنوعية الخدمات المقدمة و 
بنهوضه وقيامه دعيمه بكل آليات الكفيلة في النص القانوني المؤطر للمرصد الوطني للمرفق العام وت

التقارير التي يعدها  الزامية نشروالإرتقاء بمستوى الإستشارات التي يقدمها مع ضرورة و بدوره بشكل فعال 
 . عمالا لمبدأ الحق في الإعلام الإداريإحول وضعية الخدمة العمومية 

                                                           
 . 362السابق ، ص نصير سمارة ، المرجع   1
زائر ، دفاتر بن شناف منال ، بن عراب محمد ، دور المرصد الوطني للمرفق العام في إصلاح الخدمة العمومية في الج  2

 . 016،ص3131، 10،العدد 03السياسة والقانون ،المجلد 
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 لية لتحسين خدمة المواطن:آ:المدنيالمرصد الوطني للمجتمع الفرع الثالث:
المتلاحقة إضافة إلى كة و بشاتالإجتماعية والثقافية الم الاقتصاديةالعالم اليوم بجملة من المتغيرات  يتسم

إلى  الأمر الذي أدى، والمصالح العامة اة أفضل من الرفاه رغبة المجتمعات في الإستمرار وتحقيق حي
م على أسس الباحثين والمفكرين في مجال الإدارة للبحث في سلوكيات تنظيمية جديدة تقو  دتكثيف جهو 

 ي.دائها الإدار أدولة عموما على الإرتقاء بمستوى الرشيدة تساعد الإدارة و 
متزايدا بفكرة المواطنة والعوامل المؤثرة عليها وذلك لعلاقتها  خيرة إهتماماي العقود الأقد شهد العالم فو 

لإداري وتحقيق توجيه السلوك التنظيمي وتحسين الأداء افي يدة بأداء الإدارات و للإستفادة منها الوط
 ك.الرضا الوظيفي كذل

من الثقافة  أيتجز ة العامة لابد أن ينظر إليها كجزء لا راك المواطن في تحقيق المنفعإن تطبيق سياسة إش 
محالة الإدارة إلى تحقيق الخدمة ار تطبيق سياسة المواطنة تقود لابإعتب،الإدارية وضمن الأنشطة الإدارية 
الوقت في خلق مجتمعات أفضل  سأساليب تسيير حديثة وتسهم في نف العمومية ذات النوعية في إطار

 .1المرجوة ةقوق الإنسان وتسهل كذلك من جهود التنمينجع لحأوحماية 

 المرصد الوطني للمجتمع المدني في الجزائر: ثأولا: استحدا
لمساهمة في اعالا في تغيير السياسات العامة و لما كانت تنظيمات المجتمع المدني تلعب دورا هاما وف

 .ها على الصعيد المحلي والعالميفالكثير من الدول أصبح لها بذلك وزن، الإقتصادية التنمية الإجتماعية و 
ت يجب إستغلالها في تطوير وبرزت ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في الجزائر كونه يملك إمكانيا

تعد الجزائر من الدول السباقة في تبني المجتمع المدني كفكرة من خلال تشجيع النشاط الحزبي ع، و المجتم
وجب التعديل الدستوري كما تم إنشاء مرصد الوطني للمجتمع المدني بم،و إنشاء الجمعيات والنقابات 

المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة إستشارية : "  منه التي نصت 012من خلال المادة  0202لسنة 
المرصد ، يساهم متعلقة بإنشغالات المجتمع المدنيتوصيات و  يقدم المرصد أراء، رئيس الجمهورية لدى 

                                                           
 أيضا ينظر .11ص  ،0212 الأردن، عمان، ،1ط  والتوزيع،دار الأيام للنشر  الأعمال،مواطنة منظمات  خلاق،محمد 1

 . 0202المتضمن التعديل الدستوري لسنة  440_02من المرسوم الرئاسي  012المادة طار في نفس الإ
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ة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف المواطنفي ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية و 
 .1"التنمية الوطنية ، يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المرصد ومهامه الأخرى

يتمتع المرصد بالقدرة على إقتراح آليات مناسبة لتشجيع العمل التطوعي وتنمية الشعور بالإنتماء وتعزيز 
وقد تم التأكيد في  . عمال المصلحة العامةظهور إاصل مع بعضهم البعض وتشجيع قدرة الأفراد على التو 

( مواد من  20جعل المجتمع المدني شريكا إستراتيجيا في إدارة الشؤون العامة في ما لا يقل عن ستة ) 
، حيث أصبح  012و  023،  03،  32،  10 ، 12بموجب المواد  0202التعديل الدستوري لسنة 

ويتمتع . المرصد الوطني للمجتمع المدني  بذلك أحد المبادئ الدستورية للجزائر وعزز موقفه بإنشاء
 .الجمهورية بإستقلال مالي كامل  المرصد الذي يعتبر هيئة إستشارية لدى رئيس

المادية اللازمة لتعزيز المالية والبشرية و  لى توفير جميع المواردالحكومة مدعوة إطار أضحت في هذا الإو 
، كما ينبغي كذلك للمرصد الوطني للمجتمع المدني أن جتمع المدني على مختلف المستوياتدور الم

 .¹لوطنية والممارسات الديمقراطية والمواطنةيساعد على تعزيز القيم ا
والوعي بالواجبات م القوانين القائمة ضرورة إحتراإن هذا النهج الذي تبنته الدولة الجزائرية يتطلب بال 

والحقوق التي يتمتع بها كل مواطن إتجاه المجتمع و الفضاء العام ،ويمكنها في أعقاب ذلك أن تشارك في 
أن تقدم إقتراحات بشأن وضع المجتمع المدني أو حتى رى في تحقيق الأهداف الإنمائية و مؤسسات أخ

 . توصيات لتعزيز دوره في الحياة العامة
ويمكن للمرصد أيضا أن يحدد أوجه الخلل الوظيفي مع السلطات المعنية التي تعوق المشاركة الفعالية في 

رامج أن يستكشف الوسائل التي ينبغي أن توضع لمشاركته مختلف البو ،المجتمع المدني في الحياة العامة 
والهدف من ذلك هو تنمية الشعور بالوطنية من خلال زيادة مشاركة ،  يو الأنشطة على الصعيد الوطن

قائم على المشاركة ولكن من أجل وتنفيذ السياسات العامة في نهج ديمقراطي المجتمع المدني في وضع 
جب أن تجعل أنشطتها أكثر وي، تقييم أداء المنظمات والجمعيات المختلفة في ضوء إحتياجات المجتمع 

ويمكن ، ا مع المواطن وتعزيز مصداقيتها لديها مشاريع بناءة من أجل إستعادة علاقته أن يكونوضوحا و 
ذات إطار أفضل لظهور علاقات جديدة و قوية بين الإدارات والمجتمع المدني بعيدا  ةأن تكون هذه الحرك

 . عن السياسات الحزبية
                                                           

 طلاع:،رابط الإ 0201_24_00مقال منشور بتاريخ  Horizons " http: horizon. dz/arabe " موقع جريدة 1 

pdf-https://www.horizons.dz/category/archives   
 
 

https://www.horizons.dz/category/archives-pdf
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تنمية المناسبة لتشجيع العمل التطوعي و د لديه القدرة على إقتراح آليات صو في ذات السياق فإن المر 
الأمر يتعلق بدعم و صيانة ، الشعور بالإنتماء وتعزيز قدرة الأفراد على التواصل مع بعضهم البعض 

وعة من المهارات و أنه يتضمن في داخله مجممع المدني على أرض الواقع خاصة و نشطة المجتأمختلف 
 .الإلتزامأطر النزاهة و 

لابد من الإشارة إلى بروز طابع جديد من العلاقات الإجتماعية التي تؤكد على أن  دوفي هذا الصد 
كسلطة  إمتداد بل قبوله كعنصر مكمل بل والإدارة باتت مطالبة بعدم إعتبار المجتمع المدني مجرد 

طلع المرصد ضكما ي. ضرورية من شأنها أن تضفي المزيد من المصداقية على عملهاتوازن مفيدة و 
المجتمع المدني في وضع  ةال ترقية مشاركالإقتراحات في مجلمجتمع المدني بإبداء التوصيات و ي لالوطن

ومن بين المهام الأخرى الموكلة لهذه الهيئة  . ةا وبناء مقارنة ديمقراطية تشاركيالسياسات العامة وتنفيذه
اهمة الجالية الوطنية الإستشارية الموضوعية لدى رئيس الجمهورية دراسة سبل الإشتراك وتطوير مس

دماجها ضمن مجتمع المدني على مستوى الوطني وا  بالخارج في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بال
" في تمثل أيضا لتوتتوسع المهام المسندة للمرصد . الإتصال معهالتنمية الوطنية وتطوير الإعلام و مسار ا
على ترقية " التعاون  ةوالتنظيمية ذات الصلة بمهامه" علاو أي في مشاريع النصوص التشريعية إبداء الر 

 ". مع الهيئات الأجنبية المماثلة
المرصد  حدد رئيس الجمهورية تشكيلة 0202من التعديل الدستوري لسنة  1 012بناء على المادة و 

وطني المتعلق بالمرصد ال 121_01مهامه الأخرى بموجب المرسوم الرئاسي الوطني للمجتمع المدني و 
ت بتنظيمات مختلفة وهذا ما ءني للمجتمع المدني جاالملاحظ أن تشكيلة المرصد الوطو  ، للمجتمع المدني

 منه على :  20حيث نصت المادة  2 121_01أكده المرسوم الرئاسي 
( عضوا مناصفة بين الرجال والنساء يتوزعون كما  32" يتشكل المرصد الوطني من الرئيس و خمسين ) 

ضاء من الجمعيات الوطنية ، ( أع 12( من الجمعيات من بينهم عشرة ) 22ثلاثين عضوا ) : يلي
كفاءات ( أعضاء من ال22ثمانية )، ( من الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية20ان )و ضوع

الية الوطنية بالخارج يختارهم رئيس الجمهورية جمن بينهم أربعة أعضاء من الالوطنية للمجتمع المدني 

                                                           
1

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  012المادة  ينظر  
     صد الوطني للمجتمع المدني،ج.ر.ج.ج،المتعلق بالمر  ،10/24/0201المؤرخ في ،121_01المرسوم الرئاسي  ينظر 2

 .10ص ،12/24/0201 بتاريخ ،01عدد
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عضوا يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية و  12 ،من بين ذوي الإختصاص في مجال علم الرصد
 .المؤسسات المدنية الأخرىالمهنية والمنظمات و 

 ،نيةالوطمن بين الكفاءات  المدني بموجب مرسوم رئاسي ويختار يعين رئيس المرصد الوطني للمجتمع 
أعضاء المرصد الوطني رئيس و  الجمهورية،حيث نصب رئيس  01/10/0201وهو ما تم فعلا بتاريخ 

 . 0202من التعديل الدستوري لسنة  012طبقا لما تقتضيه المادة  المدني،للمجتمع 
أعضاء المرصد يستفيدون من حماية الدولة من جميع طار تجدر الإشارة إلى أن رئيس و وفي ذات الإ

الضغوط والتهديدات أو الاهانات أو القذف أو الإعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرضون لها في 
  .121_01من المرسوم الرئاسيي  11ممارستهم لمهامهم حسب ما أشارت إليه المادة 

التي زماته و يناكيمرصد ومبدأ الحكم الراشد بمختلف معلاقة الوطيدة بين مهام الالملاحظ أيضا تلك الو 
الشؤون العامة وتحقيق الجودة  المشاركة في تسييردولة الحق والقانون والشفافية و تهدف إلى تحقيق 

ل على الحكم الراشد هو النمط الجيد للحكم تفرضه الظروف الداخلية من خلال ضرورة العمفالسياسية . 
السماح للمجتمع المدني بالمشاركة في صنع وتنفيذ السياسات العامة ، كما و تحقيق التنمية المستدامة 

ما تفرضه العالم الخارجي والتكيف مع المتغيرات الدولية و يسمح هذا النمط من الحكم بمعرفة بنيات 
 . مؤسسات الدولة

    : 14دة هذه الفكرة من خلال الإشارة إلى سير المجلس إذ تنص الما 121_01جسد المرسوم الرئاسي 
قتراحاتهم حول تفعيل دور المجتمع المدني ، مختلف فعاليات المجتمع المدني و  يتلقى المرصد إنشغالات"  ا 

ة وتحقيق التنمية الوطنية نفي مجالات ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطخصوصا 
 . " المستدامة

ملاحظ ، لحضور أشغاله بصفة إستشارية أو منه : " يمكن للمرصد أن يدعو  10 ونصت المادة المادة
كما ."خاصة في أداء مهامهممثل أي إدارة عمومية أومؤسسة عمومية أو فعاليات المجتمع المدني أو 

لمرصد في إطار ممارسة مهامه أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة ليمكن " منه: 11نصت المادة 
 )قصاه ستونأعليها الرد على مراسلته في أجل  لومات أو توصيات مفيدة ويتعينعمومية أو خاصة مع

على مستوى أي  ةدني أن يعقد إجتماعاته عند الحاجيوما ". يمكن للمرصد الوطني للمجتمع الم  ( 60
  ة.بلدي ولاية أو
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المرصد الوطني للمجتمع المدني  بإستقراء المواد السابقة نلاحظ أن هناك تشابه وترابط بين صلاحيات
كما أن وسيط الجمهورية ،ن وسيط الجمهورية يستمد سلطته من رئيس الجمهورية أ إذ، وسيط الجمهورية و 

قانونية سير المؤسسات طار إهيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حق المواطن وحرياته في 
كما  ةمهامه ديوان وأمانة تقنيأداء ن أجل ويوضع تحت تصرف وسيط الجمهورية م،الإدارات العمومية و 

 .1ة على مستوى كل ولايه مندوب محلييساعد وسيط الجمهوري
الإدارة  ةير حسن علاقديات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقول وسيط الجمهورية صلاحخي

يرى أنه وقع ضحية غبن بسبب خلل ويمكن لأي شخص طبيعي إستنفذ كل طرق الطعن و ، بالمواطنين 
في المرصد الوطني للمجتمع وهذا ما لا نجده . في تسيير المرفق العمومي أن يخطر وسيط الجمهورية 

ه كما يمكن، إذ يتم إخطار المرصد الوطني من قبل رئيس الجمهورية أو الوزير الأول فقط  المدني،
خلال الإخطار في وتحدد سلطته ، دراسات تندرج ضمن مهامه  توصيات أو المبادرة تلقائيا باقتراحات أو

يوما  22على أن لا تقل عن ، المدة التي يسلم فيها المرصد الوطني للمجتمع المدني رأيه أو توصياته 
 . ارتعجال المنوه عنها في طلب الإخطعلى مراعاة حالات الإس

رية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطات يرفع رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني إلى رئيس الجمهو 
المدني توصياته لتعزيز نشاط المجتمع مجتمع المدني ويضمنه إقتراحاته و المرصد وتقييم وضعية ال

الشؤون و  ةوالمالي ةية أو الداخلية والجماعات المحليممثل الوزارات المكلفة بالشؤون الخارج يحضر ،ترقيتهو 
والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والتضامن الوطني والصحة والعمل، الدينية والتربية الوطنية 

 . والبيئة
بدون صوت تداولي ويتم إقتراحهم من قبل الإدارات التي يتبعونها ون أشغال المرصد بصفة إستشارية و وتك

المرصد نظاما يضع  2.من بين الأشخاص ذوي الخبرة المعروفين بالإهتمام الذي يولونه للمجتمع المدني
 مختلف مجالات تدخلهم بالتنسيق معق خصوصا بوضعية المجتمع المدني ونشاطه و معلوماتيا وطنيا يتعل

 . الإدارات والهيئات المعنيةمختلف فعاليات المجتمع المدني و 

                                                           

 ، المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية13/20/0202المؤرخ في  43_02مرسوم الرئاسي من ال 20و 21ينظر المواد 1 
 .24، ص11/24/0202، بتاريخ 21، عدد،ج.ر.ج.ج

بالمرصد الوطني المتعلق  0201_24_10المؤرخ في  121_01وردية زعروري حدوش ، تعليق على المرسوم الرئاسي 2 
 ، 0201، 20، العدد10المجلد  ،جامعة تيزي وزووالعلوم السياسية كلية الحقوق ، المجلة النقدية للقانون للمجتمع المدني،

 . 412ص
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، الإجتماعي قائق المرتبطة بالمجال السياسي و مجتمع المدني حدود، فهو خارج الحللمرصد الوطني للإن 
ع الإنسان أقرب إلى واقلكنه يقدم بعض الحلول للمشاركة  كمنافس للتمثيل السياسي المرصدولا يمكن 

نشغالات المو ويبرز مجهودا بقضايا و  اطن ينبغي على البرنامج تشجيعه والإستفادة منه بما أنه يساعد ا 
لا يمكن لمؤسسات البرلمانية ان  و وعليه يمكن بل يجب دعم هذا التفاعل المفيد لك، مهامه  ةعلى ممارس

بالمناقشة و  اجدير  اموضوعباعتباره التعامل مع المجتمع المدني ، جد دعما أكبر إلا بفضل العلاقة و أن ت
ن بأنهم ظنو نهم يدم الثقة بممثل المجتمع المدني لأيشعر البرلمانيون في العديد من البلدان بعوقد  . الإثراء

لأنه  خاص مركزأيضا المجتمع المدني ويتمتع بوذلك لأن البرلمان يمثل يتدخلون فيما بينهم وبين الشعب 
 يقوم على أساس الإقتراع العام وبالتالي فإن العلاقات بينهما تكون متوترة في بعض الأحيان . 

مهما كانت الحالة ، افسة بل بالشديد في تكاملهم فحسبومع ذلك لا يتعلق الأمر بوضعه في دائرة المن
 1.يمكن الإستغناء عنها ن الديمقراطية التمثيلية التي لاأكيد على ألابد من الت

 :  رزيز التطور الديمقراطي في الجزائالمرصد الوطني للمجتمع المدني في تع دورثانيا: 
سائل المتعلقة بالمجتمع الاستشراف في كل مللحوار والتشاور والإقتراح والتحليل و  الما كان المرصد إطار 

الأنشطة التي تحتل مركزا وسطا بين من المؤسسات والفعاليات و  ةالمدني وترقية أدائه بإعتباره مجموع
البنيان الإجتماعي من ناحية والدولة ومؤسساتها  التي ينهض عليها الأساسية ةبإعتبارها الوحد العائلة

المجتمع المدني تشمل الجمعيات  فإن مؤسسات، ناحية الثانية وعليه جهزتها ذات الطبيعة الرسمية من أو 
  . 2منظمات حقوق الإنسانلأندية والإتحادات والتعاونيات ومراكز البحث و ا ،النقابات الأحزاب،

فللمجتمع المدني دورا هاما في تعزيز التطور الديمقراطي وتوفير الشروط الضرورية لتعميق الممارسة 
قوم به منظماته من دور ت اينبع من طبيعة المجتمع المدني وم تأكيد قيمها الأساسيةو   الديمقراطية 

لتسيير المجتمع ية للديمقراطية كنظام للحياة وأسلوب وظائف في المجتمع لتصبح بذلك بمثابة البنية التحت
 . لديمقراطيةوهي أفضل إطار للقيام بدوره كمدارس للتنشئة السياسية والتدريب العلمي على الممارسة ا
ديمقراطية لفكرة الولا يمكن تحقيق التنمية السياسية في أي مجتمع ما لم تصل منظمة المجتمع المدني 

تنصب مهام المجتمع المدني على أمر واحد وهو تثقيف التيار  ، وعليه هالتحتية لبالفعل بإعتبارها البنية ا
نسان أو منظمات خلال منظمات حقوق الإالديمقراطي وتثقيف الجماهير بكل الوسائل الممكنة من 

                                                           

 .411المرجع ، ص  نفسوردية زعروري حدوش ،1 
، كلية الحقوق  12تطوير علاقة البرلمان بالمجتمع المدني ، البرلمان المدني ، مجلة الفكر ، العدد  نور الدين حاروش 2

 . 140،ص  2012والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة الجزائر ،
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ويتعلق الأمر بثقيف الناس  " Training " بلغة المجتمع المدني نسميه تدريبالمجتمع المدني و 
 ا،شعب وفي نفس الوقت يكون ديمقراطيخطاب وطني يتمسك بالقضايا الوطنية لكل  ةات وبلور والمجتمع

المرصد في ترقية بنصها : " يساهم  1 121_01من المرسوم الرئاسي  24وهذا ما نصت عليه المادة 
  .ر به الجزائرنعكاسا لما تم...." ، فهذه المادة تعد إ ةالقيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطن

لذا يسودها نظام يطلق عليه التعددية بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطية، فالجزائر كأغلب الدول النامية تمر 
أي أنها تسمح بهامش من الحريات ، ولكنها تضع شروطا وقيودا معينة على ، كاملة لامقيدة وليست ال

تضاءل وتضيق ممارستها وهذه المجتمعات تتغير فيها مساحة تدخل الدولة في المجتمع المدني حيث ت
مزيد من الديمقراطية وحقوق  هو إحدى أدوات الإنتقال إلى يعني أن المجتمع المدنيبصفة تدريجية وهو ما

  . الإنسان

  :المرصد الوطني للمجتمع المدني في تحقيق التنمية الوطنية دورثالثا: 
" يشارك مع المؤسسات  على: 121_01من المرسوم الرئاسي  24من خلال ما نصت عليه المادة 
وتكاملي  اتيلها دور مشاركمنظمات المجتمع المدني ف.... " الوطنية.الأخرى في تحقيق أهداف التنمية 

قوة ضاغطة من أجل تصحيح السياسات التنموية كما يجب أن تكون من أوليات المجتمع المدني توفير و 
الارتباط بقضايا لتشاركية والمساءلة والعمل على مكافحة الفساد والوقاية منه، و االشفافية و الديمقراطية و 

نتشار الأمية وسوء الصحة ..... فقر و ال ةكان الأساسية كمواجهة إتساع مساححاجات سو  ضافة إ وغيرها،ا 
 .2الشباب من كل مجالات الحياةالطفولة و المرأة، إلى تمكين 

 هوالجديدة التنمية الشاملة عموما والتنمية المحلية خصوصا ،برز مفهوم جديد و وفي سياق هذه النظرة 
إلى نظرة  ةالتي تعتمد على مؤشرات تقنية بحت تعدى النظرة التقليدية التنميةالحياة " الذي ي مفهوم " إطار
أجهزتها فقط ، تعد التنمية من مسؤولية الدولة و واقعية تقوم على المقابلة التشاركية ، حيث لم أكثر شمولية 

عالة من مؤسسات فسره ،تقودها الحكومة وبمشاركة حقيقية و أبل أصبحت تعني مسؤولية المجتمع ب
و الاصلاح الاداري و  شرطا لازما لتحقيق أهداف التنميةرورة ملحة و المجتمع المدني التي أصبحت ض

 3دارة.تعزيز العلاقة بين المواطن والإ

                                                           
 .121_01من المرسوم الرئاسي  24ينظر المادة  1

 .121_01من المرسوم الرئاسي  24ينظر المادة 2 
 . 402زعروري حدوش ، المرجع السابق ، ص وردية 3 
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في اطار تفعيل دور عن الديمقراطية التشاركية كمكسب جديد  0202عبر التعديل الدستوري لسنة  وقد 
في ذات السياق . الشأن العموميع المدني في تسيير مذلك بدسترة الدور التشاركي للمجتالمجتمع المدني و 

 على أنه :  121_01من المرسوم الرئاسي  24نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة 
لمدني في وضع السياسة العمومية الإقتراحات في مجال ترقية مشاركة المجتمع اإبداء الرأي والتوصيات و "

مقاربة ديمقراطية تشاركية وتقديم المشورة لفائدة مختلف فعاليات  وضعوتنفيذها على جميع المستويات و 
 ." المجتمع المدني بهدف دعم قدراتها الذاتية في مجال العمل الميداني

، بمشاركة الناس لا الحلول محلهم إن منظمات المجتمع المدني يتعين عليها أن تعي أن دورها يكتمل 
اس وأن شرعيتها ترتبط بإعتراف الناس بهذا الدور وأن تفعيل عن رأي مصالح الن والإلتزام بموقع يعبر

التعاون والتنسيق مع غيرها من القوى الضغط ومختلف بناء المجتمع  بمدىتعزيز قدراتها يرتبط دورها و 
من منظور آخر تعتبر الجمعيات كمحاور متميزة مع . من أجل تحقيق تنمية أكثر عدالة وبيئة أكثر أمنا

الإستشارات لإصلاح اركت في لجان عديدة وبصفة نشطة وفي مختلف المشاورات و ومة كونها شالحك
فنجد تكريسا ، الإدارة كما أن النقابات العمالية عملت جنبا إلى جنب مع الحكومة فيما يتعلق بعالم الشغل 

  . لذلك الدور الفعال للجمعيات عبر ما أقره المرصد الوطني للمجتمع المدني
العولمة إزدادت مع إنتشار الديمقراطية و  أصبح من الواضح جدا أن قوة المجتمع المدنيفي هذا الصدد و 

 0202سنة وعدم قدرة الدولة وحدها على سد إحتياجات المجتمع المتعددة ، فبعد التعديل الدستوري ل
جتمع ل الإجتماعية بدليل إنشاء المرصد الوطني للمعوافللإنفتاح على مختلف ال ةحاولت الجزائر جاهد

دني بمختلف تنظيماته من الذي جاء لتفعيل دور المجتمع الم 121_01المدني بموجب المرسوم الرئاسي 
 .منظمات وغيرها نقابات، جمعيات،
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  المواطنوحماية حقوق الجزائر  المجلس الوطني لحقوق الإنسان في:الثالثالفرع 
ت أهمية سبلي والدول على حد سواء ، فقد اكتلما كانت حقوق الإنسان تشكل اهتماما لدى المجتمع الدو 

 منذ الحضارات القديمة والشرائع هذه الأخيرة كانت محل وجود قديمافي تدوينها وتدويلها وأن  ةكبير 
 . سها الشريعة الإسلامية التي فصلت فيها بما يتناسب مع خصوصيه الإنسانأوعلى ر  السماوية ،

ق الإنسان زمن الحرب و صلا زمنيا مهما في تدويل حقو اوتشكلت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ف
تشريعاتها و اتير الدول لكن عملية التدويل سواء على مستوى الهيئات الدولية أو الوطنية عبر دسالسلم ، و 

إلا عبر وسائل الرقابة والتي تفي الحماية من الإنتهاكات المتعددة والتي لا يمكن أن يكون لها الفعالية في 
تصدي للإنتهاكات المتنوعة التي تمارس على الوسائل الرقابة و البا نظرا لما تتوفر على آليات و بالغرض غ

الإتفاقيات الخاصة بحقوق يات الرقابة ترافق الإعلانات و إقرار آلحقوق الأفراد في الدول .وغالبا ما يتم 
  .1الإنسان على غرار اللجان المتخصصة والتي يتم إجمالا إعطائها صلاحيات واسعة في مجال الرقابة

 أولا: تأصيل مفاهيمي وقانوني للمجلس الوطني لحقوق الانسان في الجزائر:
لم تكن الجزائر كدولة خارج المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتي إنخرطت فيها منذ الوهلة الأولى 
لإستقلالها وتضمينها في دساتيرها المختلفة وتشريعاتها الوطنية الداخلية ووضعت الوسائل الكفيلة بحمايتها 

ضائية قالعامة عبر السلطة الق والحريات تعلق بالحفاظ على الحقو صيانتها من الإنتهاكات خاصة ماو 
ستقرار المجتمعلال بها في حالات تتعلق بأمن و يد ضوابط الإخحدوت  . ا 

السياسية التي شهدها المجتمع الجزائري فقد كان إلزاما را للتحولات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية و و نظ
ايتها من الإنتهاكات حمالإنسان و  ديدة للرقابة على حقوقمواكبة المجتمع الدولي في إيجاد ميكانزمات ج

التي تقوم بمهامها  4002حماية حقوق الإنسان لسنة م إقرار اللجنة الوطنية لترقية و لذا فقد تالمتكررة ، 
مجال الرقابة على تحولات المؤسساتية التي شهدتها الساحة الدولية في إلا أن ال،تعلق بالرقابة يخاصة ما

يس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كلبنة جديدة في مسار الرقابة على التي تكللت بتأسحقوق الإنسان و 
، حيث جاء هذا المجلس مواكبة للتحولات على المستوى 61/61إنتهاكات حقوق الإنسان طبقا للقانون 

 .المؤسساتي في أعقاب تأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

                                                           
ائر ، مجلة الدراسات لية مستحدثة لترقية حقوق الإنسان في الجز آبن عيسى أحمد ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ك 1

 . 414ص،  4062، جوان  01السياسية ، العدد القانونية و 
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على أن المجلس هيئة مستقلة  4061نوفمبر 01رخ في المؤ  61/01من القانون  04وقد نصت المادة 
حماية حقوق الإنسان مع تمتع المجلس على ترقية و  ، ويعمليوضع لدى رئيس الجمهورية ضامن الدستور
ي مرة أخرى بموجب ذات الأمر أكده المؤسس الدستور .و  يبالشخصية القانونية والإستقلالية المالية والإدار 

، حيث  40/224بموجب المرسوم الرئاسي  4040من التعديل الدستوري لسنة  464و 466المادتين 
من ذات التعديل أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة إستشارية لدى رئيس  466ادةالم أشارت

ت بها أجهزة أنيطوبعد عدة تجارب في إنشاء هيئات و . الماليةة يتمتع بالإستقلالية الإدارية و الجمهوري
ئة دستورية إستحداث هي 4061تضمن التعديل الدستوري لسنة اية حقوق الإنسان وحرياته ،مهمة حم

مما  ،حريات الأفرادر الرقابة في مجال إحترام حقوق و لتتولى دو  1""المجلس الوطني لحقوق الإنسان تدعى
يس الدستوري للمجلس من خلال التطرق إلى جملة من المستجدات ر تطلب الوقوف على مبررات هذا التكي

التي عرفتها الجزائر فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية تعنى بحماية حقوق الإنسان فتم من خلال ذلك 
النص عليه في الدستور وذلك خلافا للهيئات التي تناولتها والتي تأسيس مجلس وطني لحقوق الإنسان و 

تتمثل أهم المبررات التي دفعت المؤسس الدستوري لتكريس و  سوم رئاسي أو أمر،ت تنشئ بموجب مر كان
 : هذه الهيئة ضمن أحكام الدستور في ما يلي

أمام عدة دول قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان و  إن الجزائر وبمناسبة تقريرها الدوري الوطني الذي 
دتهابوصفها عضوا في المجلس تخضع با 42/04/4002بتاريخ  الوضعية  ةدراسإلى نظام التحقيق و  را 

ن وآليات تم توجيه عده توصيات إلى الجزائر حول وضعيه حقوق الإنسافي مجال حقوق الإنسان ،
من بينها ضرورة تغيير آلية التشريع المعمول بها في تنظيم حقوق الإنسان وتعديلها لتقوية إحترامها 

سس الدستوري إلى منح المجلس إتجاه إرادة المؤ  انالجزائرية المكلفة بحقوق الإنسالمؤسسات الوطنية 
الحريات الأساسية ، ذلك أن هذه ية الحقوق و جعله المخول بحماوقة مقارنة بالهيئات السابقة ، و مرم ةمكان

بها ، مما يتطلب الإرتقاء  عدم المساسبل لابد من هيئة تكفل حمايتها و  الأخيرة لا يكفي إقرارها الدستوري
  .دسترتهابها و 

دئ احمايتها في أداء الدور المنوط بها طبقا لمبلإستشارية لترقية حقوق الإنسان و فشل اللجنة الوطنية ا_
 4000لدوري الثالث في شهر جوان حيث لم تقدم الجزائر تقريرها اسيما في مسألة تقديم التقارير،باريس لا

 .عملهادها الإستقلالية في بالإضافة إلى نقص الشفافية في عملية تشكيل أعضاء اللجنة مما أفق،

                                                           
 .4040لسنةمن التعديل الدستوري  464و 466ينظر المادتان   1
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للمؤسسة الوطنية إلى جانب هذه الإعتبارات فأنه يمكن إعتبار مبادئ باريس التي تعد المصدر الأساسي 
، الدافع الرئيسي ية بموجب الدستور وبموجب القانونحيث أوصت بإنشاء المؤسسة الوطنلحقوق الإنسان ،

ة المعايير الدولية في الدستور وهو ما من شأنه ضمان الفعاليإلى التكييف إنشاء هذه الهيئة مع مقتضيات 
  1.في ترقية و حماية حقوق الإنسان

 :لدى المؤسسات العمومية الإنسان المجلس في حماية حقوق دورثانيا: 
، ذلك الدور 4040من التعديل الدستوري لسنة  464من خلال المادة كرس المؤسس الدستوري و  

و يتم أتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها الإيجابي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في حالة تسجيل إن
كما له الحق في القيام مساس بصلاحيات السلطة القضائية ،فيتولى المجلس دراستها دون ال ا،الابلاغ عنه

إلى جانب قيامه المخولة له ، لاحيات والاختصاصاتبكل إجراء مناسب في هذا الشأن في إطار الص
ذا إقتضى الأمر بالتحقيقات اللازمة وعرض نتائجها  علىعرضها  على السلطات الإدارية المعنية ،وا 

وبذلك يتمتع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسلطة التحقيق في التجاوزات  ،الجهات القضائية المختصة 
أو خاصة وثائق أو معلومات أو أي توضيحات  المسجلة فله أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية

 . مفيدة
 10س في أجل أقصاه حيث يتعين على هذه الهيئات أو المؤسسات المعنية الرد على مراسلات المجل

لحقوق الإنسان  تتماشى هذه الصلاحية الجديده للمجلس مقارنة باللجنة الوطنية الإستشاريةو .2يوما
تمكنها  التي أكدت على ضرورة منح المؤسسات الوطنية صلاحيات تضمنته مبادئ باريسوحمايتها مع ما

ييم الحالات غير أن القانون لم كأن تحصل على معلومات أو وثائق لازمة لتقمن إجراء تحقيقات جدية ،
ن كان ضروريا لإستكمال تحقيقاته خي ول المجلس الحق في إستدعاء أو الإستماع إلى أي شخص حتى وا 
 .الشكاوىتلقي و دراسة  3
إن معظم الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور ترى أنه للوصول إلى الفعالية يشترط وجود نظام  

حترامه والرجوع إليه ،و على المواطن ي تتحمل الدولة مسؤولية تطبيقه تشريعي وتنظيم حيث تعد نقطة ا 
                                                           

حكيم ، مكانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر ) التكريس الدستوري وآليات الحماية ( ، المجلة  تبينة 1
 .16، ص  06، العدد  00، المجلد  4046الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية ، سنة 

المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان  ،01/66/4061،المؤرخ في 61_61من القانون  00ينظر المادة  2
 .00، ص01/66/4061، بتاريخ 10، ج.رج.ج، عددوكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره

 .600المرجع ، ص نفس تبينة حكيم ،   3
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قها دون تمكين المواطن من حق والتي لا يمكن تحقيوفعالية المبادئ المعبر عنها  عبور لتحقيق نجاحه
التنظيم والشكوى في حال إنتهاك حقوقه وحرياته المكرسة أمام المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق 

 .الإنسان
لة إن تحديد من يجوز له تقديم الشكوى في القانون التأسيسي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعد مسأ 

وبالرجوع إلى مبادئ باريس فإنها تنص صراحة على إمكانية تلقي هذه جوهرية للفصل في مدى قبولها ،
ة الشكاوى من الأفراد وممثليهم وأطراف الثالثة ومنظمات غير حكومية ومنظمات المؤسسات الوطني

،وبذلك حددت مبادئ باريس الجهات المخولة بصلاحية تقديم  أي منظمات تمثيلية أخرى النقابات أو
سان فقد أكد على إختصاصه من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإن 00دة وطبقا للما .1الشكوى
ية دراسة الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان مع إحالاتها الى السلطة الإدارية المعنبتلقي و 

كما يمكن إحالة هذه الشكاوى إلى السلطات القضائية المختصة غير أنه المصحوبه بالتوصيات اللازمة ،
وفي جميع الأحوال يجب على  ا كان طرفا متضررا أو من يمثله،حدد صفة من يقدم الشكوى إذلم ي

خبارهم بمآل شكاويهم بعد إحالتها إلى الجهات المختصة  . المجلس إرشاد الشاكين وا 
إن الفكرة الأساسية في إنشاء مؤسسة وطنية في مجال حماية حقوق الإنسان ترتكز على ضرورة تمكينها 

أي إعتبارها بمثابة هيئة شبه ،من الفصل في التظلمات والشكاوى المتعلقة بإنتهاكات الحقوق والحريات 
ة حقوق الإنسان وهو ما حمايحقيق والبث بما يساهم في ترقية و قضائية لها صلاحيات واسعة في مجال الت

يتطلب تعزيز صلاحيات المجلس في تلقي دراسة الشكاوى على أن تتم العملية بالتنسيق مع السلطة 
الصلاحيات المخولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبغرض  رفي إطا القضائية القيام بزيارات ميدانية

 لميدانية الفجائية للأماكن حماية الأطفالالزيارات ا ةك لحقوق الإنسان فإنه يقوم ببرمجرصد أي إنتها
كبار السن والهياكل الإجتماعية والمؤسسات الإستشفائية والعمومية الأشخاص والنساء في خطر و 

لموجودين في وضعية ومراكز إستقبال الأجانب ا ،اكن إيواء ذوي الإحتياجات الخاصةسيما أموالخاصة  لا
 لأماكن من دون الإشعارمدى إحترام حقوق الإنسان في هذه ابما يسمح له الوقوق على  غير قانونية ،
 .2المسبق بالزيارة

                                                           
ه ، كلية الحقوق ، جامعة سقاي آسيا ، فعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ) دراسة مقارنة ( ، أطروحة دكتور  1

  . 601، ص  4062_4060،  6الجزائر 
 . 606تبينة حكيم ، المرجع السابق ، ص  2
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 المدني:التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع ثاثا:  
في إطار تعزيز وتنمية التعاون والتنسيق بين المجلس والهيئات المختلفة على عدة مستويات نصت المادة 

خاصة التعاوني على عدة مستويات ،على إمكانية قيام هذه الأخيرة بالنشاط  61/61من القانون  01
منظمات المجتمع المدني حيث يسهر المجلس على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال 

حقوق الإنسان إقامة علاقات تعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات 
لحقوق الإنسان تضمنت وفي إطار حقوق وواجبات أعضاء المجلس الوطني  .ةوالمجالات ذات الصل

في إطار ممارسة أعضاء المجلس لمهامهم طبقا لحدود  61/61القانون  من 60و62المادتان 
إختصاصاتهم المخولة لهم بأن يكون لهم جميع الضمانات والإمتيازات الخاصة أثناء أداء مهامهم وتتعلق 

مقتضيات القانون خاصة بالدخول للإدارات والمرافق العامة وزيارة الأماكن بحرية وفقا لأساسا بالإمتيازات ال
ستدعاء الأشخاص للإدلاء بمعلومات وطلب الوثائق وكذلك تمتعهم وتلقي الشكاوى و  جراء التحقيقات وا  ا 

على و  تشكل الهياكل الصحية والإجتماعية ،لطريقة تعيينهم وتفرغهم لمهامهم بالإستقلالية بالنظر
رقابة ما يجعله محل ، له من الأهمية  لماوتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة  الخصوص تلك الموجهة لرعاية

ان من طرف هيئات حقوق الإنسان خاصة ما تعلق بمطابقة مبادئ المعاملات الإنسانية وحقوق الإنس
مكانية تعرضهمللأشخاص من هاته الفئة خاصة وأن لهم خصوصيات في السلوكيات و  لإنتهاك حقوقهم  ا 

التي قررها لهم القانون سيما تعلق بحمايتهم من كل أشكال العنف المادي والمعنوي وتوفير لهم أماكن 
 . 01/20من المرسوم التنفيذي  04للترفيه و الإيواء والعلاج حسب ما أقرته المادة 

يث أي جريمة تتعلق وفي نفس السياق يتمتع أعضاء المجلس بصفه الموظف طبقا للتشريع الساري من ح
بإهانة أو العنف الممكن أن يمارس ضدهم أثناء تأدية مهامهم وبالمقابل فإن على أعضاء المجلس إحترام 

مع إحترام واجب رسة مهامهم وفقا للقانون المحدد لإختصاصاتهم دون التعسف في ذلك ،واجباتهم ومما
المحافظة على السر المهني ، على  وجهة تلقونها من أي جهة أو ضد أي التحفظ على المعلومات التي ي

فعل أو سلوك أن يتم إحترام السلم الإداري في ذلك وسرية المداولات التي يحضرونها مع عدم قيامهم بأي 
وهي حماية حفاظا على مقومات شخصيتهم الحقوقية التي تسعى لأداء مهمة نبيلة يتنافى مع أعمالهم 

 .1حقوق الإنسان المختلفة

                                                           
 .الإنسانالمتعلق بالمجلس الوطني لحقوق  61/61من القانون  60و 62ينظر المادتان  1
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كما نشير كذلك إلى فكرة مفادها ما جاء في المندوبيات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي  
خمس مندوبيات جهوية موزعة على القطر الوطني من أجل  00تمثله على المستوى الإقليمي بمظهر 

ل ما يقع من تغطية كافه التراب الوطني وتقريب المواطن من المجلس الذي سيكون على دراية تامة بك
س بعد مصادقة الجمعية خروقات بحقوق الإنسان ويتم تعيين مندوبين جهويين من طرف رئيس المجل

يعمل المندوب الجهوي لحساب المجلس وبالتفويض من رئيسه حيث يقوم بجمع وتلخيص جميع و  .العامة 
التقييم والإنذار المبكر و مجال الرقابة  المعطيات التي من شأنها ضمان تنفيذ مهام المجلس ولا سيما في

 . في مجال إحترام حقوق الإنسان
ن تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الضمانات القانونية وآليات إ

. فالمجلس الوطني جاء مواكبة للتحولات  الرقابة على حقوق الإنسان وما قد يطالها من إنتهاكات
الأمم المتحدة التي تحولت فيها لجنة  ةلمجتمع الدولي خاصة ما تعلق بهيئالمؤسساتية هي التي شهدها ا

نتهاكات حقوق الإنسان في العالم عبر أكثر فعالية لعملية الرقابة على إحقوق الإنسان من أجل إعطاء 
وقد تشكل المجلس الوطني لحقوق  .توسيع صلاحياتو  4001تأسيس مجلس حقوق الإنسان سنة 

والذي يندرج في إطار مواكبة ،  4061الإنسان الذي إستحدثه المؤسس الدستوري بموجب تعديل سنة 
مختلف الأحكام المتعلقة بتشكيلة  61/61التحول المؤسساتي على الصعيد الدولي فتضمن القانون 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتنظيمه وسيره بإعتباره هيئة مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية حيث 
ليات الوقائية والردعية المخولة له قوق الأفراد وحرياتهم من خلال الآيعهد للمجلس التدخل والدفاع عن ح

لحقوق الإنسان خاصة في ية المختصة في مواجهة أي إنتهاك بالتنسيق مع السلطات الإدارية والقضائ
ما يتعلق بإقتراحاته حول مشاريع القوانين والتنظيمات بما يسمح بوضع ري للمجلس فيالإستشا دورإطار ال

منظومة قانونية متكاملة تراعي متطلبات الحماية القانونية للحقوق والحريات ضمن مسار بناء دولة الحق 
 .والقانون
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 ةــــــــــــــــــــــخاتم

 دوما فهو للإنسان، جتماعيالإ الطابع بحكم للإدارةختاما لهاته الدراسة نؤكد على حاجة المواطن و      
 وبالتالي الحاجة هذه عن الإنسان تعبير في متقدما شكلا يعتبر الوطن. فإليها ينتمي جماعة إلى بحاجة

 العملية جوهر المواطن بإعتبار الإجتماعية المنظومة هذه في وجوده ممارسةيتضح دوره ومكانته في 
 .الخدماتية الإدارية

لمشاكل التي تعد ما يكون معرضا لعديد المعضلات واختلاف مستوياته كثيرا إن جهاز الدولة على إ     
ة منها داخل الدولة فتصبح هذه ت العامادار ن سير المؤسسات العمومية خاصة الإمصدرا لعرقلة حس

شكل بذلك تداخلات معقدة تعرقل حسن تعجز أمامها مما يبالعجز عن حل تلك المشاكل و خيرة تتصف الأ
ارات العامة وتزعزع دبالإحباط لدى مرتفق تلك الإالشعور للمرتفق من جهة وتسبب البلبلة و  الخدمةيم دتق

هر ت من هذه المظالازالو  لعل الجزائر قد عانتو  .من جهة أخرى المواطنو الثقة بين الادارة  أواصر
الإدارية من استقبال نتيجة سوء الخدمات هذا ما يعكسه حجم احتجاجات المواطنين المتكررة السلبية و 

، مما لموظفيناداري في العمل من طرف بعض بطء العمل الإو المماطلة المتعمدة وتوجيه، ضياع الوقت و 
خ لديه فكرة سلبية مفادها يرسو  ،التضمر ونطواء ، العزلة، الايعيش في جو من التهميشالمواطن  يجعل

جل خدمته قد أصبحت هاجسا دارة العامة التي وجدت من أن الإجتماعي لإى النسيج الإدن مطالبه لاتتعأ
 مقبولة.خدماته العمومية بصورة مرضية و  معرقلا لتلقيياته ومصدرا لقلقه و في يوم

جل مجابهة بعض من أهمية متزايدة أ يكتسي مةالعا الإدارةموضوع أنسنة انطلاقا مما سبق أصبح و       
ساعدت على داري و الجهاز الإ كفاءةو  ت بمصداقيةمس  هددت و دارية السلبية ملات الإاالمعو  التصرفات

دارة داري للإنساني في الأداء الإبشكل رهيب نتيجة غياب الطابع الإ دارة الجزائريةتفشي الفساد في الإ
 دارية.نساني في تقديم الخدمات الإالعامل الإ همالا  و  الجزائرية

فمن الجزائرية  العامةدارة في الإ البشريذي ساد العنصر اللك التحول ذ ليس هذا فقط بل يظهرو      
أصبح  ،شهدتها الجزائر المتعاقبة التي الإداريةصلاحات في الإ -لقولان صح إ- تلك الثورةخلال 

للتوجهات  المرتفقين نتيجة جمهورعلاقته مع داري و دائه الإألإنساني من خلال هتمام بليغا بالعنصر االإ
 سمىما ي  دارة في العصر الحديث تجاه ساليب الإأري التي ساهمت في توجيه ادالحديثة في التسيير الإ

 .نسانيةلإابالعلاقات 
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إنسانية في  ببناء منظومة للأفراديسمح  لإشرافاو دارة الإسلوب أصبح أبناء على ذلك الإتجاه و       
العامة خدمات عامة ذات نوعية مما دفع بالمشرع  دارةالإعلى تقديم  العملداء الوظيفي و إطار الأ
مر بنصوص دستورية الأتعلق سواء  عديد من النصوص القانونية في هذا لإطارصدار الإالى   الجزائري

 الجزائرية الإدارةنساني في لإابعد صلة بالاللكل الجوانب ذات  كبيراهتماما ولت إأو تنظيمية أو قانونية أ
و تفعيل  العامة الإدارةفي  جتماعيةالإو العمل على تعزيز الخدمة أالمرفق العام  بأخلقةتعلق امنها ما 

القضاء وتكريس سبل الشفافية والمشاركة و  الإداريعلام إلى المعلومة في إطار الحق في الإ الوصولحق 
عيد النظر دارة العامة مفهوما جديدا ي  يعطي الإ جديد للخدمة العموميةعطاء مفهوم و إ البيروقراطيةعلى 

ليات الآطرق و لنظر في الاعاد من خلالها لى صورتها النموذجية التي ي  إفي تحولها من صورتها التقليدية 
من  دارة العامة الرشيدة،عزز أبعاد الإي  دعم و تقديم الخدمة العامة للمواطن بشكل ي التي يتم من خلالها

 نم ستحداثهتم إ ماضافة الى .إ الإدارة تقريبطر اللازمة لخدمة المواطن و ل الألعمل على رسم كاخلال 
يل عل لفكرة محورية تتعلق بتفص  أمدني الذي ال تمعكالمرصد الوطني للمج طارالإ هذاهيئات استشارية في 

ي ذنسان الالوطني لحقوق الإ المجلسكذا عام و ال الشأنشراكها في تسيير ا  و  يدور منظمات المجتمع المدن
 العموميةالحق في الخدمة  نأخاصة و  ،لأساسيةا الحرياتلحقوق و داة دستورية تعمل على تعزيز اأ عد  ي  

 الراشدليب الحكم اسأوالتي تعكس مدى تبني  لراهناثار في الوقت برز الحقوق التي ت  أمن بين أصبح 
عليا الالمناصب و  الوظائففي تقلد  المرأةتشجيع دور ناصفة و ملى ذلك تعزيز الالقانون .ضف إ دولةو 
 من خلال العامة الإدارةالبشري في  بالعنصرهتمام لإات كلها في صميم غيرها من المساعي التي صب  و 
 .نسانيالإطارها إ

 يلي: فيما اساسلى مجموعة من النتائج تتمحور أإتم التوصل ونتيجة لتحليل جوانب هاته الدراسة        

 بذلك تشكل فهي الإدارية، العملية من متكاملة حلقة بناء في الزاوية حجر الإدارة كانت لما -1-     
 تلك داخل جتماعيةإ نسانيةإ عملية لكونها البشري العنصر وجود مع وتتفاعل تتكون نمطية صورة

 كفاءة أن كون التغيرات تلك جوهر الإنسان بذلك فيضل الجهود، تناسق خلال من الإدارية المنظومة
 ومحفز كمحرك المحوري لدوره نظرا الإنساني السلوك وكفاءة نوعية على كبير حد إلى تتوقف الإدارة
 .القانون ودولة الحكامة إطار في العام النفع لتحقيق الأفراد إرادة لتوجيه الإدارة زمام في ومتحكم
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 من عديدة جوانب لمعالجة تحتاج العامة الإدارة في الإنساني بالسلوك المتعلقة المسائل إن -2-     
 فأصبحت العامة، الإدارة داخل الإنسانية السلوكية بالمظاهر المتعلقة والدوافع للأسباب العميق الفهم خلال
 .فيها المناسبة القرارات تخاذا  و  مشكلاتها تحليل في الإداري الأساس العامة الإدارة أنسنة مسألة بذلك

 طابع لها علاقات من يسوده وما التنظيم داخل البشري العنصر على تعتمد الإدارة كانت إذا -3-     
 أصبح فقد الإدارة أعباء من به يقوم فيما وتفانيه العنصر هذا كفاءة على يتوقف الإدارة نجاحن إف إنساني،

 تأثير ومدىالقصوى  بالعنايةالموظف أو  دارةلرجل الإ الإنساني السلوك دراسة حظىت   أن الطبيعي من
 وما البيئة وتحليل بدراسة الباحثون ي عنى أن أيضا الطبيعي من فأصبح .الأداء الوظيفي على السلوك هذا

قتصادية إجتماعية ظروف من بالعاملين يحيط دارة الإ داخل تنشأ التي العلاقات في أثرها لها يكون وا 
 ا.وخارجه العامة

 اومستمر  امتكرر  اإنساني انشاطعد داري ي  العامة ومن خلال أدائها الإ الإدارةالتأكيد على أن  -4-     
 الأساسي الحركي العنصر مثلت   الإدارة أن كما مستويات، كل وعلى داريةالهيئات الإ من كل في نجده
. الانساني النشاط مظاهر كل وفي جتماعيةوالإ الاقتصادية التنمية عمليات في الرئيسية الدافعة والقوة

 من متنوعة أشكالا وتستخدم الأنشطة من العديد تحتوي مستمرة عملية أنها للإدارة الأساسي والمنطق
 .محددة أهداف إلى وصولا وذلك إنساني الآخر وبعضها مادي بعضها الموارد

 الى نصل أن يمكن الإدارة في نسانيالإ للعامل نظرته في داريالإ الفكر تطور خلال من -5-     
 خرىالأ العوامل وأن الإدارة، لكفاءة الرئيسية المحددات أحد يمثل نسانيالإ السلوك أن هو أساسي ستنتاجإ

 منذ الإدارة عترفتإفقد  ،نسانيالإ العمل خلال من أهميتها تكتسب نماإ داريالإ العمل في المساعدة
 مصادر ولكن نتائج، من ليهإ تصل أن يمكن ما تحديد على وأثره نسانيالإ السلوك بأهمية طويلة سنوات
 .عام بشكل علمية وغير مختلفة دائما كانت نسانيالإ السلوك وتفسير تحليل بأساسيات الإدارة معرفة

 في البشري للعنصر الأمثل التنظيم، فللموظفين والإنسانية النفسية الجوانبب الإهتمام ضرورة -6-     
فحسب بل يراعي  الرسمية والعلاقات المادية، الإعتبارات عند الوقوف عدم يقتضي العامة الإدارة مجال

 الوظيفة واجباتلل بالإخلاص الموظفين زودي   الذي المصدرعتبارها إب والإنسانية النفسية الإعتبارات
 .بالوظيفة والإعتزاز التعاون روح نفوسهم في وتغرس العمل، في بالحماس ويمد هم العامة،
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 سائر يغطي العامة الوظيفة معنويات أو الإنسانية بالعلاقات العامة الإدارة فقهاء سميهي   ما إن -7-     
 التفاصيل كانت ومهما وعليه .الإنسانية زواياه من ليهإ منظور الوظيفي النظامفهو  الموظفين، مجالات

 الإدارة فقهاء يجملهما أساسيتين فكرتين حول تدور العامة الوظيفة مجال في الإنسانية العلاقات فإن
 تعمل أن وجبحيث  ،الإدارة  في الديمقراطية فكرة وكذا للموظفين العاطفية الحاجات كفاية في العامة
 فكرة العامة تجلي الإدارة إطار في نجدف النفسية، ورغباتهم العاطفية حاجات الموظفين إشباع على الإدارة

اته الحاجات ذاتها مع ه العامة الوظيفة فيتكي إلى ترجع خاصة، صيغة في جاءت التي الضمان
 والطمأنينة، بالأمن الإحساس في الحاجات هذه العامة الإدارة فقهاء ويلخصالنفسية للموفين، المعنوية و 

 تعمل جماعة في عضو بأنهو  والتفوق، النجاح سبيل في وكفاحه جهده تقدر الإدارة أن الموظف إشعار
 أخطر فمن الرؤساء، قبل من الطيبة المعاملة إلى تمتدامتداد هاته الفكرة د، و واح هدف لتحقيق متعاونة
 بل الإحساس، من مجردة للإنتاج آلات أنهم على الموظفون عاملي   أن العامة الإدارة نطاق في الأمور
 نساني.إووجود  إرادة له كإنسان ويفكر يعمل لأن الفرصة موظف لكل تاحي   أن يجب

 بماحترام إدارة العامة من خلال العمل على في الا الإنسانية الكرامة الأهمية القصوى لمعاني -8-     
 يعد الحقوق هذه من حق أو الحريات هذه من لحرية إهدار أي أنو  وحريات، حقوق من للإنسان مقرر هو

 الحقوق عن تتحدث التي المواثيق ضمن الإنسانية الكرامة ذكر لنا يفسر وهذا الإنسانية، للكرامة  إهدارا
 في المتحدة الأمم عن الصادرة الإنسان لحقوق العالمي الإعلان باجةيد في جاء فقد والحريات،

 على. و ما كرس كنتيجة لذلك 1454 لعام الإنسان وحقوق المتحدة الأمم ميثاق، 11/12/1448
 الشعب أن لىإ الجزائر في 2121 لسنة الأخير الدستوري التعديل ديباجة أشارت حيث الوطني الصعيد
 فإن ثم ومن. الإنسان لحقوق العالمي الإعلان في عليها المنصوص الإنسان بحقوق متمسك الجزائري
 يجب بل ، وسيلة أو كشيء الإنسان معاملة عدم تتطلبو  الإنسان إنسانية كافئت   الإنسانية الكرامة

 شأنه من إنساني غير عمل كل منع تعني الإنسانية الكرامة فإن ذلك وعلى حق، صاحب أنه له الإعتراف
طار إعماله وتحقيقه واحترامه أيضا في إوهذا ما يجب  الإنسانية صفة البشر أو الإنسان عن ينفي أن

بالنسبة  -الكرامة الانسانية-كفالتها أيضارتفق من جهة و الم  ارة العامة و ددارية بين الإالإالمعاملات 
 .من جهة أخرى للموظف عند أدائه الاداري

 



 خاتمـــــــــــــــة
 

320 
 

 اضغوطدارة الجزائرية سواء كانت على أداء الموظف في الإغوط العمل التأثير البليغ لض -4-     
 بين وعلاقات وتنظيمية مادية ومتغيرات عوامل من تحمله بما عمله ببيئة الموظف احتكاك عن ناتجة

 فإن وبالتالي الوظيفية بواجباته لتزامالإ عن نحرافالإ لحد تقوده حتى عليه تأثيرها تمارس والرؤساء الزملاء
 .فكرية أو جسمية كانت سواء الفرد وقدرات الوظيفة متطلبات بين الفجوة إتساع عند تظهر العمل ضغوط

 وقلةداري الإ والروتين فالتكرار الإزعاج، يسبب للضغط آخرا مصدرا العمل عبء قلة تكون قد كما     
 فزيادة ولذلك .والأمان الإرتياح بعدم الشعور دائم وتتركه العمل حماسة دوتجم  ، الفرد طاقه تكبل الدافعية
 وقدراته نفسه لإثبات فرصة الموظف إعطاء عدم بحيث عليه الضغوط زيادة في تؤثر تهقل   أو العمل عبء

 الجدوى بعدم الشعور عن ناجمة ضغوطا لديه دول  ي   العمل في بزملائه مقارنة بمهام تكليفه عدم أو
 فيشعر المزدحمة الأعمال جداولو  الإجراءات وتعقد العمل بيروقراطية لى ذلك أيضاإضاف ي   .والأهمية
 .والاكتئاب الإحباط من حالة فيعيش ومنصبه قدراته تلاءم بعدم الموظف

 يسعى الذي الموظف أن كون التحفيز عملية في تؤثر التي العناصر من العمل ضغوطكما أن      
 دافعية من العمل بيئة يسود بما يتأثر معنوي أو مادي حافز على للحصول وفعالية بكفاءة عمله لأداء

 إذداري، الإ الأداء على يراكب تأثيرا الإدارية السياسات تؤثر وكذلك الأداء، في المبذول الجهد تقدر إيجابية
 نفوس في والإرتياح الثقة ذلك بعث كلما والوضوح والإستقرار بالثبات السياسات هذه صفتإت   كلما

 واستيائهم، اعتراضهم لإظهار وتدفعهم مخاوفهم ثيرت   التي والغامضة المتقلبة السياسات بعكسالموظفين 
 الوظيفية الكفاءة تدني خلال من للمرتفق المقدمة العمومية الخدمة نوعية على سلبا ينعكس وهوما

 للموظف.

 لأن محتاج إنسان فكل إنسان كل بها يهتم أن يجب التي المسائل من الأخلاق مسائل إن -11-    
ذا أخلاقي، مبدأ إلى بالرجوع ويبررها تصرفات يبني  للمشكلات بالنسبة موقفا لنفسه الإنسان يتخذ لم وا 
 له يتخذ أن إذن إنسان كل على فيتعين الأخلاقية المبادئ ضد تكون السلبية هذه فإن لها، تعرض التي
 المبدأ وهذا .وأفعالهم خرينالآ تصرفات على به ويحكم وأفعاله تصرفاته به قاسوت   عليه يسير أخلاقيا مبدأ

 هي الأخلاقية الحاسة أن بإعتبار وتقاليد عادات من المجتمع يسود بما كثيرا مقيد فهم يقال كما الأخلاقي
 ثابتة قواعد ضعتذ إ الإنساني السلوك تنظم لأنها العلوم أنفع هي الأخلاقكون  بالإنسان مرتبطة حاسة
 .والمجتمع بغيره الإنسان علاقة لتنظيم
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منظومة أخلاقيات  ضمنالعامة  والإدارة المواطن عليه يحرص أن يجب أمر هو بالأخلاق الإلتزام     
يجاد الواجبات لتحديد المسيرون بها يقوم مثالية تصرفات أو نشاط على تحتوي وظيفةك المهنة  ضوابط وا 
 الأخلاقي بالسلوك الإلتزامو ضرورة  ،دارةالإ في الموظفين سلوك من المجتمع يتوقعه ما أقل هذا، معيارية

 .فيه يتواجدون الذي المجتمع في والمعتقدات القيمية للجوانب المستوعب

 لحقوق اتهديد تكونأن  قبل الدولة لكيان تهديدك البيروقراطية ظاهرةثر البليغ لتداعيات الأ-11-    
 تحسين يخص فيما العمومية السلطات لمجهود المواطن طرف من المناسب التقديرتحول دون  المواطن،
 لظاهرةالمرافقة  السلبيةالمظاهر  استفحال فيلى ذلك إبالإضافة  وتساهم العامة، دارةالإ خدمات

 .البيروقراطية

 السلبية التصرفات بعض تفشي على ساعد المواطنين طلبات معالجة في البطءن إفي ذات السياق ف     
 ، المعاملات بعض انجاز في الوساطة أسلوب استعمال إلى الأحيان غالب في يدفع مما للقانون المخالفة

 من الإداري الجهاز بمصداقية تمس ذلك من أخطر أساليب إلى اللجوء إلى أخرى حالات في يضطر وقد
 للفساد الرهيب الإنتشار إلى أدى الذي مر، الأالإدارية المعاملات بعض في الرشوة استعمال خلال

 السبل بجميع حاجياته قضاء على مجبرا يكون الذي المواطن وجه في الإجراءات تعقيد نتيجة الإداري
ن حتى  . مشروعة غير أساليب استعمال الأمر اقتضى وا 

 دائرة احترام بتوسيع العامة، الإدارة داخل الثقة بناء في أساسي ركنك الشفافية عنصرضرورة  -12-     
 الذهنيات لعقلنة نتيجة الشفافية وتتشكل المهام، أداء في الوضوح من مزيدا تضفي فالشفافية القوانين،
 من إنجازه تم ما على الإطلاع وقابلية الأعمال، وفحص القرارات، ووضوح الإدارية المعاملات وصحة
 .أنواعها بمختلف الرقابة خلال من أدوار

 تحقيقل خلال السعي بشرية مندارة الموارد الإنظومة عادة النظر في المفاهيم الحديثة لمإ -13-     
 ،الإدارة العامة ةو نشأ لوجود والأساسي الرئيسي السبب عد  ن تقديم الخدمات له ي  عتبار أإب الإنسان رفاهية

 دارةإ في الحديثة الاتجاهات الآن إلى تزال ولا. نفسه نسانالإ هو هاأهداف لتحقيق الأساسية والوسيلة
 العنصر هو البشري العنصر أن الدراسات جل أجمعت وقد نسانيةالإ العلاقات على ترتكز البشرية الموارد
 الجوهري العنصر فهو الإدارة إليها تحتاج التي الموارد لىأغ وهو والخدمات الإنتاج عمليات في الرئيسي

  .وصورتها الإدارة ضمير هو بل الخدماتية العملية في والغاية الوسيلة وهو
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جتماعية وقانونية سياسية علاقة والمواطن الإدارة بين العلاقةالتأكيد على أن  -14-      دارية وا   وا 
 في جوهريا طرفا بإعتباره العمومية الهيئات أمام واجتماعي وسياسي قانوني بمركز فيها الفرد يتمتع مركبة،

 طارإ في المواطن تجاه العامة الإدارة إلتزامات وتتضمن متبادلة العلاقة هذه فإن وبالتالي .العلاقة تلك
 الإتصالية العملية طرفا والإدارة المواطن فيها مثلي   إتصالي منظورعلى  قائمة نوعية ذات عمومية خدمة
 في المواطن وهو خدماتها من مستفيد بطرف تجمعها إتصالية وضعية في كطرف  الإدارة تمثل حيث
 .تفاعلية علاقة

مجموعة  النتائج ، توصلنا الى اقتراح ة منبعد محاولة تحليل هاته الدراسة و استخلاص مجموعو       
 يلي: من التوصيات نوجزها فيما

 عتبارهإبين الادارة والمواطن ب العلاقات لتحديد المرتفق مصطلح استعمال الأفضل من -1-     
 الغير عن تمييزه يمكنحيث  العمومية المرافق خدمات من للمستفيد وتحديدا إيجابية الأكثر المصطلح

 كل يشمل لأنهو  المواطن؛ مصطلح استعمال ثيرهاي   قد التي الإشكالات يثير ولا المرفق يستعمل لا الذي
 .الإدارية الإصلاحات من المستفيدين

 للموظف المهنية الصورة يعكسبما  نبالمواط علاقةثقافة ال عداد وتكوين الموظف على تعزيزإ -2-     
 تربطها التي العلاقة طبيعة عبر الراشد للحكم التحول ظل في الإدارة نجاح ستمدي   حيث مهامه يؤدي وهو

العامة.  الخدمات وطالبي الأفراد قبل من واسع قبول مستوى تلقى التي هي الجيدة فالإدارة .بالمواطنين
 وعدم ،ورؤسائهم وزملائهم الموظفين بين أو والمواطن الإداري بين المعاملة حسن عنه ينتج الذي الأمر
 .للمواطنين الخدمة تقديم في التحيز

 بالمواطنين، الموظف تربط أن يجب التي العلاقة حسن إلى ضافةفبالإ ،المثابرة روحترقية قيم  -3-     
 أداء في ههتواج التي والعراقيل الصعوبات كل مواجهة تقتضي التي المثابرة بروح التحلي الموظف على

 يمكن التي الإدارة لفائدة قتراحاتوالإ التدابير تقديم في الموظف يساهم أن المبادرة روح تقتضي كما عمله،
  للمواطنين. تقدمها التي الخدمات مستوى من نحس  وت   فعالياتها من تزيد أن

 سلوك في الرئيسية الجوانب أحد المهنية الأخلاقمثل حيث ت   داريى أخلقة العمل الإالعمل عل -4-     
 الأخلاق بنىوت   ، المهنية الأخلاق بمدونة عرفت   ،قننوت   وثيقة في غالبا الأخلاق هذه ترجمفت   الموظفين،
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 عن والترفع المهني السر على بالحفاظ ،الالتزام بالحياد لتزامالإ ستقامة،والإ بالأخلاق لتزامالإ على المهنية
  .وكرامتها الوظيفة بشرف خل  ي   ما كل

 كفئة عاملة بيد الإدارة يدعم أن شأنه من الأخلاق هذه بكل الموظفين طرف من الالتزام أن كما     
 لقد .أجلها من وجدت التي الإدارة أهداف تحقيق إلى والوصول العامة المصلحة خدمة غايتها ونزيهة،
 الخدمة مفاهيم في التحول فرصة وأوجدت العمومية الخدمة منظمات تعيشها التي الإدارية الأوضاع دعت

 والذي الراشد الحكم مفهوم مع خاصة للرداءة حيزا يترك لم الذي المتغير الواقع يفرضها بما العمومية،
 .خلاقيات الوظيفة العامةو ترقية منظومة أ الإداري الجانب إصلاح على أبعاده أهم أحد في يركز

 الرؤساء بين العمل علاقات وتحديد العمومية الإدارة داخل للعلاقات العامة العام الإطار تحديد -5-     
  .والمرؤوسين

دماج والتفاني الجهد بذل على الموظفين رغبةالعمل على تعزيز  زيادة -6-       أهداف مع أهدافهم وا 
 .مشترك تعاون لخلق الإدارة

 .البشرية الموارد إدارة لمهام الجيدة الممارسة خلال من والموظفين الإدارة ونجاعة فعالية تحقيق -7-     

 التي المشتركة والإهتمامات بالقضايا يرتبطبما  العمومي الإتصالترقية مضامين عقلنة و  -8-     
 الدعاية هذه والواجبات، بالحقوق للتوعية أقرب الصيغة بهذه العمومي الإتصال يصبحف الإنتماء يفرزها
 الاتصال فإن وعليه الديمقراطية، غير المجتمعات في ومواطنيها الدولة بين تصالالإ علاقة تميز التي

 لىإ العموميةدارات و الإ والهيئات المؤسسات من العمومية الخدمة بتقديم وثيق بشكل يرتبط العمومي
 حقه من المواطن إستفادة الأولى بالدرجة يراعي تسييرية و إجتماعية غاية ذو إتصال فهو المواطن،

 .للدولة إنتمائه عن الناجم

 مصدرا إعتبارها حد إلى الإداري الإصلاح مجال في التنظيمية السلطة صلاحيات توسيع -4-     
ن حتى رؤية جديدة إعادة إلى يحتاج والمواطن الإدارة بين العلاقات لتنظيم وأساسا  ناجما ذلك مراد كان وا 

 الأساسية للمبادئ وفقا الأمور هذه مثل لأن العمومية، للمصالح الحسن السير عن الحكومة مسؤولية عن
 أن من اانطلاق وذلك بالمواطن الإدارة علاقة تنظيم مجال في للتدخل دوما ؤهلهات   لا العامة للحريات
 بعض صلاحإ مجال في الواسعة التنظيمية السلطة صلاحيات من تحد العامة للحريات الاساسية المبادئ
 العلاقة هذه مجال فإن أخرى زاوية من. مرتفقيها وبين بينها فيما للعلاقات مصدرا بإعتبارها أو الإدارات
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 بموجب تغييرها ولا إحتوائها يمكن لا الأخيرة وهذه الدولة؛ في المجتمع لصورة إنعكاسا يعد وتنظيمها
 طبيعتها من الرغم على لها حقيقية ضمانة تشكل التي القانون آلية من أدنى مرتبة في نفسه يجد مرسوم

 .للمرسوم المزاحمة

 وعلى الإدارات مستوى على دارة بالمواطنلعلاقة الإالمنظم  131-88المرسوم نشر عدمكذلك      
دخاله تجسيده على عملت التي النصوص وقلة ؛ المواطنين مستوى  في إنحصرت التي التنفيذ حيز وا 
 إلى المرسوم فيه يحتاج الذي الوقت في 14/14/1488 في المؤرخة الثلاثة الداخلية وزارة قرارات

 رضا عدم أن كما ؛ مستمرا والمواطن الإدارة بين المتقطع الحوار على وأبقى ؛ لتوضيحه كثيرة نصوص
 ترجمته ما وهذا ؛ نفسها الدولة ضد معارضة وبالضرورة حتما رتبي   كان داريةالإ الآلية عن الأخير هذا

 منها السياسية المؤسسات من المواطن تضمر عن عبرت التي الأخيرة هذه 1488 أكتوبر 5 أحداث
 بقائها بسبب المواطن من الإدارة تقريب مجال في الإصلاح سياسة الحائط عرض وضربه ؛ داريةوالإ

 .النصوص حبيسة

غياب  يعكس الذيمر بين الادارة والمواطن، الأ للعلاقة القانوني التأطير غيابلى ذلك إضف      
 بين للعلاقات المنظم 131_88 المرسوم فبموجب ؛ لها التنظيمي التأطير لىع بقيوي   الدستوري التأطير
 وليس 1476 دستور وتحديدا السابقة الدستورية المبادئ إلى يستند الذي الأخير هذا ؛ والمواطن الإدارة
 حقيقة عن تعبر قانونية بقواعد ينعكس لم 1484دستورف .للمبادئ جديدة وهيكلة جديد دستور على

 أن القائل للمبدأ وفقا الدول من العديد فعلت مثلما السياسية والإصلاحات يتلاءم بما الإدارية الإصلاحات
عل المؤسس الدستوري تدارك ل، و للمواطن كما للإدارة مختلفة ومكانة دور يمنح ديمقراطي نموذج كل

 442-21خير بموجب المرسوم الرئاسيه التعديل الدستوري الأر  قهاته الجزئية من خلال ما أ بعض من
ليه إأشارت  ما دارة في خدمة المواطن، كذلكلتي نصت بأن الإمنه ا 26فنجد أن الفقرة الأولى من المادة 

ووجوب الرد عليها من  دارةلى الإإنت المواطن من تقديم ملتمساته من ذات التعديل التي مك   77المادة 
ا بالمشرع الجزائري التكريس الدستوري لهاته العلاقة لكن كان حري   طرف هذه الأخيرة، وهذا ما ي ؤكد

ر لأكثر المواطن عم  دارة و بين الإ قةلمان بدلا من نص تنظيمي يحدد العلاصادر عن البر  استحداث قانون
  من ثلاثة عقود من الزمن.
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 لحماية هامة وضمانة للإنسان الأساسية الحقوق منكحق  الإعلام في الحق التأكيد على -11-     
 الوصول حق غياب في وممارستها بها عتالتم يمكن لا الحريات هذه أن بإعتبار والتعبير، الرأي حرية

. عليها الإطلاع من المواطن بتمكين العمومية والإدارات الهيئات قيام ضرورة مع وتداولها، للمعلومات
 مجموعة ممارسة من المواطن يمكن أساسي حق كونه شيء، كل قبل للمعلومات الوصول حق ويعرف
 في الجمهور حقف .محدد إطار في وتداولها المعلومة إلى النفاذ إمكانية له يتيحف   الحقوق من أخرى

 أن كما العالم، في دولة لأية الديمقراطي البناء ركائز أهم أحد عدي   والمعلومات المعرفة على الحصول
 في العامة الحياة في المشاركة خلاله من يضمن فرد لكل أساسيا مطلبا يعد المعلومات إلى الوصول
 . المجتمع

 وتوفير الإداري الإنفتاح ثقافة خلقو  الشخصية معلوماتهم إلى الوصول من الأفراد تمكين -11-     
 أراء تكوين فرصة الأفراد عطاءإمن خلال  ترقية الخدمة العمومية من هاما جزء مثلي   ما وهو المعلومات

 ممارسات كشف من المدني المجتمع ومنظمات الصحافة، وتمكين المفتوحة النقاشات في والإنخراط واعية
 . الخاطئة والممارسات الفساد

 والملاحظات الإقتراحات طريق عن العمومية الخدمة تحسين في المواطن مشاركة وجوب -12-     
ما يتجسد ، و 131_88 المرسوم من 33 المادة أقرته ما وهذا لذلك المقررة الإجراءات وفق بديهاي   التي

 حاليا من خلال مبادئ الديمقراطية التشاركية.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 غة العربية:ل  أولا: بال

 قائمة المصادر:

 ن الكريم.آالقر -      

 الأحاديث النبوية الشريفة.-      

 ر:اتيالدس-أ

، 42/00/0767في  المؤرخ 76-67صادر بموجب الأمر ، 6791 الجزائر لسنة ستورد-10
الرسمية للجمهورية الجزائرية  الجريدة الشعبية،ضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المت

 .0474، الصفحة0767نوفمبر  42في بتاريخ الصادرة 72عدد  شعبية،الديمقراطية، ال

، المؤرخ في 07-97 الرئاسي، صادر بموجب المرسوم 6797الجزائر لسنة دستور -14
 الصفحة، 10/10/0797، الصادرة بتاريخ17عدد الجزائرية،للجمهورية  الرسمية، الجريدة 49/14/0797

402. 

في  ، المؤرخ209-77رقم  الرئاسي، الصادر بموجب المرسوم 6771التعديل الدستوري لسنة -10
، .19/04/0777ة بتاريخ ، الصادر 67عدد الجزائرية،، الجريدة الرسمية للجمهورية 16/04/0777

 .17الصفحة

، 17/10/4107المؤرخ في  10-07، الصادر بموجب القانون 6161لسنة  الدستوريالتعديل -12
 .14 ، الصفحة16/10/4107، الصادرة بتاريخ 02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد

، المؤرخ في 224-41بموجب المرسوم الرئاسي  الصادر، 6161التعديل الدستوري لسنة -10
 ، الصفحة01/04/4141بتاريخ الصادرة، 12للجمهورية الجزائرية عدد الرسمية، الجريدة 01/04/4141
12. 
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 الاتفاقيات و المواثيق الوطنية و الدولية الدولية: -ب

 :المواثيق الوطنية 6-ب 

 .0797ميثاق الجزائر لسنة -10

 4110إصلاح هياكل الدولة ومهامها ،جويلية  للجنةالتقرير العام  -14

 المواثيق الدولية:و  الاتفاقية: 6-ب

جنة الثالثة في ، قرار اتخذته الجمعية العامة بناء على تقرير اللدة بشأن تكافؤ الفرصوح  القواعد الم   -10
 .0772/10/12بتاريخ  29/77تحت رقم  017الاربعين ، البند الدورة الثامنة و 

وبروتوكولها  تم اعتمادها اضافة الى 6111حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة  اتفاقية -14
 .في مقر الأمم المتحدة في نيويورك 4117ديسمبر  00الاختياري في 

( 0-ألف )د 406للأمم المتحدة  موجب قرار الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -10
في قصر شايو في  0729ديسمبر  01 بتاريخ المتحدةالأمم اعتمدته  0729ديسمبر 01المؤرخ في 

 ،فرنسا. باريس

منظمة بريطانية لحقوق الإنسان لها تفويض محدد وتركز على الدفاع عن حرية  67منظمة المادة  -12
 07. أخذت المنظمة اسمها من المادة 0796فيحرية المعلومات في جميع أنحاء العالم تأسست و  التعبير

  https://www.article19.org الانسان العالمي لحقوقمن الإعلان 

وصادقت عليه  00/10/4100المنعقد بأديس بابا  ميثاق دورة السادسة عشر للإتحاد الإفريقي -10
للجمهورية ،الجريدة الرسمية  00/14/4104المؤرخ في  04/240 الرئاسي الجزائر بموجب المرسوم

 .12،ص 79الجزائريةالعدد

 ينظر .01/04/0729الصادرة عن الأمم المتحدة في  ديباجة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان -17
:رابطال على تحدةالم الأمم ميثاق ديباجة  

https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf  

https://www.article19.org/
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عن الأمم المتحدة عام  الصادر والاجتماعية والثقافيةدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية العهد ال -16
 رقم للأمم المتحدة رض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامةعتمد وع  ا   0777
، وفقا لأحكام 0767مارس  40 ه بتاريخنفاذبدء و  0777ديسمبر 07( المؤرخ في 40-ألف )د 4411
 https://legal.un.org/avl/pdf/ha/iccpr/iccpr_ph_a.pdf الرابط:على ، متاح 27المادة 

 النصوص القانونية:-ت

 قوانين:لاالأوامر و  6-ت

 ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،00/16/4117المؤرخ في  ،10-11_ الأمر 10

  .10ص، 07/16/4117بتاريخ ، الصادرة27الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01/10/4140المؤرخ في  ،66-16الأمر  -14
 .19، ص01/10/4140، الصادرة بتاريخ06الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

دة ، المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، الجري19/17/4140المؤرخ في  17-66الأمر -10
 .17، ص20الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

الجريدة الرسمية  ،4104_10_04، المؤرخ في بالإعلام ، المتعلق10-66القانون العضوي  -12
 .  40، ص 00/10/4104الصادرة بتاريخ  ،14للجمهورية الجزائرية، العدد 

العام للعامل، الجريدة  ،المتضمن القانون الاساسي10/19/0769، المؤرخ في 66-99القانون  -10
 .  642، ص 17/19/0769الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ 

علاقات العمل، الجريدة الرسمية للجمهورية  ، المتضمن40/12/0771المؤرخ في  66-71القانون -17
 .  074، ص 40/12/0771، الصادرة بتاريخ 06، العددالجزائرية

، 19/10/4114،المتعلق بحماية الاشخاص المعوقين و ترقيتهم، المؤرخ في  17-16القانون _ 16
 .  17، ص 02/10/4114، الصادرة بتاريخ  02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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الجريدة  ،مكافحتهالمتضمن الوقاية من الفساد و  41/14/4117المؤرخ في  16-11القانون -19
 .10، ص49/14/4117، الصادرة بتاريخ00الجزائرية، العدد للجمهوريةالرسمية 

، 14/14/4119، المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية، المؤرخ في 17-19لقانون ا-17
 .  10، ص 40/12/4119، الصادرة بتاريخ  40الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، الجريدة الرسمية 44/17/4100لدية، المؤرخ في ، المتضمن قانون الب 61-66القانون  -01
 .12، ص 10/16/4104، الصادرة بتاريخ  06للجمهورية الجزائرية، العدد 

الجريدة الرسمية للجمهورية  الولاية،المتضمن قانون  40/14/4104المؤرخ في  19-66القانون -00
  .10ص  ،47/14/4104الصادرة بتاريخ  ،04 الجزائرية، العدد

المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،10/00/4107، المؤرخ في 60_61القانون -04
 ،70العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،، وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره

 .  10، ص 17/00/4107الصادرة بتاريخ 

الجريدة  ،4144المتضمن قانون المالية لسنة  ،01/04/4140المؤرخ في  61-66القانون رقم  -00
  .  14، ص 01/04/4140، الصادرة بتاريخ 011، العددلرسمية للجمهورية الجزائريةا

 التنظيمية:المراسيم  :6-ت

، المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن، الجريدة الرسمية 12/16/0799، المؤرخ في 606-99لمرسوم ا -10
 .0100 ، ص17/16/0799، الصادرة بتاريخ 46الديمقراطية عددللجمهورية الجزائرية 

،المتضمن احداث لجنة اصلاح هياكل 44/00/4111، المؤرخ في 096-6111المرسوم الرئاسي -14
، الصادرة بتاريخ 60الدولة و مهامها ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عدد

 .12،ص 47/00/4111

المتعلقة  كيفيات، المتعلق بضبط ال01/16/4102، المؤرخ في 661-61يذي المرسوم التنف_ 10
هيئة و تجهيز مناصب العمل المالي ومنح الاعانات قصد ت الاشتراكو تحديد  ملبتخصيص مناصب الع
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، الصادرة بتاريخ 26للأشخاص المعاقين ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عدد الخاصة
 ..16،ص 10/19/4102

نشاء المرصد الوطني للمرفق المتضمن إ 16/10/4107في  المؤرخ ،10-61المرسوم الرئاسي  -12
 ، ص00/10/4107 ، الصادرة بتاريخ14عددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ،العام
00. 

لكيفيات الإطلاع على ، المحدد 01/17/4107، المؤرخ في 671-61المرسوم التنفيذي  -10
، 20مستخرجات مداولات المجالس الشعبية البلدية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عدد

 .19،ص 04/16/4107الصادرة بتاريخ 

 والتعليمات:المناشير :0-ت
المتعلق بتحسين العلاقة بين الإدارة  4104_00_02مؤرخ في  6616المنشور الوزاري رقم _ 10

عادة تأهيل المرافق العمومية الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية .  والمواطن وا 

الصادرة عن الوزير المكلف بإصلاح الخدمة  4102_12_40المؤرخة في  66967التعليمة رقم  -14
 .العمومية

بين المرصد الوطني للمرفق العام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة محررة  التفاهممذكرة  -10
 .4106_ 04_42بتاريخ 
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 قائمة المراجع:

 أولا : بالغلة العربية:

 الكتب:-أ

دون طبعة، دار النهضة العربية للطبع والنشر  ،أصول الإدارة العامةإبراهيم عبد العزيز شيحا،  -10
 .4112 ،، مصرالقاهرةوالتوزيع، 

 .627، ص 0420، الجزء الثاني، حديث رقم العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةالجوزي،  -14

الجزائر،  دون طبعة،، دار الخلدونية، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائريةاحمد بوضياف،  -10
4104. 

، ترجمة العيد دودو كولونيا، العالمية نةهذا العالم الجديد، رؤية المجتمع المواطاولريش بك:  -12
 .4110 ،بيروت، لبنان الطبعة الأولى،منشورات الجمل، 

المجلد  المجالات، –، الخدمة الاجتماعية، نظرة تاريخية مناهج الممارسةاحمد مصطفى خاطر -10
 .4117، المكتب المجتمعي الحديث، الإسكندرية، مصر،الطبعة الأولى الأول،

 ، مركز دراساتالطبعة الثانية، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيالصبيحي،  ياحمد شكر  -17
 .4119الوحدة العربية بيروت، لبنان،

 .0760 ،الإسكندرية، مصر دار الجامعات المصرية،، ،السلوك الانسانيابراهيم الغمري،  -16

الفساد الاداري وسبل معالجتها في حماية امن المجتمع من جريمة حمد الخوراني،  زياد اسماعيل -19
 .4107،الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية ، الفكر الاسلامي

مؤسسة  ،، استراتيجية مكافحه الفساد الاداري في القطاع العامالمعمري صالح بن راشد بن علي -17
 .4100الطبعة الاولى،ع مان، الانتشار العربي،

 .0790، مصر، القاهرةدار الفكر العربي  ،الإعلانين القرآن و حقوق الإنسان ب نجم،أحمد فؤاد  -01
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دار الغرب  الأولى، الجزء الرابع، الطبعة ،الجزائرواراء في تاريخ  أبحاثالله, أبو القاسم سعد  -00
 .0777،الجزائر ،الاسلامي

أماكن كيف تقلل من الضغوطات والصراعات داخل انا مارغيلاس، ترجمة خبراء دار الفاروق،   -04
 .4117، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، القاهرة، مصر، 0، طالعمل

الأول،  مصر، المجلد منشأة المعارف، الاسكندرية، ،، أصول الادارة العامةإبراهيم عبد العزيز شيحا -00
 .4111الطبعة الأولى،

الادارة الجزائرية نموذجا -العمومي كآلية لتحسين الخدمة العمومية الاتصالغي, ير إيناس    -02
الجزء ، مقاربات نظرية ،تجارب محلية وعالمية-الخدمة العمومية وآليات ترقيتها في الإدارات الحكومية 

 .4141، النشر الجامعي الجديد،الأول

الدولية لحقوق الإنسان :  لحمايةا ،؛ تعريب جورجيت الحدادبول تافيرينيه / باتريس رولان،  -00
دون طبعة،  ،منشورات عويدات الكاتبين خاصة بالطبعة العربية مع مقدمة من نصوص ومقتطفات

 .0777بيروت،لبنان،

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على ضوء قواعد القانون الدولي و  أحمد،بن عيسى  -07
 .4109، الجزائرشر الجامعي الجديد، دار الن ،الجزائريالتشريع 

الطبعة الأولى، الدار الجامعية، ،المدخل الحديث للإدارة العامة ،  ثابت عبد الرحمان ادريس-69

 .4110،مصر، الاسكندرية ،

، المكتب الطبعة الأولى، ، الإدارة المعاصرة في المنظمات الاجتماعيةجابر عوض السيد وآخرون-69
 4110الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 

مجموعة النيل ،تنمية الموارد البشرية ،  ترجمة علاء الدين اصلاح،  جنيفر جوى و آخرون -67
 .4119القاهرة، مصر ، ولى،الطبعة الأ العربية،
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النهضة العربية للطبع و  دار ،استراتيجي،إدارة الموارد البشرية من منظور  حسن ابراهيم بلوط -61
 .4119،،بيروت ،لبنان النشر، الطبعة الاولى،

مقاربات نظرية تجارب -، الخدمة العمومية وآليات ترقيتها في الإدارات الحكومية حجام العربي -66
 .4141 النشر الجامعي الجديد، الجزء الثاني، الجزائر،محلية وعالمية، 

، مؤسسة  -دراسة في علم اجتماع الادارة -، الادارة والمجتمع  حسين عبد الحميد أحمد رشوان-66
 .4117الجامعة الاسكندرية، مصر،شباب 

مكتبة الوفاء القانونية، ، الوسيط في أصول ومبادئ الإدارة العامة، حمدي عطية مصطفى عامر -60
 .4107الطبعة الأولى، الإسكندرية، مصر، 

الطبعة ، الفساد الإداري في الوظيفة العامة ،  حمزة حسن خضر الطائي ، مازن ليلو راضي -61
 .4100الكتاب الأكاديمي ، عمان ، الأردن ، الاولى ، مركز 

القضاء العقاري: في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس  القضاء العقاري ،عمر حمدي باشا -60
 .4107الطبعة السادسة عشر،دار هومة ،الدولة والمحكمة العليا و محكمة التنازع، 

الطبعة ، الشريعة الإسلامية انون الدولي و ته الأساسية في القحريا، حقوق الإنسان و جابر الراوي -61
 .4101الأردن،التوزيع ، عمان ،الثانية، دار وائل للنشر و 

،عالم  طبعة خاصة ترجمة أبو القاسم سعد الله،,6901-6011با و ور أ و الجزائر، جون وولف-69
 .4117التوزيع، الجزائر،المعرفة للنشر و 

السلوك التنظيمي في الإدارة التفكير الإبداعي وسيكولوجية القيادة والتعامل مع  حسين التهامي،-69
 .4100دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، المجلد الاول، الطبعة الأولى، الآخرين في العملية الإدارية،

ن ترجمة سلمى الخضرا الجيوسي ، مكتبة المعارف ،دو الانسان ،  إنسانية ،بريرتون رالف با -67
 .0770طبعة ،بيروت ، لبنان ، 
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ترجمة دار احمد سعيد، مكتبة النهضة ، العلاقات الإنسانية في إدارة الاعمال، روبرت ستو نشتال -01
 .0777القاهرة، مصر،  المصرية،،دون طبعة،

 .0792القاهرة،مصر،دون طبعة،، جامعة عين الشمس، ، مبادئ الإدارة العامةرمزي طه الشاعر -06

دون طبعة، دار الوطن للنشر والتوزيع، الجزائر،  ، الديمقراطية والحكم الراشد،بوريشرياض  -06
4106. 

الكتاب الجامعي الدولة،  سلطة، الصراع بين حرية الفرد و راغب جبريل خميس راغب سكران-00
 .4100الحديث، الاسكندرية، الطبعة الثانية،مصر،

مؤسسة ، المدني الأردني لتطوير السياسات الحكومية: دليل منظمات المجتمع زياد علاونة وآخرون-01
 .0777،  الأردن، ، عمان،الطبعة الأولىالأرض والانسان لدعم التنمية ، 

دار الكتاب الجديد ، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان و المكان ،  ساسي سالم الحاج-00
 .4112، الطبعة الثانية ، بيروت، لبنان،

منشورات زين الحقوقية، ، منظمات المجتمع المدني، دراسة قانونية مقارنة، يد سفرسامر حم-01
 .4141 ولى ، بيروت، لبنان،الطبعة الأ

ة المشروعية، منشأ أمبد، -القضاء الاداري-، الرقابة على اعمال الإدارةسامي جمال الدين-09
 .0794، الإسكندرية، مصر لى ،و المعارف، الطبعة الأ

دون طبعة ،عمان  وائل للطباعة و النشر، دار،،ادارة الموارد البشرية  البرنوطي سعاد نايت-09
 .4110ردن،،الأ

دار الفكر العربي، القاهرة، ، -دراسة مقارنة-، الوجيز في القانون الاداريسليمان الطماوي-07
 .0774مصر،
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نصوص الميثاق الإنسان و الإعلان العالمي لحقوق ، دراسة مقارنة حول  سعيد محمد أحمد باناجة-11
مؤسسة شرع الاسلامي منها، الوموقف الثقافية دولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و ال

 .0790،ولى ، القاهرة ، مصر، الطبعة الأالرسالة

 الحقوق و ،أخلاقيات الوظيفة العمومية : دراسة نظرية تطبيقية من زاوية : التأصيل ،سعيد مقدم-16
والتوزيع،  الأمة للطباعة والترجمة والنشر دار، النظام التأديبي للموظفين ،المهنيةالإلتزامات 

 .0776الجزائر،

دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور ، النظام السياسي الجزائري ؛ سعيد بوالشعير-16
 .4100،الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 0777

بدون طبعة،، بيروت  مطبعة الانصاف،، الإدارة العامة )المبادئ والنظريات(، لهواريسيد محمود ا -10
 .0772 ،، لبنان

 الأهداف المادية لتحقيقو  البشريةادارة القوى ، أصول الادارة العامة :تنظيم و اويسليمان الطم  -11
 .4106الطبعة الاولى،القاهرة،مصر، دار الكتاب الحديث، العامة،

 404، ص 2770الجزء الرابع ، كتاب السنة، باب في القدر، حديث رقم سنن أبو داود، -10

 .0010، حديث رقم 

دار روائع ردني والمواثيق الدولية، ،دراسة مقارنه بين القانون الأ  ، حقوق الانسانسعد علي بشير -11
 .4114ردن، الأ ولى،الطبعة الأ، مجدلاوي

الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، نسان، وحقوق الإ  القانونيةالدولة  ،سعيد محمد الخطيب-19
 .4104، بيروت لبنان

منشورات زين ، دور السلطات الثلاث في حماية الحقوق والحريات، طاموش عمر عبد الله-19
 .4107ولى، بيروت لبنان،الطبعة الأالحقوقية، 
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دار ،إدارة الموارد البشرية في القرن الواحد والعشرون،  زهير نعيم الصباغ-عبد الباري ابراهيم ذرة -17
 .4119عمان، الأردن، ،  ولى،الطبعة الأوائل للنشر، 

دار المسيرة للنشر ، عوملة إدارة الموارد البشرية : نظرة استراتيجية ، النداويبدر عبد العزيز -01
 .4117عمان ، الأردن،  ولى،الطبعة الأوالتوزيع و الطباعة 

دون طبعة، الاسكندرية، صول علم الإدارة ،الدار المصرية الحديثة، أ، د الغني عبد الله بسيونيعب-06
 .0790مصر،

مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية  ، القضاء الإداري اللبناني:عبد الغني بيسوني عبد الله-06
 .4110بيروت ،لبنان، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، الإقليمية،

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى،  ، بيروقراطية الإدارة الجزائرية،سعيدان يعل-00
 .0790الجزائر،

مركز دراسات الوحدة العربي، الجزء ، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، علي خليفة الكواري-01
 .4110،الأول ،دون طبعة ، بيروت لبنان

 ،الجزائر، الطبعة الثانية، والتوزيع للنشر دار جسور ي،القانون الإدار  ، الوجيز فيعمار بوضياف-00
4100. 

،دون طبعة، ة دار النهضة العربي، الوسيط في علم أصول الإدارة العامة، عمرو احمد حسبو-01
 .4114،القاهرة، مصر

الطبعة دار الراية للنشر والتوزيع ، ، الهيكلة الإدارية والإصلاح الوظيفي ،عصمت البدوي-09
 .4141الاولى،،عمان ، الأردن،

منشورات زين الحقوقية الطبعة ، القواعد التامة في الإدارة العامة، علي عبد الحسين الموسوي-09
 .4107الأولى، بيروت ، لبنان،
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يضاح علله عون المعبود- 07 ، شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وا 
المؤلفين: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي،  ،ومشكلاته

 .0772العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان ،

القاهرةـ، مصر،  دار غريب للطباعة، الطبعة الاولى،السلوك الإنساني في الإدارة،  ،علي السلمي -11
0770. 

الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسة، بيروت، دولة القانون في إطار الشرعية،  عمة،عدنان ن-16
 .0796بنان،

دار الجامعة الجديدة المشروعية ودعوى الإلغاء،  دأمب –، الفضاء الإداري علي عبد الفتاح محمد -16
 .4117الإسكندرية، مصر، ،دون طبعة، 

،الطبعة  المكتبة الوطنية ،ومية وحكم القانونمات غير الحك: منظمات المنظعصام الغزاوي وآخرون-10
 .4116،عمان الأردن،ولى،الأ

دار الرضا للنشر والتوزيع الطبعة ، الإصلاح الإداري : الفكر و الممارسة ،  عارف ديالا الحج-11
 .4110الأولى، دمشق، سوريا ،

مكتبة دار الثقافة ،الطبعة ، الوجيز في حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ،  غازي صاباريني-10
 .0770الثانية، عمان، الأردن،

مكتبة زين نسان، الطعن في القرارات الادارية ودوره في حماية حقوق الإ  ،فارس علي جنكير -11
 .4141ولى، بيروت ،لبنان،الطبعة الأ دبية،والأ الحقوقية

 .4106، الجزائر، دون طبعةمنشورات الوطن، الأنسنة،  المواطنة و، فارح مسرحي -19

الرقابة عليها من منظور لوك العاملين في الخدمة العامة و أخلاق العمل و الس ،العمرفؤاد عبد الله -19
ولى ، السعودية ة الأالتدريب، الطبعنمية ، المعهد الإسلامي للبحوث و البنك الإسلامي للتإسلامي ، 

،0777. 
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الطبعة الاولى، الأدوار التكاملية لمختلف منظمات المجتمع المدني،  ،فهيمة احمد خليل العبيد -17
 .4110مركز المعلومات والأبحاث، الكويت، 

 دار النهضة العربية ،الطبعة الثالثة ،بيروت ، لبنان،الإدارة العامة والتنظيم الإداري ،  ،فوزي حبيش -91
0777. 

ردن عمان ،الأولى، ـالطبعة الأالتوزيع ،سامة للنشر و أدار الموارد البشرية ، دارةإ ، فيصل حسونة -96
،4116. 

حرياته الأساسية في المواثيق ،حقوق الإنسان و  ، حسين على الدريدي كريمة عبد الرحيم الطائي -96
 .4104،، عمان ، الأردن الطبعة الأولىالتوزيع ، دار إيلة للنشر و الدولية و بعض الدساتير العربية ، 

 .4112دار العلوم للنشر والتوزيع، دون طبعة، الجزائر، القانون الإداري،  محمد الصغير بعلي، -90

، عمان ولىالطبعة الأدار وائل للنشر والتوزيع، خلاقيات في الإدارة، ، الأمحمد عبد الفتاح ياغي-91
 .4104ردن،الأ

 .0772 ردن،، عمان، الأالطبعة الثانية، الرقابة في الإدارة العامة، محمد عبد الفتاح ياغي-90

الطبعة العاشرة، بيروت ، ، دستور الأخلاق في القرآن ، مؤسسة الرسالة ،  محمد عبد الله دراز -91
 .0779لبنان،

الأول، مطبعة حلب الجزء ، الجزائر يبن الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية، محمد حسن بهلول-99
 .0770دون طبعة، الجزائر، 

والتوزيع، الطبعة دار وائل للنشر  الإداري بين النظرية والتطبيق، صلاحالإ، محمد قاسم القريوتي-99
 .4110ولى،الأردن،الأ

منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة ، طرق خصخصة المرافق العامة ، مروان محي الدين قطب-97
 .4117الاولى، لبنان ، بيروت، 
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دار الثقافة  الفساد الاداري وعلاجه في الشريعة الاسلامية :دراسة مقارنة، ،محمود محمد معابرة-91
 .4100ردن،ولى، عمان ،الأالطبعة الأ للنشر و التوزيع،

المكتب الجامعي الحديث  نفسية للفئات الخاصة والمعاقين،، الرعاية الاجتماعية المريم إبراهيم حنا-96
 .0777الإسكندرية، مصر، ولى، ،الطبعة الأ

منشورات الحلبي دراسة مقارنة،  ، طرق خصخصة المرافق العامة:مروان محي الدين القطب-96
 .4117 لبنان، بيروت، ولى،،الطبعة الأالحقوقية 

 ولى،الطبعة الأ الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، دارولية الاجتماعية للإدارة ،، المسؤ محمد الصريفي-90
 .4116مصر، الاسكندرية،

التوزيع مؤسسة حورس الدولية للنشر و ، الفساد بين الإصلاح والتطوير الإداري ، محمد الصريفي -91
 .4119ولى، الاسكندرية ،مصر،الطبعة الأ،

ولى ، بيروت دار الساقي للنشر والطباعة ، الطبعة الأ، معارك من اجل الأنسنة ، محمد اركوت -90
 .4110، لبنان

، مصر، دون طبعة ،معهد الإدارة العامة بالقاهرةعلم الإدارة العامة، مذكرات في  زي،محمد توفيق رم-91
0772. 

دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، ، المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية، متروك الفالح -99
 .4114مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،لبنان،

لنشر والتوزيع ، الطبعة دار وائل ل ،لسلوك التنظيمي في منظمات العمل، امحمود سلمان العميان-99
 .4100الأردن،،عمان ولى، الأ

 الإدارية،المنظمة العربية للتنمية داري، قيات الوظيفة العامة والفساد الإخلاأ، منصور صبحي-97
 .4119، القاهرة مصر

 .0777ولى,الجزائر،منشورات حلب ، الطبعة الأ ،، القانون الإداري :التنظيم الإداريناصر لباد -71
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التوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر مة للنشر و دار الأدارة الموارد  البشرية ، ، إ نور الدين حاروش-76
4107. 

، منظور جديد في إدارة المؤسسات غير الربحية، وتداخلها مع الدبلوماسية وائل خليل شديد -76
 .4102 ،ولى، ببيروت، لبنانللعلوم، الطبعة الأالدار العربية  ،الشعبية

ديوان المطبوعات ، 6701-6901سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية  ،يحيى بوعزيز -70
 .4116الجامعية، دون طبعة،الجزائر,

 الرسائل العلمية:-ب

 أطروحات الدكتوراه: 6-ب

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في ، ترشيد قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر،  سميحة لعقابي-6
 .4106-4107تخصص قانون الإدارة العامة، جامعة باتنة، الجزائر، –العلوم 

أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع  ،علاقة الادارة بالمواطن في القانون الجزائري ، غزلان سليمة-6
 .4117/4101ق، بن عكنون، الجزائر، الحقو القانون العام، كلية 

، دراسة تحليلية من ، المسؤولية الأخلاقية و أثرها في تقويم السلوك رضا سيد هاشم عبد العزيز-0
 .4109،مصر،رسالة دكتوراه جامعة بنها ،المنظور الإسلامي

شهادة دكتوراه في أطروحة مقدمة لنيل  ،رشيد قطاع الوظيفة العمومية في الجزائرت ،سميحة لعقابي -1
 .4106-4107العلوم تخصص قانون الإدارة العامة  جامعة باتنة  

ه ، ا، أطروحة دكتور  -دراسة مقارنة  -، فعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  سقاي آسيا -0
 . 4109_4106،  0كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
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 مذكرات الماجستير:-6-ب

 دراسة ميدانية على العمال ،الوظيفي بالأداءالاتصال التنظيمي وعلاقته ، بوعطيط جلال الدين-16
 ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،قسم علم النفس  ،رسالة ماجستير، المنفذين في شركة سونلغاز عنابة

 .4117،الجزائر،جامعة قسنطينة ،

قسم العلوم  ،رسالة ماجستير، الإصلاحات السياسية والتعددية الحزبية في الجزائر، عثامنة جياد-16
    .0770السياسية، جامعة الجزائر، 

رسالة ماجستير، كلية ، فعالية دور المرأة في المجتمع المجني، بانياس عدنان جلوب المطيري-10
 .0779-0776الحقوق جامعة بغداد، العراق ،

ماجستير، جامعه النهرين،  رسالة التنظيم القانوني لمنظمات المجتمع المدني،، رونق عوده عباس-11
 .4100بغداد العراق, 

، دراسة ميدانية لوجهات نظر العاملين في أجهزة مكافحة الفساد الإداري الحرارشة عبد المجيد أحمد-10
 .4110اليرموك ، الأردن ، جستير في الإدارة ، مقدمة إلى جامعة ارسالة مفي القطاع العام الأردني ، 

جستير ، تخصص حقوق امذكرة م، حق المواطن في الحصول على المعلومات ،  زعباط طاهر - 11
 .4102/4100الإنسان و الحريات العامة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، 

رسالة ردني، قانون الأ ، التنظيم القانوني لحرية الاجتماعات العامة في المراد تيسير خليف الشواره-19
 .4100ردن، وسط، عمان الأالشرق الأ ةماجستير، جامع

وسبل مواجهتها في المصالح العمل لدى عمال الصحة  ضغوط، مصادر يوسف لعجايلية-19
جامعة  ،، كلية العلوم الانسانيةرسالة ماجستيرالاستعجالية دراسة ميدانية بالمستشفى الجامعي لعنابة، 

 .4107-4100الجزائر،،بسكرة 

دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن، -، تحليل وتطور التنظيم والهياكل التنظيميةراضية بقدور -17
 .4116،4119غير منشورة، جامعة بومرداس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، ماجستيررسالة 
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العلوم  قسم ير،ماجسترسالة ،حالة الجزائر ، التطبيق والادارة والبيئة في النظرية ، خنيش السنوسي-61
 .0779-0776،الجزائر السياسية،

 مذكرات الماستر:-0-ب

مذكرة ، مية بالجماعات المحلية الجزائريةترشيد الخدمات العمو ، ابتسام بورديم-يسمينة مرشدي -16
 .4100-4102،الجزائر،جامعة قالمة ،كلية العلوم الاقتصادية ،لنيل شهادة الماستر 

 العلمية:المقالات -ت

مجلة الباحث، العدد ة، ، دور الحكومة في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنيعبد الله بعلي-16
17 ،4119. 

مجلة ،المفهوم التقليدي لإدارة الموارد البشرية يقصي الجانب الإنساني ،  عبد العزيز الدبيبي -16
 .4114، 20عدد لتطوير والتدريب، التدريب والتنمية ،الشركة السعودية ل

مجلة دفاتر صلاح، الجزائر بين الأزمة ومحاولات الإ ،علاقة الادارة والموطن في قاسم ميلود -10
 ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر.4100، جوان 10السياسة والقانون ،العدد 

ورات جامعة ،منش،النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية  ناجي عبد النور-11
 .4117قالمة ، الجزائر،

، ص 4116مجلة الحوار المتمدن، العدد، ، جدلية العلاقة بين الوطن والمواطن، سليمان بارودي -10
0724. 

دراسة تحليلية نقدية  ، مصطلح الأنسنة وتجلياته في الفكر المعاصر،ندى بنت حمزة بن عبده خياط-11
 .  001، ص 4141، مجلة الملك عبد العزيز، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، 

مجلة العلوم الإدارية ، السنة السادسة، العدد الثاني ديسمبر ، الوظيفة الدولية، عز الدين فودة-19
 .97 الصفحة، 0772
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،المملكة المغربية، 00العدد م التربية،مجلة عال، إشكالية التربية على المواطنة، مصطفى محسن -19
 . 427الصفحة ،4112

، 4100بيروت، لبنان،  ،00مجلة التفاهم، العدد ، المجتمع المدني والدولة المدنية، ياسر قنصوه-17
 .060ص 

داري والمالي الفساد الإ ةة في مكافحخلاقيات المهنأ، دور محمد ةبرك-ةمينأ مخلفي-وني منىغمس-61
ة ،المجلد البشائر الاقتصادي ةمجل ،-قطاع الجمارك ةدراسة حال-الحكومية في الجزائربالمنظمات 

 .797،الصفحة4107، 4الخامس، العدد 

، ديسمبر 4عدد  ،00مؤتة للبحوث والدراسات، مجلد خلاقيات القرارات الإدارية، أ، تحسين الطراونة-66
 .006 ،الصفحة0771

 ةتنمي،خلاق العمل في السوق الاجتماعي أ، ينيم الهفيصل محجوب وخالد عبد الرحيبسمان -66
 .44،0796الرافدين، العدد 

، ديسمبر 29، العدد الإدارة العامةمجلة ، الخدمة العامةخلاقي في ، البعد الإزهير الصباغ -60
0790. 

السعودية ،  ،الرياض، الوساطة في الإدارة الوقائية والمكافحة ،  الشيخلي عبد القادر الحافظ -61
 . 07،4112المجلة العربية للدراسات الأمنية ، العدد 

 09مجلة جامعة دمشق ، المجلد الإجتماعية ، الفساد و منعكساته الإقتصادية و  ، أبو حمود حسن -60
 . 4114،  10، العدد 

لدولية المجلة ا ،ساليب معالجتهأهم أسبابه وآثاره و أ، الفساد الاداري، مهدي ماهر عبد الكاظم-61
 .4107فيفري ،00للبحوث العلمية و الجامعية،العدد

قراءة على ضوء  -، مدى إستجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر  هوم دليلةراشدي حد-69
 4140، عدد خاص ، لة نظرة على القانون الإجتماعي مج،  -الإجتهاد القضائي النصوص القانونية و

 . 074، ص 
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دراسة ، السكن الوظيفي بين إنهاء الإستفادة منه ومدى جواز التنازل عنه ،  بوشنافة جمال - 69
 .26الإجتهاد القضائي الجزائري ، ص تحليلية على ضوء النصوص التشريعية و

دور ات الخاصة في التشريع الجزائري و القانونية لذوي الاحتياج بشقة، الحمايةسميرة  ،فلاكفريدة -67
ص  ,4140مارس  10العدد  ،10المجلد  الخاصة،المجلة العلمية للتربية  ،تكريسهاوسائل الإعلام في 

12. 

الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة ، بن عيسى أحمد -61
، جوان  14، العدد  16مجلة الدراسات القانونية و السياسية ، المجلد و القانون الجزائري ،  6111
 . 10سعيدة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، ص ، جامعة  4140

 مكسب 6161المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ظل التعديل الدستوري لسنة  ،سليمةغزلان -66
ص  السياسية،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و  الجزائر،حقيقي لحقوق الإنسان في 

006. 

مجلة مرصد الموازنة العامة و ، حرية تداول المعلومات في مصر و الوطن العربي،  محمود خليل -66
 . 0، ص  4100أوراق السياسات مارس  حقوق الانسان،

 4106، جانفي  01العدد ، نحو تكريس مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية ، عبد الرحمن بوكثير -60
 . 090، ص 

الحق في الحصول على المعلومة و الحق في حرمة الحياة  ، العلاقة الجدلية بين سمية بلغيث-61
 . 002، ص  4107، اكتوبر  14، العدد  04مجلة الإجتهاد القضائي ، المجلد الخاصة ، 

مجلة الباحث ، الحق في الحصول على المعلومة و دورها في مكافحة الفساد ،  جغلول زغدود_ 60
 . 401، ص  4140،  14، العدد  19للدراسات الاكاديمية ، المجلد 

، حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات و الحصول عليها : بين القوانين  _ رضوان سلامن61
مجلة  العلوم الإنسانية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، العدد الدولية و التشريعات الوطنية ، 

 .020،ص 4102، نوفمبر  07
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، حرية الحصول على المعلومات و الوثائق الإدارية و أثرها على مبدأ شفافية  دينس عبد القادر  -69
، معهد الحقوق و العلوم السياسية ،  4109،  10، العدد  16مجلة القانون ، المجلد ، الإنتخابات ، 

 المركز الجامعي أحمد زبانة ، غليزان ، الجزائر .

نية للمعلومات و الوثائق الإدارية ، قراءة تحليلية ، الحماية القانو  سهيلة بوخميس ، أحمد فنيدس-69
، عدد خاص ،  14، العدد :  12مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية ، المجلد : ،  66/17للقانون 

 .947،ص4140ر ، المركز الجامعي سي الحواس _ بريكة _ الجزائ

عمل الوظيفي داخل المنظمات ، ولوجية في مصادر أخلاقيات الي، قراءة سوس سامية بن رمضان -67
 .070،ص4109،  10و الاجتماعية ، العدد  مجلة الباحث في العلوم الإنسانية

، الحاجة إلى القيادة الأخلاقية في المؤسسة الاقتصادية لأهميتها في خلق الإلتزام  قبطان شوقي-01
 17، العدد  10الدراسات ، المجلد مجلة الإدارة و التنمية للبحوث و التنظيمي لدى الكفاءات البشرية ، 

 . 020، ص  4107، 

دراسة الحماية الإدارية للكرامة الإنسانية عند تقييد الحركة ،  ، صبري حلبي أحمد عبد العال-06
 . 17مقارنة بالشريعة الإسلامية ، المجلة القانونية ، ص 

 .0794 ،00 العربية، العددمجلة شؤون  الإنسان،الجامعة العربية وحقوق  ،حسين السيد نافعة-06

،  مجلة دراسات في الوظيفة العامة، الإطار القانوني للمرصد الوطني للمرفق العام ،  _ رابح كريمة00
 . 60، ص  4140، جوان  19العدد 

المرصد الوطني للمرفق العام ، إطار التقويم السياسات الإدارية العمومية في  نصير سمارة ،_ 01
  .467، ص  4107، جوان  47الإنسانية ، العدد امعة قالمة للعلوم الإجتماعية و حوليات جالجزائر ، 

دور المرصد الوطني للمرفق العام في إصلاح الخدمة العمومية ، بن شناف منال ، بن عراب محمد-00
 . 017، ص  4141،  10، العدد  04دفاتر السياسة والقانون ، المجلد في الجزائر ، 

منشورات جامعة ، حادية الى التعددية السياسيةالنظام السياسي الجزائري من الأ ، ناجي عبد النور-01
 .002,ص4117قالمة ,
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 .0724ص,4116،العدد ، الحوار المتمدن،لية العلاقة بين الوطن والمواطن جد ي،سليمان بارود-09

دراسة استطلاعية -داء الوظيفيالعمل في مستوى الأ ضغوطقياس تأثير  راء انور حسين،حص -09
، بغداد 07مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العددعينة من العاملين في هيئة التعليم العالي،  لآراء

 .400، ص4100العراق، 

، المجلس الوطني لحقوق الإنسان كألية مستحدثة لترقية حقوق الإنسان في  بن عيسى أحمد -07
 . 474 ، 4109، جوان  17القانونية و السياسية ، العدد مجلة الدراسات الجزائر ، 

مكانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر ) التكريس الدستوري وآليات  ،تبينة حكيم-11
،  10، العدد  10، المجلد  4140المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية ، سنة الحماية ( ، 

 .70ص 

 ة:المداخلات العلمي-ث

،قراءة تحليلية في مضامين وأبعاد الفساد الإداري في المؤسسات  ابراهيم توهامي، يتيم ناجي-6
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة العنوان
 أ هداءالإ

 ب التشكرات
 ت قائمة المختصرات

 10 ةــــــــمقدم
 8 دارةنساني في الإالنظري للبعد الإ و  الفكريطار العام الإ ول:الباب ال 
 9 دارة العامةالإنساني في الإ لسلوكا ثرأ ول:الفصل ال 

 9 نسانيالإ  عدهادارة العامة و ب  ماهية الإ :ولالمبحث ال 
 01 نسنةأطير مصطلحي الإدارة العامة وال ت ول:المطلب ال 

 01 دارة العامةتعريف الإ ول:الفرع ال 
 00 صطلاحيالإالمعني  :أولا

 01 العامةللإدارة  الفقهي ثانيا: التعريف
 01 نسنةمفهوم ال  :لثانياالفرع 
 01 هميتهاأدارة العامة و طبيعة الإأولا: 

 01 العامةدارة طبيعة الإ-أ
 08 العامةدارة خصائص الإ-ب

 11 العامة الإدارة ثانيا: أهمية
 12 مداخل دراستهاو  العامةدارة سس الإأو  الثاني: مبادئالمطلب 

 12 لإنسانيةاحركة العلاقات  ول:ل االفرع 
 11 الإنسانية العلاقاتمضمون حركة  :أولا

 12 الإنسانيةحركة العلاقات  وادثانيا: ر  
 19 الإنسانيةحركة العلاقات  ثالثا: نقد
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 19 العامة للإدارة: الدراسات البيئية لثانياالفرع 
 21 العامة للإدارةولا: مضمون الدراسة البيئية أ

 21 العامة للإدارة البيئيةالمدرسة  وادثانيا: ر  
 20 العامة للإدارةالدراسة البيئية  ثالثا: نقد
   العامة العلاقاتداري بين نساني في الفكر الإالإ السلوك  ثرأالثاني: المبحث 

 داريةوالقيادة الإ
20 

 21 يالإدار في العمل  نسانيالإ دور السلوك  ول:المطلب ال 
 22 العملية الإداريةثر العلاقات العامة على أ الول:الفرع 

 22 العامةالعلاقات  أولا: تأصيل
 22 ووسائلها عامةالالعلاقات  ثانيا: نطاق

 23 داريالإ لسلوكاعلى  الإداريةالقيادة  ثاني: أثرالالفرع 
 23 ريةادتعرف القيادة الإ:أولا 

 28 داريةساليب القيادة الإأو  ثانيا: خصائص
 28 داريةخصائص القيادة الإ-أ

 10 ريةادالقيادة الإ أساليب-ب
 12 .العمل ثالث: ضغوطالالفرع 

 12 العملمصادر ضغوط  ولا:أ
 12 العمل المتعلقة بالوظيفة ضغوط-أ

 12 بالمنظمةمل المتربطة ضغوط الع-ب
 18 المتعلقة بالبيئة العملضغوط -ت
 19 الإنسانيةضغوط العمل المرتبطة بالجماعة و العلاقات -ج

 21 داء الوظيفيضغوط العمل على الأ ثانيا: انعكاس
 21 داء الوظيفيعلى الأ التنظيميثير الهيكل أـت-أ

 20 داء الوظيفيعلى الأ تصالاتالإتأثير نمط -ب
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 21 داء الوظيفيعلى الأ القرارتخاذ تأثير طرق إ-ت
 21 داء الوظيفيفي المنظمة على الأ الداخليةثير العلاقات أت-ث
 22 داء الوظيفيالداخلية على الأ السياساتالتحفيزات و  تأثير-ج

 21 المعاصر داريلإا فكرالو  الإسلاميةدارة نسانية في الإالإ  الثاني: العلاقاتالمطلب 
 21 دارة العامةول : تجليات البعد الإنساني في الإع ال فر ال

 22 مبدأ المساواة :أولا
 22 صل الإنسانيوحدة الأ-أ

 21 خوة الإسلاميةالأ  -ب
 21 الشرعيةالتكاليف  ةوحد-ت

 23 العدل أمبدثانيا: 
 11 الشورى ثالثا: مبدأ

 10 للإنساننظرته  في الإداريالفكر  لثاني: تطوراالفرع 
 10 السلوك الإنساني هو العامل الحاسم في الإدارة: أولا

 11 ثانيا: تطور معرفة الإدارة بالسلوك الإنساني
 11 مجال الوظيفة العامةفي لإنسانية والمعنوية ا ثالثا: تطور العلاقات

 11 فكرة تحقيق الضمان داخل الوظيفة العامة-أ
 12 للموظفين العاطفيةكفاية الحاجات  -ب

 18 العامةدارة في إطار الإ البشرينسان الإ  كرامة :الثالثالفرع 
 19 الإنسانية مةاالكر  أولا: مفهوم

 19 مة في اللغةامفهوم الكر -أ
 19 مة إصطلاحاامفهوم الكر -ب

 30 الدولية والإقليمية المواثيقالكرامة الإنسانية في  ثانيا: حماية
 30 حماية الكرامة الإنسانية في المواثيق الدولية-أ
 30 مم المتحدة وحقوق الإنسانميثاق الأ-1-أ
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 31 الإنسان قالإعلان العالمي لحقو -2-أ
 32 الميثاق الدولي لحقوق الإنسان-3-أ

 31 حماية الكرامة الإنسانية في المواثيق الإقليمية-ب
 31 وربية لحقوق الإنسانالإتفاقية الأ-1-ب
 31 مريكية المتعلقة بحقوق الإنسانالمعاهدة الأ-2-ب
 31 الشعوبالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و  3-ب
 38 الأساسيةوحرياته  الإنسانالميثاق العربي لحقوق -4-ب

 81 الداخليةقوانين الوطنية العلى صعيد  الإنسانية الكرامةثالثا: حماية 
 81 العامة الإدارةلراشد في اكم حلاتجليات البيروقراطية و  ثرأ :الرابعع فر ال

 81 البيروقراطيةمفهوم  :أولا
 82 العامة الإدارةو  الراشد الحكمثانيا : 

 82 الراشدمفهوم الحكم -أ
 81 في الجزائر العامة الإدارةترشيد -ب

 91 العامة لإدارةالاجتماعية في او  السلوكية: التصورات الثانيالفصل 
 90 المدنيالمجتمع و  المواطنةنسنة في مفهوم عمق ال  ول:المبحث ال 
 91 نسنةثر ترسيخ المواطنة في تكريس فكرة ال أ ول:المطلب ال 

 91 التاريخيتطورها مفهوم المواطنة و : الولالفرع 
 91 مفهوم المواطنة:أولا 

 92 المواطنةمفهوم  ثانيا: تطور
 92 نسانيالإ  :رهانات المواطنة وآليات ترسيخها في الإطار الثانيالفرع 

 92 المواطنة في الإطار المجتمعي والإنساني العربي أولا: راهن
 98 الإداريفي الفكر  المواطنةترسيخ  ثانيا: آليات

 لسلوكاو  الإنسانيدني على الفكر المالمجتمع  اتمظنم ثرلثاني: أاالمطلب 
 داريالإ

010 
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 011 المدني المجتمعمفهوم منظمات  ل:ول االفرع 
 011 المدني المجتمعتعريف منظمات  ولا:أ
 012 غربيالفي الفقه  المدني المجتمعمنظمات  ممفهو -أ

 012 عربيالمفهوم منظمات المجمع المدني في الفقه -ب
 018 السليمةالمدني على مبدأ الشفافية والإدارة  المجتمع منظمات أثرثانيا: 
 019 دنيمال المجتمعترسيخ فكرة منظمات  فيالمواثيق الدولية  دور :الثانيالفرع 

 001 لمي لحقوق الإنساناأولا: الإعلان الع
 001 السياسيةثانيا: العهد الدولي للحقوق المدنية و 

 001 العامةالعامة وعلاقتها بالحقوق والحريات  للإدارةخلاقي ال البعد :الثاني المبحث
 002 العامة ةالإدار في  لخلاقيابعد الثر : أولالمطلب ال 

 002 ةمعاالوظيفة الت ياخلاقأماهية  ول:الفرع ال 
 002 العامة ةوظيفالخلاقيات أف يعر ت :أولا

 001 خلاقيات في القواميسمعنى الأ-أ
 003 العامةهميتها في الوظيفة أدب العربي و في الأ تخلاقيامعنى الأ-ب

 008 العامة الوظيفةخلاقيات أهمية أثانيا : 
 009 دارة العامةالإ أخلاقيات: أسس الثانيالفرع 

 011 ةالذاتي القيم :نظامأولا 
 010 الإجتماعية القيمثانيا نظام 

 012 العامة الإدارة أداء ىعل يار الإد لفساداسلوكيات  الثالث: تأثيرالفرع 
 الفسادلخدمة دولة القانون ومكافحة  العامةدارة خلقة الإأ المطلب الثاني:

 الإداري
013 

 013 انونالقخادمة للمجتمع و دولة  العامة ةالإدار : لوالفرع ال 
 013 نقانو العامة خادمة لدولة الرة ادولا: الإأ

 018 عتمخادمة للمجالعامة  الإدارة :ثانيا
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جل دولة أوطني من ال التضامنو  جتماعيالإللتجانس  ة ضامنةمثالثا: إدارة عا
 فعالة وعصرية

019 
 

 021 والحريات بالحقوق العامة الإدارةعلاقة : رابعا
مكافحة الفساد الوظيفي و  ءالداثره على أو  ير مل الإداالع خلقةأ: الثانيالفرع 

 اريالإد
022 

 022 يوأثره على الأداء الإدار  ارية العمل الإدلقخ:أأولا 
 022 العملات يلاقأخمفهوم -أ

 021 العمل أخلاقياتهمية أ-ب
 023 ثرها على مبادئ الحكامةأخلاقي و الأ السلوكقواعد -ت
 028 خلاقيةالأ القيادة تجليات-ث
 029 الإداريللعمل  الأخلاقية المسؤوليةقيام -ج

 011 الإداري فسادالأثر الأخلاقيات على مكافحة  :ثانيا
 011 الإداري الفسادة للحد من يكآل الأخلاقيات-أ

 012 اريية للفساد الإدعسباب إجتماأ-ب
 020 ريةـــالجزائالإدارة  اني فيـــداء الإنسال :الباب الثاني

 021 الجزائرالعمومية في  لخدمةاو  البشريةالموارد  منظومة مقومات ل:ول االفصل 
 022 ةالجزائي الإدارةفي  البشريللعنصر  الإنسانيالمنظور  ول:ال المبحث 

 022 البشرية هامتمنظو  وتقدير الجزائرية للإدارة تاريخيلا رالتطو  :ولالمطلب ال 
 021 الجزائرية للإدارةالتطور التاريخي  :الولالفرع 

 021 العثمانيالإدارة الجزائرية في العهد  :أولا
 022 عهد الإستعمار الفرنسي يف الجزائريةدارة ثانيا: الإ

 023 المركزيالمستوى  على-أ
 023 على المستوى المحلي-ب

 029 بعد الإستقلال الجزائريةدارة ثالثا: الإ
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 011 1811الى نهاية سنة  ستقلالالإمن -أ
 011 إلى مرحلة التعددية الحزبية 1811من بداية -ب
 011 ةالحزبي الأحاديةبعد  مرحلة ما-ت

 012 دارة الجزائريةفي الإ البشرية: تقدير منظومة الموارد ثانيالالفرع 
 012 الجزائرية الإدارةمنظومة الموارد البشرية في  أولا: تطور
 012 في الإدارة الجزائرية البشريالعنصر  ثانيا: أداء

 011 الجزائريةالإدارة  يف البشرية تنمية الموارد :ثالثا
 018 في الادارة الجزائرية الإداري الإصلاحرابعا: 

 019 المواطندارة و لإالإتصال بين ا إطار العمومية في الثاني: الخدمةالمطلب 
 019 المواطنالعمومي بين الإدارة و  لاصتوالإ مفهوم الخدمة العمومية  ول:الفرع ال 

 031 العمومية الخدمةتعريف :أولا 
 030 المعنى العضوي للخدمة العمومية-أ

 030 المعنى الوظيفي للخدمة العمومية-ب
 032 العامة الإدارةلبيئة  الخارجيةثانيا: المؤثرات 

 032 العامةعلى الإدارة  قتصاديةالإ و السياسيةالتطورات  تأثير ثا:لثا
 033 المواطنو ومي بين الإدارة تصال العم:الإ  لثانياالفرع 

 038 الإدارية الشفافية: متطلبات دعم وتحسين  أولا
 081 الإتصال بين الإدارة والمواطن ثانيا: مأزق

 081 ماهية الإتصال العمومي-أ
 080 بالمواطن ةمساعي إصلاح علاقة الإدار -ب
 080 بالمواطن دارةالإعلى علاقة  البيروقراطيةتأثير -ت

 081 بالمواطن لإدارةالعلاقة  مالمنظ020-88الفرع الثالث:المرسوم
 081 دارةالمتعامل مع الإ أولا: تصنيف

 083 131-11المرسوم ثانيا: تقدير
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 083 131-11سوممر لل القانونيةالقيمة -أ
 089 131-11مضمون ومحتوى المرسوم-ب

 ،1818 لسنوات الدستوريةعلاقة الإدارة بالمواطن على ضوء المحطات  ثانيا:
 .2121و 2111، 1881

091 

 091 في مجال إعلام المواطن-أ
 092 في مجال إستقبال المواطن -ب
 092 العمومية الخدمةفي مجال تحسين -ت
 092 في مجال إسهام المواطنين-ث

 092 ثره على تعزيز علاقة الإدارة بالمواطنأو  الدستوريةالتعديلات  ثالثا: محتوى
 091 للإدارةالمواطن  رابعا: حاجة

كحق  الإلكترونيةة اريالإدداري وتفعيل الخدمة الإ علامالثاني: الإالمبحث 
 نساني للمواطنإ

093 

 098 ير اطن في الإعلام الإداو حق الم ول:المطلب ال 
نصوص المة في و لى المعلل إووصلاهمية الحق في أو  الول: مفهومالفرع 

 مواثيق الدوليةالالوطنية و 
099 

 099 مفهوم الحق في المعلومة:أولا 
 110 معلومةالحق في الحصول على الثانيا: 
 111 الجزائريتشريع المعلومة في المواثيق الدولية و الالحق في الحصول على  ثالثا:

 111 لمواثيق الدوليةافي  لحق الحصول على المعلومة القانونيالإطار -أ
 112 لمي لحقوق الإنسانان العلاالإع-1
 112 السياسيةالمدنية و  للحقوقالعهد الدولي -2
 111 تداول المعلومات في إطار الأمم المتحدة الحق في-3
 111 لإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارةاالميثاق -4
 112 الجزائريفي التشريع  المعلوماتحق الحصول على -ب
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 118 الجزائري التشريعحق الولوج إلى الوثائق في -ت
 100 المكانفي عين  القراراتقوانين و العلى  طلاعالإعن طريق -1-ت
 101 على نسخة من الوثيقة الحصولعن طريق -2-ت

 102 داريةالإ للمعلومات والوثائق القانونية الحماية :لثانياالفرع 
 101 فةالمصن   الإداريةأولا الوثائق 

 102 وثائقالل إلى و للحق في المعلومة والوص الجزائريثانيا: مدى تكريس المشرع 
 101 المعلومةعلى  الحصولحماية الحق في  ثالثا: ضمانات

  المواطن لخدمة الموظف و  ةليآ جزائرالفي  كترونيةالإل لإدارةا: ثانيلاالمطلب 
 لإجراءاتاتسهيل و 

108 

 108 الجزائرية العامةدارة تشخيص بعض مشاكل الإ ول:ال الفرع 
 110 رونيةتكلإلارة ادق الإبيية من خلال تطر الجزائ ةدار لإاترشيد  :لثانياالفرع 
 111 الإلكترونية الإدارةمفهوم أولا: 

 112 الإلكترونيةارة دلإا مبادئ يا:نثا
 112 الإلكترونية الإدارة ثالثا: أهمية

 113 الإلكترونيةتجليات خدمة المواطن من خلال الادارة : رابعا 
 121 نسانيفي بعدها الإجتماعي والإ  الإدارة هيئات تعزيز دور :لثانيا لفصلا

 120 دارة الجزائريةلبعد الإجتماعي في الإا ول:المبحث ال 
 120 ير من منظور إدا الخاصةحتياجات التكفل بذوي الإ ول:المطلب ال 

 120 حتياجات الخاصةقانوني لحماية ذوي الإالالإطار  ول:الفرع ال 
نونية االقفي ضوء النصوص  خاصةالالتشريعي لذوي الإحتياجات  التعريف أولا:

 لدوليةا
121 

 122 جزائريالخاصة في ضوء التشريع الحماية حقوق ذوي الإحتياجات  :ثانيا
 129 الخاصةت اعمال الحق في العمل لذوي الإحتياجأتعزيز الرقابة على  :ثانيال الفرع

 111 شخاص ذوي الإعاقةالضمانات الدستورية لحق العمل للأ: أولا
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 110 شخاص ذوي الإعاقةالقانونية لحق العمل للأت االضمان ثانيا:
 112 على حق ذوي الإعاقة في العمل ثالثا: الرقابة

 112 لحقوق الإنسان الوطني المرصد-أ
 111 الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وترقيته اللجنة الوطنية-ب

 118 جزائريةالالإدارة  في ةجتماعيلإاالخدمات  :المطلب الثاني
 119 جزائرال يفالإطار القانوني للخدمة الإجتماعية  ول:ال الفرع 

 119 سكنالمجال  يجتماعية فالإالخدمات  :ولاأ
 121 عمومية للعمال والموظفين في مجال النقلالالخدمة  ثانيا:
 122 صحةالالخدمة العمومية في مجال  ثالثا:
 122 مهنيالهيل أتوجيه والتالمجالات  فيية للعامل والموظف علإجتماا لخدمةا رابعا:

 121 ترفيهالرحلات الصفية و الالخدمة الإجتماعية في إطار العطل و  :خامسا
 121 للعمال الماليةفي مجال المساعدات  الاجتماعية سادسا: الخدمة

 121 العامة الحياةمشاركة المرأة في  لثاني: تعزيزاالفرع 
 128 عامةالداء السياسات أجزائرية و ال المرأة ولا:أ
 129 التكريس الدستوري لمبدأ المناصفة-أ

 111 عامةالوظائف الاصفة في تولي نالم-ب
 110 مفهوم المناصفة-1-ب
 110 مناصفةال ألقانوني لمبداالمبدأ -2-ب
 112 دولةالفي  علياالة في تقلد المناصب أالمناصفة من خلال تعزيز دور المر -3-ب

 112 عامةالمناصفة في تولي الوظائف الحدود تطبيق مبدأ  ثانيا:
نساني لإ اعد لإدارة بالمواطن وتفعيل الب  اعلاقة  زيزعأجهزة ت ثاني:الالمبحث 

 داريالإ للأداء
111 

 111 بالمواطن ةدار وسيط الجمهورية وتعزيز علاقة الإ: ولل االمطلب 
 111 الجمهورية طهيئة وسي الول: مفهوم الفرع
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 113 جزائرالوسيط الجمهورية في نشأة  تأصيل :أولا
 131 لوسيط الجمهورية صطلاحيالإالتعريف -أ

 131 نوني لوسيط الجمهوريةاقالالتعريف -ب
 131 هيئة وسيط الجمهورية ثانيا: خصائص

 131 هيئة إدارية الجمهوريةوسيط -أ
 133 الماليو  الإداريالإستقلال  مسألة-ب
 133 نيمسألة التعي-ت
 138 استشاريةوسيط الجمهورية هيئة -ث

وحماية حقوق   دارةالإة في رقابة ريصلاحية وسيط الجمهو  :ثانيالالفرع 
 مرتفقينال حريات

180 

 180 عمال الإدارةأعامة على ال رقابةالمتابعة و الفي  الجمهوريةصلاحيات وسيط : أولا
 180 بالمواطن دارةالإعلاقة  ارفي إط المرتفقينحقوق وحريات  ثانيا: حماية

 181 سلطات وسيط الجمهورية ثالثا:
 181 الجزائرالجمهورية في  وسيططريقة عمل -أ

 182 مواطنينالالتكفل بشكاوى  في ةوريسلطات هيئة وسيط الجمه-ب
عام والمجتمع المدني ومكانة الفق ر موطنيان للال دانالمرص الثاني: المطلب

 داريالإني لإنساابعد ال في تعزيز نسانالإ  ني لحقوقطالمجلس الو 
182 

 188 دارة العامة الجزائريةلإاوطني للمرفق العام في تقويم الدورالمرصد  :الولالفرع 
 191 للمرفق العام الوطنيالمرصد  أولا: مفهوم

 191 للمرفق العام الوطنيللمرصد  الأساسية ثانيا: المهام
 191 عليها شرافالإالوطنية و  السياسةعمال تنفيذ أ تقييم-أ

 191 ماستفادة المواطنين من خدمات المرفق العترقية مجال إ-ب
 198 مرفق العامالخلقة أعصرنة و  ثالثا:
 198 جانبالمبادرة بالتبادلات والتعاون مع الشركاء الأ رابعا:
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 211 مواطنالية لتحسين خدمة لمدني كآالالمرصد الوطني للمجتمع  ثالث:الالفرع 
 211 لجزائرافي  مدنيالوطني للمجتمع الاستحداث المرصد  أولا:

في  الديمقراطي مدني في تعزيز التطورالوطني للمجتمع الالمرصد  دور ثانيا:
 جزائرال

213 

 218 ية الوطنيةممدني في تحقيق التنالللمجتمع  الوطنيالمرصد ثالثا: دور 
ماية حقوق جزائر وحال فيالمجلس الوطني لحقوق الانسان  :الثالثالفرع 

 مواطنينال
201 

 201 الجزائرتأصيل مفاهيمي وقانوني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في : أولا
 201 العموميةنسان لدى المؤسسات لمجلس في حماية حقوق الإا ثانيا: دور

 201 مدنيالالمجتمع  التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وا: ثالث
 201 ةـــــــخاتم

 211 عجــالمرا در وقائمة المصا
 218 وعاتـــفهرس الموض



 الإدارة العامة في الجزائر أندشة: العشهان

: السمخص
إختيار  فيفدراستيا من مشعهرإنداني يعسل عمى السداعدة . الإدارة العامة عسمية إندانية بالدرجة الأولى تيدف لتحقيق السرمحة العامةتعد 

 ورضا واستحدان وثقة السهاطن ،ودافعية لمسهظف تحقيقا لخدمة عسهمية إدارية ذات نهعية من جية البدائل والأساليب الأكثر تشاسبا وفعالية
 .السُرتفِق من جية أخرى ما جعل الزرورة أكثر من ممحة لأندشة الإدارة العامة

إستجابة  قد سعت الجزائر جاىدة إلى تبشي أساليب تديير حديثة لإدارتيا العامة كشسهذج معياري لإدارة القطاع العام عبر تلريس مبدأ الأندشةو
بإعتبار الإدارة العامة تتدم بمبر حجسيا وضخامة تلاليفيا، مسا يُذجّع حتسا عمى  الإقترادية و التحديات الإجتساعية لجسمة من الحقائق و

وجهدة الأداء الإداري وتسمين السهاطن من الحرهل عمى خدمات إدارية في إطار جه إنداني يدهد الإدارة  العسل من أجل تحدين كفاءة
 .الجزائرية كبيية عسل من جية وكسرفق عام يقدم خدماتو لمسهاطن من جية أخرى 

 . الإدارة الجزائرية- الأنسنة - الخدمة العمومية الإدارية -يدارلإ الأداء ا- يالبعد الإنسان: كلمات مفتاحية

 Humanization of Algerian public administration :Title 

Abstract: 

Public administration is primarily a humanitarian process aimed at achieving the public interest. Its 

study from a humanitarian perspective helps to select the most appropriate, effective, and motivated 

alternatives and methods for the employee to achieve a quality administrative public service on the 

one hand, and the satisfaction, approval, and confidence of the citizen on the other, making the 

humanization of the public administration an urgent need. 

Algeria has striven to adopt modern governance methods as a standard model for public sector 

administration by enshrining the principle of humanization in response to social and economic 

realities and challenges. Public administration is vast and expensive, which inevitably encourages 

action to improve the efficiency and quality of administrative performance and enable citizens to 

access administrative services in a humanitarian environment that prevails Algerian administration as 

a working environment and a public facility that provides services to citizens. 

Keywords: Human Dimension  -Administrative Performance  -Administrative Public Service  -Humanization, 

Algerian Administration. 

Intitulé : Humanisation de l’administration publique en Algérie 

Résumé : 

L’administration publique est avant tout un processus humanitaire visant à réaliser l’intérêt public. 

Les étudier d’un point de vue humanitaire aide à choisir les alternatives et les méthodes les plus 

appropriées, efficaces et motivantes pour que l’employé atteigne un service administratif général de 

qualité d’une part, et la satisfaction, l’approbation et la confiance du citoyen d’autre part, ce qui a 

rendu la nécessité plus qu’urgente pour l’humanisation de l’administration publique. 

L’Algérie s’est efforcée d’adopter des méthodes modernes de gestion de son administration publique 

comme modèle standard de gestion du secteur public en consacrant le principe de l’humanisation en 

réponse à une série de réalités et de défis sociaux et économiques, car l’administration publique se 

caractérise par sa grande taille et ses coûts élevés, ce qui encourage inévitablement les travaux visant 

à améliorer l’efficacité et la qualité de la performance administrative et à permettre aux citoyens 

d’accéder aux services administratifs dans le cadre d’une atmosphère humanitaire qui prévaut dans 

l’administration algérienne en tant qu’environnement de travail d’une part et en tant qu’établissement 

public qui fournit des services aux citoyens d’une autre part. 

Mots-clés: Dimension humaine - performance administrative - service public administratif - 

humanisation - administration algérienne. 


